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ول قم د ف كك وريد لفق فووةة اموه 
فلولا نَفَرَ من كل فِرّقة مِنهُمْ طائفة لِيَتَفَقَهُوا في الدّينٍ 


ع ققاع اهن كانه افاام ار ماه ده ودمرعهه رهم > - 
لنذروا قومّهم إذا رَجَعوا إليهم لعلهم يَحذرُون 


١77 التوبة:‎ 





الحمد لله الذي جعل الإيمان تطهيراً من الشرك؛ والصلاة تشزيياً من الكبن 
والزكاة تركية للنفسء ونماء في الرزق» واختماراً للأغنيا» ومعونة للفقراء؛ وتحصيناً 
للأموال. والصلاة والسلام على أفضل رلمله وأشرف أنبيائه الذي به أكمل 
دينه وأتمٌ نعمته وعلى آله الطاهرين الذين هم حفظة سئنه وعيبة علمنه صلاة 
لاحباية ها لال 

أمّا بعد فلا شك انّ الزكاة إحدى المنابع المالية للحكومة الإصلامية» وقد 
استأثمرت باهتمام الفقهاء منذ رحيل الننبي 4# إلى يومنا هذاء ويعلم ذلك من 
خلال كثرة البحوث التي دارت حوفاء وهذه الأهمية تتزايد في الوقت الحداضر 
لاسيما بعد قيام الحكومة الإسلامية في إيران. 

هذا وذاك مما دعاني إلى تلبية طلب لفيف من الفضلاء في إلقاء محاضرات 
فيها فنزلت عند رغبتهم وجعلت حور الدراسة كتاب العروة الوثقى للسند الفقيه 
الطباطبائي البزدي تق . 

وأرجو من الله سبحانه أن ينتفع به راد العلم وطلاب الحقيقة 

جعفر السبحان 
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وجوب الزكاة من ضروريات الدين 


قال المصتف: كتاب الزكاة التي وجسويها من ضروريات الدين؛» 
ومنكره مع العلم به كافر بل في جملة من الأخبار: ان مانع الركاة كافر. * 





أقول: الزكاة في اللغة النمقٌ يقال: زكا الزرع يركو: إذا حصل منه نمو 
وبركة و كأنّ المال ينمو بالزكاة. هذا ما ذكره الراغب في مفرداته. 

ويظهر من المقاييس كونه مشتركاً بين النمو والطهارة؛ قال: #زكي؛ أصل 
يدل على نباء وزيادة. ويقال: الطهارة زكاة المال. 

قال بعضهم: سمّيت بذلك لأنمها مما يرجئ به زكاء المال» وهو زيادته 
ونماؤه؟ وقال بعضهم: سمّيت زكاة لأمّها طهارة. 

5 2 5 9 2 اث 

قالوا: وحجّة ذلك(استعرالها في الطهارة) قوله جل ثنازه: لخد مِنْ أوالهم 
صَدَقَةَةُ عه لقي 0 ,. بهاي 2000 

تُطهُوهُمْ لكيه ب 0 

ويؤيده أيضاً قوله سبحانه: «قذ أفلم مَنْ رَكاها». أي طيّرها 
وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال.”» 

ثمإِنَ الماتن وصف وجوب الزكاة من ضروريات الدينء وتحقيق هذا 
الكلام يتوقّف على تحديد ضروريات الدين ليعلم انطباقه على وجوب الركاة. 

ويمكن أن يحدّد بالبيان التالي: ان الحكم التشريعسي إذا بلغ من الوضوح 
بمرتبة لا يجهله إلا شّذَاذ الناس من المسلمين تمن يعيش بعيداً عن الأوساط 
.١‏ التوبة: 197 ؟. المقاييس: 8/ 017 مادة زكي. 
*. الشمس: 8. ؛. مجمع البيان: 8/ /191. 
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الإسلامية» فهو من ضروريات الدين؛ وإلاً فيمكن أن يكون من ضروريات الفقه» 
كحرمة وطء الحائض؛ أو لا يكون واحداً منهماء كوجوب السورة التامة في:الصلاة» 
أو لزوم الْرتيب في الغسل غير الارتئماسي. 

فمثلاً هناك فرق بين وجوب الصلاة ومعرفة دية الإنسان على وجه 
التحديد؛ فالأوؤل لا يجهله أحد يخلاف الثاني» ووجوب الزكاة من القسم الأؤل. 

ويكشف عن ذلك انه سبحانه ذكر الزكاة في كتابه 77 مرّة »مضافاً إلى أئّها 
قورنت بالصلاة في موارد كثيرة» وقد تضافرت الروايات على وجويها.) 

غير أن الظاهر من المحقق الأردبيلٍ تحديد الضروري بنحو آخرء حيث قال: 
المراد من الضروري الذي يُكمّر منكره. الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو 
بالبرهان ولو ل يكن مجمعاً عليه. 

إذ الظاهر ان دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي # مثلاً في 
ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده. وليس كل من أنكر مجمعاً عليه يكف بل المدار 
على حصول العلم والإنكار وعدمه إلا انه ل كان حصوله في الضروري غنالبا» 
جعل ذلك مداراً وحكموا به فالمجمع عليه ما ل يكن ضرورياً لم يؤثّر ”6 

وحاصل كلامه: ان تفسير الضروري بالمجمع عليه ليس بصحيح: إذ ليس 
إنكار كل مجمع عليه مالم يصل إلى حدٌ الضرورة موجباً للكفر وكم من مسألة 
مجمع عليها في الفقه» وهي ليست من ضروريات الشريعة. 

والمدار في الكفر أن ينكر ما ثبت عنده يقيناً من الدين ولو بالدليل وإن م 
يكن مجمعاً عليه. 

غير انّ عدول العلياء عن هذا الملاك؛ إلى إنكار الأمر الضروري من الدين» 





.١‏ الوسائل: 5» الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
. مفتاح الكرامة:١/17؟.‏ طبع بيروت 


2 .... الركاة ا كه الغرّاء جج١‏ 


نا هو لوجود ما اختاروا من الملاك في الضروري غالبا وإلا فالميزان. هو إنكار ما 
ثبت عنده من الدين» سواء أكان مجمعاً عليه أم لا ضروريا أأم لا 

إذا علمت ذلك. قاعلم أن إنكار الضروري بها هوهو ليس من موجبات 
الكفر لما ثبت في مله انّ الإيمان والكفر منوطان بأمور ثلاثة: 

الإقرار بالتوحيد. الإقرار بالرسالة: والإقرار بالمعاد؛ أو إنكارها. فمن 
اعترف بالثلاثة فهو مسلم. وإن أنكر واحداً منها فهو كافر. 

قال الإمام الصادق فثّة : «الإسلام شهادة أن لا إله إلاالله» والتصديق 
برسول الله؛ وبه حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث».7© 

وعلى ذلك فليسس إنكار الضروري بنفسه من أسباب الكفن نعم إذا كان 
ملازماً لإنكار أحد الأصول الثلاثة؛ يكفر لأجلها. 

وقال العاملي: وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف 
عن إنكار النبوة مثلاً ظاهرهم الأول واحتمل الأستاذ الثاني قال: فعليه لو احتمل 
وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره. إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب نما لا 
ينبغي 1" 09 3 

قلت:ما ذكره ذيلاً غير صحيح خصوصابالنظر إلى #درء الحدود 
بالشبهات؟. 

وعلى أي حال المراد الملازمة العسرفية بين الإنكارين عند المنكر لا الملازمة 
العرفية بينهما عند المخاطب.ولذلك لو أنكر لشبهة أو لغير ذلك ل يُكمّنِ ولذلك 
قيّد المصنئف بقوله: (ومنكره مع العلم به كافرة. 

ثم إن مانع الزكاة وُصف في بعض الروايات بالكفر. 9" 
.١‏ بحار الأنوار: 48/84 3 الحديث 4. '. ممتاح الكرامة: 2517/1 طبع بيروت. 
"". الوصائل: ”؛ الباب ؛ من أبواب ما تجب فيه الركاة» الحديث /او. 


في شروط الركاة 


5 1 
يشترط في وجوبها امور ستة: 


.١‏ البلوخ 
؟.العقل. 
*. الحريّة 
. المالكية 
. التمكن التام من النتصرّف في المال 
*. التصاب 
وإليك تفاصيلها: 





في شرائط وجوب الزكاة 


0 ٠ 
ويشترط في وجوبها امور:‎ 
الأؤل: البلوغ» فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيم| يعتير فيه‎ 
الحول» ولا على من كان غير بالغ في بعضه.*‎ 
ولكن المراد مئه هو الكفر في مقابل الشكر.‎ 


توضيح ذلك: ان الكفر يطلق ويراد منه كفر الملّة» وهذا هو الكفر المقابل 
للإيان. وربّا يطلق ويراد منه كفر النعمة أي من يملك النعمة: ولا يشكر 
معطيهاء ولى هذا المعنى قوله سبحانه: (إوظو على التَاين حي البيتٍ مَنِ استطاع 
إل سبلاو كر َل نين العالمين». 9 

ونظيره قوله سبحانه: لِتبوني أشَكُرٌ أ أذ , 
فيه ومَنْ كَمَرَفإنَ َ دبي غَنيّ كريم» . ص 


4 7 ايء 
مَنْ شَّكَرٌ فَإِنَّما يَشْكُرُ 


* اتفقت كلمة الأصحاب عل عدم وجوب الركاة لغير البالغ 3 النقدينه 
ونا الخلاف بينهم في الغلات والأنعام على تفصيل سيوافيك. 
ممما 0000000 
". الثمل: .1١‏ 


1 522011 ا 0 





ون ماشهو نولاصب مما اع مب في 
الزكاة. وهو المروي عن مالك والليث بن سعد وابن أبي ليل وأحمد, والشافعي» 
وعدّة من الصحابة والتابعين؛ غير أنْ الأوزاعي والثوري قالا بأنه تجب الركاة في 
ماله ولكن لا يجب الإخراج؛ بل تحصئ حتى إذا بلغ عرّفوه مبلغ ذلك فييُخرجه 
بنفسه؛ وبه قال عبد الله بن مسعودء (وبه قال ابن حمزة من أصحابنا كما 
سيوافيك). 

نعم ذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الوجوب من دون 
تفصيل ."2 

وأمَا أصحابئا فاختلفوا إلى أقوال: 

.١‏ عدم تعلّق الزكاة بهال الصبي. و به قال ابن أبي عقيل» وابن الجنيد» 
والسيد المرتضى في الجمل. وسلآر؛ و ابن إدريس. 

؟. عدم تعلقها به إلآ في الغلأت والموائي. وبه قال الشيخان. و أبو 
الصلاح؛ وابن البراج. ونقله السيّد في الناصريات عن أكثر أصحابنا. 

"'. تلزم الزكاة في ماله؛ ولا يجب أداؤها. وهو ظاهر ابن حمزة في وسيلته قال: 
ومن لا تجب عليه وتلزم في ماله وهو الصبي.'" 

5 ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر بده فإن اتجر به ففيه زكاة والربح 
لليتيم.7"© 

أقول: المراد من «اليتيم' ني الروايات هو غير البالغ» سواء أمات أبوه أم لا. 
ولندرس أدلَّة الأقوال: 


.4 7 كتاب الركاق المسألة‎ .4 ٠ الخلاف:7/‎ ١ 
137-181 / الوسيلة:171, *. مختلف الشيعة:‎ ." 


دليل القول بعدم التعلق 

استدلٌ على القول الأول بوجوه: 

.١‏ قوله سبحانه: دن نووم صَدَفة هرح وهم يها .فا 
الخطاب للمكلفين بقرينة عدّ الزكاة تطهيراً لذنوبهم, وماريًا يقال من 
أن الخطاب ‏ حسب السياق ‏ للمنافقين بقرينة قوله سبحانه : 9وَآَكَرِونَ اعْتَرفُوا 
بدُنُويهِم خَلَطُا عملاً صالحاً ور سبئا عسى اللةأنْيَُوبَ عَلَيهِمْإِنَّ الله حَقُورٌ 
رحيم 74 ليس بتام؛ فإنَ المورد غير مخصّصء والحكم لمطلق المكلّفين على غرار 
قوله: لفََدَمُوابيْنَيَدَيْ نَجواكُمْ صَدَفَة ذلك خَيرٌ لَكُمْ وأطْهَرُ 4 . ”'' وهو خطاب 
للمؤمنين. 

نعم يسرد عليه أنه يثبت وجوب الصدقة عل المكلّف, ولا يدل على عدم 
وجوبها على غير البالغ بل هو ساكت عنه؛ ولو تم دليل المخالف على وجوبها على 
غير البالغ في مورد الغلات و المواشي لا يكون مزاحما له. لكون الحكمين مثبتين 

". قوله كف «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم...2 7 و إطلاق 
الحديث يقتضي رفع مطلق القلم من غير فرق بين قلم التكليف أو الوضع؛ وكون 
المرفوع في حقٌ النائم هو قلم التكليف لا الوضع لا يكون قرينة على الانصراف إلى 
التكليف, لأنَّ المرفوع في المجنون هو مطلقه. نعم منصرف الحديث إلى ما إذا ل 
يكن الرفع موجباً لتضرر الآخرين؛ وإلآً فالحديث منصرف عنه. ولذلك يتعلّق 
١‏ الترشدع ل 000000000000 7 االشوية 01 


*. المجادلة: 17 
4. الوسائل: الجزء 1» الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات؛ الحديث ,١١‏ 


الضيان بهال الصبي؛ في قيم المتلفات وأروش الجنايات. ويمكن أن يقال إن رفع 
وجوبها على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الفقراء كما في صحيح ابن مسكان عن أبي 
عبد الله: 9إنَ الله عر وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهسم, ولولا ذلك 
لزادهم» 00 

ولأجل ذلك فالمهم في المقام هو الروايات المتضافرة التي تتجاوز العشر 
وفيها الصحاح؛ وقد عمل بها كثير من الفقهاء» وقد تضافر عنهم قوهم: اليس 
على اليتيم زكاة؟ » أو: «ليس في مال اليتيم زكاةة. 

.١‏ صحيحة الحلبي»عن أب عبد الله فثّة » قال: قلت له: في مال اليتيم 
عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة» فإذا عملت فأنت له 
ضامن والربح لليتيم».(© 

وقوله موضوعاً بمعنى الثابت في مقابل ما يُنّجر به. 

؟. صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله فته يقول: «ليس على مال 
اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيم| بفي حتى يُدرك» 
فإذا أدرك فإن) عليه زكاة واحدة» ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس 0.4 

قوله: «فليس عليه لما مضى زكاة» رد لما روي عن الأوزاعي والثوري حيث 
قالوا بالتعلق ولكن يخرج عند البلوغ. 

ثم إن قوله: #ليس على مال الينيسم زكاة» ورد في غير واحد من الأحاديث 
ربما تبلغ ثانية» وإليك بيانه. 


.4 من أبواب ما تب فيه الزكاة» الحديث‎ ١ .الباب‎ ١ الوسائل: الهزء‎ .١ 
."و١ من أبواب من تحجب عليه الزكاة. الحديث‎ ١ "و؟. الوسائل: الجزره 1؛ الباب‎ 


”. صحيحة محمد بن القاسم بسن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الرضا هي أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطر عن اليتتامى إذاككان لهم مال؟ 
قال هه : «لازكاة على يتيم». 7" ومورد السؤال هو زكاة الفطرة لكن العبرة بعموم 
الجواب. 

4. ما رواه البزنطي في جامعه عن عاصم بن مُميدء عن أبي بصير المرادي» 
عن أبي جعفر ف قال: اليس على مال اليتيم زكاة». 0 

4. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماة: قال: سألته عن مال اليتيم؟ 
فقال: اليس فيه زكاة».29 

. صحيحة زرارة عن أبي جعفر 8ه : قال: #ليس في مال اليتيم زكاة».4) 

. خبر مروان بن مسلمء عن أبي الحسن» عن أب عبد الله هته قال: 
«كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم: ليس عليه زكاة».20 

8. خبر أحمد بن عمر بن أبي شعبة» عن أبيه. عن أب عبد الله فتلا قال: 
سثل عن مالى اليتيم» فقال: ١لا‏ زكاة عليه إلاّأن يعمل به». ”© 

9. خبر العلاء قال: قلت لأبي عبد الله فته هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: 
اوفك 

إلى غير ذلك من الروايات التي تفيد القطع بصدور مضمونها من الإمام. 

فإنقلت: إن النسبة بين هذا(ليس في مال اليتيم زكاة) وما دلّ على وجوب 
الزكاة بصورة الحكم الوضعي في كل من الأنعام» والغلات والنقديسن عموم من 
١‏ 7 0 4 . الوسائل: الجزء ‏ الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاق الحديث 4ت /إ41. 


5 8. الوسائل:الجزء؛ الباب١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاق الحديث4: 03١‏ ؟7١,‏ 
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وجه. ففي الأنعام نظير قوله: «في كل أربعين شاة» شاة»””” و في الغلات: «في 
الزكاة ما كان يعالج بالرشاء الدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى 
من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو ساء ففينه العشر كاملا ”, وني زكاة 
النقدين في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار””؟ فإذا قيس قوله: «ليس في 
مال اليتيم؟ إلى كل واحد من هذه الأدلة المتعرضة للحكم الوضعي الشامل للبالغ 
وغيره تكون النسبة عموماً من وجه. حيث إن الأوّل(ليس في مال اليتيم زكاة) عامّ 
يعم مورد كلّ واحد وغيره؛ وخاص باليتيم؛ كا أنّ كل واحد منها عامٌ يعم البالغ 
وغيره وخاص بمورده فيتعارضان. 

قلت: أوَلا : إن مادل على وجوب الزكاة في الأنعام والغلات والنقدين 
بمنزلة دليل واحد وُزِع على الأبواب المختلفة؛ فعندئذٍ ننقلب النسبة إلى المخصوص 
المطلق. فكأنه قال:'في الغلات والأنعام والنقدين زكاة بشرائطها؛ وعندئذ يصبح 
قوله: «ليس عل مال اليتيم زكاة» مخصصا له. 

ثانياً: سلّمنا لكن قوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» حاكم لكونه متعرّضاًلما 
م يتعرّض له دليل المحكوم؛ من كون اليتم مانعاً من تعلّقها باله. 

وبعبارة 56 مادل على وجوب الزكاة في الأمور الثلائة مقتض. واليتم 
هانع عنه. 

ثالثاً:سلمنا انّ النسبسة عموم من وجه. فيعامل معههما معاملة المتعارضين 
فيتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو عدم وجوب الزكاة على اليتيم. 
.١‏ الوسائل: الجزء ”. الباب ” من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث١.‏ 


؟.الوسائل: اليزء .١‏ الباب 4 من أبواب زكاة الذلات؛ الحديث 6. 
". الوسائل: الجزء ١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث 7. 





دليل القول بتعلّقها بغلات اليتيم ومواشيه 

أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج السزكاة في غلات الأطفال 
والمجانين ومواشيهه” » واستدلوا بصحيحة زرارة وتحمد بن مسلم انها قالا: ليس 
على مال اليتيم من الدين والمال الصامت شيء» فأمًا الغلات فعليها الصدقة 


واجبة 290 


والوارد فيها وإن كان الغالات» لكن المواثي. تلحق بها لعدم القول 
بالفصلء إذ ليس هنا من يقول بوجوبها في الأولى دون الثانية. 

ومقتضى القاعدة تخصيص ما تضافر من أنه «ليس على مال اليتيم زكاة»» 
بالصحيحة لكن المشهور من المتأخرين توقفوا عن التخصيص. وذلك لوجوه: 

.١‏ موثّقة ”" أبي بصير عن أبي عبد الله ف أنه سمعه يقول: «ليس في مال 
اليتيم زكاة: وليسس عليه صلاة» وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة 
زكاة» وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك» 
فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة» وكان عليه مثل ما على غيره من الناس»4!6). 

وهي تنفي الزكاة في نفس ما تثبته الصحيحة:؛ والسند لا غبار عليه. غير انَّ 
الأو لى صحيحة وهذه موثقة؛ وقد عمل الأصحاب بأحاديث أبناء فضال. وإن 

؟. احتمال صدور صحيح زرارة تقيّةء لذهاب جمهور فقهاء السنة إلى 


107 /* .مختلف الشيعة:‎ ١ 
من أبواب من تجهب عليه الركاة. الحديث ؟.‎ ١ الوسائل: الجزء ” . الباب‎ ." 
لأجل علي بن الحسن بن فضال في السنده والعباس الوارد في السند هو العباس بن معروف الثقة.‎ ." 
.1١ من أبواب من تجب عليه الزكاق الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 27 الباب‎ .4 





الوجوب غير أبي حنيفة, 

ويؤيّد ذلك خبر أبي الحسن”'' عن أبي عبد الله تيه قال: #كان أبي يخالف 
الناس في مال اليتيم: ليس عليه زكاة».”"2 
من الوجوب والاستحباب. 

م إن الشيخ 0 عمل برواية زرارة» حاول الجمع بينها و بين رواية أبي بصير 
بحمل الثانية على نفي الوجوب في جميع الغلات فلا ينافي ثبوتها في بعض الأربع. 

يلاحظ عليه أن غبر اليم أيضاً كذلكء. حيث لا زكاة عليه في جميع 
الغلات وَإنَّا هي ني بعض الأربع؛ فيا هو الوجه لتخصيص اليتيم به؟! 

وربها تضعّف رواية أبي بصير بأنَ الشيخ أخذها من كتاب علي بن الحسن 
ابن فضّالء وفي سنده إليه في المشيخة: «ابن عبدون (المنوق 477ه) سماعا» 
وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير (المتو 48 اه) عن علي بن الحسن بسن 
فضال» ولم يرد توثيق في حقّهما. 

بلاحظ عليه: أن الأول من مشايخ النجاشي حيث قال في حقّه: أبو عبد الله 
شيخنا المعروف بابن عبدونءله 0 





١‏ المردّد بين الإصفهاني والأنباري» وكلاهما يرويان عن أب عبد الله وم يرد في حقّهما توثيق» وبجتمل 
أن يككون المراد أبو الحسن الليثي لا في الفهرست من أن لأبي الحسن الليثي كتاباً يروي عنه هارون 
بن مسلم؛ وعلى هذا ففي السند نصحيف حيث بُدَل هارون ب «مروان». وسيأتي نظيره في باب 
عدم الزكاة على الحاي» والله العالم. 

؟. الوسائل: الجزء 7. الباب ١‏ من أبواب من تجهب عليه الزكاة؛ الحديث 4. 

*. رجال النجاشي: /١‏ 05128 برقم 504. 








.في شرطية البلوخ 14 


فيعتبر ابتتداء الحول من حين البلوغ؛ وأمّا ما لا يعتبر فيه الجول من 
الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق وهو انعقاد الحب وصدق 


وقال الشيخ: أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشى أجاز لنا بجميع ما 
رواهء مات سنة 27.817 ومشايخ الإجازة في غنى عن الوثاقة» والنجائي لا يروي 

نعم ل يرد في حقّ الثاني إل قول النجاشي في ترجمة ابن عبدون: وكان قد لقي 
علي بن حمد القرشي المعروف بابسن الزبين وكان علوا في الوقت.”" وربيا استظهر 
من قوله: كان علواً في الوقت» وثاقته وجلالته» لكن الظاهر انَّ المراد:هو العلو 
في الاسناده حيث إِنّه يروي عن علي بن الحسن بن فمّال الذي كان شيخ 
العياشى» وليس هذا دليلاً على وثاقته. 

ولو افترضنا عدم صِحّة الاحنجاج برواية أبي بصير, لكن رواينة زرارة لا 
تقاوم الإطلاقات المتضافرة: لأنّ تخصيص مثلها بخبر الواحد أمر مشكل؛ 
و لذلك ‏ استشكلنا في حقّ المارّة لمخالفته الإطلاقات المتضافرة في أنّه لا يحل 


مال امرئٌ إلآ بطيب نفسه . 
فالحقٌ ماعليه المشهور من عدم تعلّقها بهال اليتيم مطلقاً. 
# يقع الكلام في مقامين: 


.١‏ فيها يعتبر في تعلّق الزكاة به مرور الحول كالنقدين والأنعام. 


.709 رجال الطوسي: 417» برقم 5444 ". رجال النجاشي:١/ 774 برقم‎ ١ 
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؟. فيا لا يعتبر فيه سوى كونه بالغاً حين انعقاد الحب وصدق الاسم 
كالغلات الأربع. 


الأؤل: ما يعتبر فيه الحول 

فلا شك في عدم تعلّى الزكاة إذا ملك وكان تمام الحول غير بالغ» لقوله : 
اليس على مال اليتيم زكاة» . إِنَّا الكلام إذا ملك سنة وبلغ في أثناء السنة كأوّل 
النصف الثاني من السنة» فهل يتعلّق به الزكاة» أو لا. 

وبعبارة أخرى: هل املق نا قبل البلوغ وبعدى موضعع أيضاً أو لا؟ فيه 
وججوه: 

.١‏ عدم الاحتساب. و إِنْ مبدأ السنة هو مبدأ البلوغ. 

'. الاحتساب» فلو ملك بدء السنة و بلغ أثناءها حسب ما قبله أيضاً 
ويكون المبدأ للسنة مبدأ مالكيته, 

*. التفصيل بين البلوغ قبل الشهر الثان» فيحسبء وإلاً فلاء لأنّ الحول في 
الزكاة يتحقق بحلول الشهر الثاني عشر. 

أمَا الأوّل» فهو المعروف بين المتأخرين» وقد استدل له بوجهين: 

١ن‏ لتبادر من قولهم:«ليس عل مال اليتيم زكاة» ان البلوغ جزء 
الموضوع. لا شرط الحكم فكأنّه قال: المالك البالغ إذا حال عليه الحول؛ يري 
ماله»والمفروض عدمهء لأنّه حال عليه الحول دون أن يكون الموضوع بجزئيه محقّقا 


وهذا نظير قوله غَيَيْة : «لا صدقة على الدين» ولا على المال الغائب عنك 


حتى يقع في يديك:.”' ومعنى ذلك انْ الموضوع للزكاة هو المال الحاضن الواقع 
تحت سلطة المالك؛ وأمّا غيره فليس موضوعاً له. 

وذهب المحقّق السبزواري في كتابيه: الذخيرة وكفاية الأحكام إلى كفاية 
البلوغ في أثناء السنة حيث قال: إذ المستفاد من الأدلّة» عدم وجوب الزكاة على 
الصبي مالم يبلغ» وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغٌ يسبب ال حول 
السابق بعضه عليه؛ إذ لا يستفاد من أدلّة اشتراط الحول؛ كونه[جميع اللحول] في 
زمان التكليف.29 

يلاحظ عليه: أنْ المتبادر من قوله: "ليس على مال اليتيم زكاة» هو خروجه 
عن كونه موضوعاً لوجوب الركاة وتعلقفى فيصير ا موضوع بحكم عدم نالواسطة 
اليتيم و الباليغ,» هومال المالك البالغ» وعليه يجب مسرور سنة على ا موضوعء 
والحول الملفق من الزمانين ليس مصداقاً له» فإذا كان في النصف الأول من السنة 
غير بالغ» فقد حالت شهور على المال لا السنة الكاملة. 

وربّها يستدلٌ على عدم الاحتساب بط رواه الشيخ عن أبي بصين عن أبي عبد 
الله فثّة انه سمعه يقول: #ليس في مال اليتيم زكاة» وليس عليه صلاة» وليس على 
جمبع غملاته من نخل أو زرع أوغلة زكاق وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مفمى 
زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك, فإذاأدرك كانت عليه زكاة واحذة» وكان 
عليه مثل ما عل غيره من الناس».0 

وجه الاستدلال ان قوله : «وإن بلغ اليتيم» جملة شرطية؛ وقوله :«فليس 
١.الوسائل:‏ الجزء 3 الباب 0 زاب من يفل الزكاق الحديث 5. 
3 الذخيرة؛ كتاب الزكاة» ص 01 والمطبوع غير مرقم. 


". الوسائل: الجزء 5: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة . الحديث .١١‏ ورواه الكليني عن أبي 
بصير بمنن مختلف مع مانقله الشيخ. 


[الشرط] الالى: :العشل» فلازكة سال الجنو في مام امول و 
بعضه؛. ولو إدواراًء بل قيل: انْ عروض الجنون انما يقطع الحول. لكنه 
مشكل بل لابدٌ من صصدق اسم المجنون وانّه لم يكن في تمام الحول عاقلا. 


عليه لما مضى» جزاء الشرط. والمراد من الموصول «الزمان» قليله أو كثيره فيشمل 
السنة وبعضهاء فلو كان يتا كلّها أو بعضهاء فليس عليه في تلك البرهة زكاة» 
فلو ضم ذلك البعض إلى البعض الذي بلغ فيه لكان تخالفاً لإطلاق الرواية. 

يلاحظ عليه: أن مورد الرواية لا يحتمل ذلك المعنى لورودها في الغلات 
التي لا يعتبر فيها ثيء سوى كون امالك بالغاً حين انعقاد الحب وصدق الانسمه 
ففي مثله لا تتعلّق الزكاة إلا إذا كان المالك بالغاً أوان تعلّقها وهو انعقاد الحبّة 
وصدق الاسم. وأمًا ما يعتبر فيه حيلولة الحول منذ كونه مالكاً فهل يعتير فيه 
البلوغ في تمام السنة: أو يكفي التلفيق؟ فلا دلالة للحديث على واحد من 
الأمرين. 

ثم إن المحقّى الهمدان7)ذكر في تفسير الحديث وجوهاً أربعة وزاد بعض 
المعاصرين وجهاً خامساًء أوجد تعقيدا في تفسيره. ولكن الظاهر ان المراد من 
الموصول هو الزمان؛ ولكنه خاص با لا يعتير فيه السئة كما لا يخفى. 


المقام الثاني: ما لا يعتير فيه الحول 
ما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلآت الأربع فالمناط البلوغ وقت التعلّق, 
وهو العقاد الحب وصدق الاسمء ومافي المتن بأنالمناط هو البلوغ قبل وقت 





11 مصباح الفقيه ا‎ . ١ 


والجنون آناً ما بل ساعة أو أزيد ‏ لا يضرٌ بصدق كونه عاقلاً.# 


التعلّق مبن على اعتباره شرطاً فيعتبر تحقّقه قبله» و أما على القول بأنَّ اليتم مانع 
فيكفي عدمه حين انعقاد الحبٌ. 

© الأقوال في المجنون بين الأصحاب نفسها في الصبي وقد عطف الشيخ 
المجنونَ على الصبي ثم ذكر الأقوال التي تعرّفت عليها في مورد اليتيم فلا نعيد. 

وهكذا الأمر عند السمّة فالمجنون والصبي عندهم سواسية: قال 
الخرقي :الصبي والمجنون يجخرج عنهما وليهما. ثم نقل وجوب الإتخراج عن علدّة من 
الصحابة والتابعين. 

نعم نقل عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبي وائل 
والنخعي وأب حنيفة أنه لا تجب الزكاة في أموالهاء كما حكي عن ابن مسعصود 
والشوري والأوزاعي أنّه: «تجب الركاة ولا تحرج حتى يبلغ الصبي ويفيق 
المعئوه» 20 

هذه هي الأقوال والمشهور بين الإمامية خصوصا امتأخرين عدم وجوب 
شيء على المجنون سواء أكان مما تعتير فيه السنة أم لا. ويدلٌ عليه أمور: 

الأؤل: انصراف أدلّة التشريع تكليفاً ووضعاً عن المجنون فهو بالحيوان 
أقرب منه إلى الإنسان. 

الثاني: إطلاق حديث رفع القلم؛ فالمجنون حسب هذا الإطلاق لم يكتب 
عليه شيء من التكليف والوضع وتخصيص الرفع بالإثئم على خلاف الإطلاق. 


١‏ المغني: اه 
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وأمّا ضهان أروش الجنايات وقيم المطلقات فهو لأجل ان الحديث حديث 
امتنان ولا امتنان» في رفع الضمان في هذه الموارد» وأمًا غيرهما وما أشبههما فالقلم 
مرفوع على الإطلاق. 

الثالث:اشتراك المجنون مع الصبي في غالب الأحكام» ولكن في 
«الجواهرة عدم دليل معد به على هذه التسوية إلامصادرات لا ينبغي للفقيه 
الركون إليها.'") 

ويمكن أن يقال: ان ملاك الاستدلال في المقام هو قياس الأولوية: فإذا 
كان وجوب الزكاة مرفوعاً عن الشاب المراهق فأولى أن يكون مرفوعاً عن المجنون. 

الرابع:ما يظهر من السيد الخوئي من أنه سبحانه خاطب العقل بقوله: 
«إيّاك أثيب وإيّاك أعاقب ”" ولكن في صحّة الاستدلال نظر ظاه لأنّ العقل 
جُعل ملاك المشوبة والعقوبة لا مسلاك التكليف الوضعيء أي تعلق الحقّ بالمال 
الركوي كتعلّق نفقة الأقارب والزوجات 9 الجنايات وقيم المطلقات باله. 

الخامس: صحيحة عبدالرحمن بن حجاج قال: قلت لأبي عبد الله 24 : 
امرأة من أهلنا مختلطة » أعليها زكاة؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة» وإن لم 
يعمل به فلا».7“وموضع الاستشهاد هو الشق الثاني. 

السادس: معتبرة موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن فقت عن امرأة 
مصابة ولها مال في يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه 
زكاة».'!'وموضع الاستشهاد هو مفهوم القضية الشرطية. 











78/١16 الجواهر:‎ ١ 

؟. الوسائل: .١‏ الباب 7 من أبواب مقدمات العبادات» الحديث!؛ و لاحظ روايات الباب. 
. الوسائل: ”. الياب " من أبواب من تجهب عليه الزكاق الحديث ١‏ . 

. الوسائل: 5. الباب من أبواب من تيب عليه الزكاق الحديث”. 


وسند الحديث لا غبار عليه؛ وقد روي بطريقين في أحدهما سهل بن زياد» 
و قد قيل فيه: ‏ الأمر في سهل سهل». وفي الثاني محمد بن الفضيل»؟ والمراد منه 
محمد بن الفضل بن كثير الأزدي الكوني الصيرني الذي عدّه المفيد في الرسالة 
العددية مسن الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخمذ عنهم الحلال والحرام والفتيا 
والأحكام ولا يطعن عليهم بشيء. 

وقال الأردبيلٍ في جامعه: إن المراد من محمد بن الفضيل عند الإطلاق هو 
محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة واحتمله التفريشي في رجاله. 

وعل كل تقدير فالسند لاغبار عليه. 

ومنصرف الروايتين وإن كان هو النقدين لكن القيد المفهوم(النقدان) من 
الرواية ليس احترازيأ» بل لأجل ان الاتجار يتحقّق به غالباً فكان الموضوع مال 
المجنون على وجمه الإطلاق. فيعمٌ النقدين والغلات والموائي لانّ عدم الاتجار 
أعمَ من عدم القابليّة فيشتمل الجميع. 

وعلى ضوء هذه الأدلّة فالموضوع للوجوب هو البالغ العاقل الذي حال 
الحول على ملكه في مورد النقدين» وكونه كذلك عند انعقاد الحبّة والتسمية في 


غيرهها. 

ثم إن إخراج الزكاة عند الاتجار واجب أو مندوب سيوافيك بيانه في 
المسألة الثانية. 
حكم الجنون الآني 


لا فرق في خمروج المجنون عن الموضوع للوجوب إطباقياً كان أو إدواريا 
وذلك لصدق المجنونء إِنَّا الكلام في الجنون الآني كما إذا جنّ دقيقة أو خخس 
دقائق ثم أفاق» فهل يضر بوجوب الركاة أو لا؟ 


3 ............--. الزكاة في الشريمة الإسلامية الغرّاءج١‏ 


الثالث: الحرية» فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق 

5 0 

بين القن والمدبّر وآمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً 
من مال الكتابة؛ وأمًا المبتض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه 





مال الماتن إلى عدم كونه مخلاً به. قائلاً بأه يصدق انه كان عاقلاً طول 
السنة أو عاقلاً حين انعقاد الحبة وصحة التسمية. 

لكنّ المتأخرين من المحقّقين لم يرتضوا هذا الرأي» وذلك لأنّ الميزان هو 
الدقة العرفية في مقابل الدقة الفلسفية لا المسامحة العرفية» فلا محال للثاني في الفقه 
البثة. 

فإذا كان كذلك,فلا شك انه لا يصدق عليه انّه كان عاقلاً طول السنةء 
ومثل هذا عامة التحديدات الشرعية» مشل عذة الوفاة والمسافة الشرعية والكر 
وأيَام الاعتكاف وأقل الحيض. فالميزان في الجميع هو الدقة العرفية؛ فلو تزوجت 
قبل انقضاء العدة ولو بساعة؛ أو غمس يده النجسة في الماء الكر الذي ينقص 
عنه بغرفة؛ الحرمت الزوجة أبداً وصار الماء القليل نجساً. 

والحاصل: ان الميزان هو صدق الموضوع المحدد على المورد بدقّة على 
المستوى العرفي. 

نعم ربّها تقوم القرينة على أن المراد غير المصداق الدقيق؛ وهذا كما إذا باع 
كرًا من حنطة» فلو دفع بالخليط من تراب غير المنفك عنه في الخارج فقد وفى 
بعقده وعهده. وذلك لأنه قلا يتفق ان تخلص الحنطة من التراب. فتلخص من 
ذلك ان المييزان هو تطبيق المفهوم على المورد بدقة عرفية إلاّإذا قام الدليل على 
التوسعة في مقام التطبيق | مثلنا. 


الجر النصاب.*# 


الرابع: أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقّق الملكية» كالموهوب قبل 
القبضء والموصى به قبل القبول» أو قبل القسضء وكذا في القرض لا تجب 
إلا بعد القبض. © 


* عدم الابتلاء بموضوع المسألة يغنينا عن إفاضة الكلام فيه؛ فلنعطف 
عنانه إلى ما هو اللازم. 

* لا شك انْ الزكاة ضريبة على مال المالك مضافاً إلى قوله سبحانه: حل 
منْ أَموالهمْ صَدَقة4"' وقرهم غتل : «إنَّا الزكاة عل صاحب المال» وقوله: الا 
تجهب عليه الزكاة إلآفي ماله» إلى غير ذلك من الأحاديث.27 

والمتبادر من الآية والروايات هو الملكية الشخصية. وأمًا الملكية العامة فهي 
على أقسام: 

أ: إذاتمّ تأسيس شركة مساهمة على نحو يكون المالك هو عنوان الشركة 
تديرها هيئة من ذوي السهام أو من غيرهم. فلا شك انه تجب الزكاة حينئذ. لأن 
الملكية وإن كانت بالجهة لكنّها عنوان رسمي وقانوني» والمالك الحقيقي هو مُلآك 
السهام. وهذا ما يفهم من الأدلة بإلغاء الخصوصية. 1 

ب: إذا كانت الملكية العامة وقفاً على جهة خاصة كعلماء البلد أو ساداتهم 
فبلغ نصيب كل واحد حدّ النصاب فهل تب الزكاة على كل واحد؟ 


3٠١ التربة:‎ .١ 
7 037 031 الباب 4 من أبواب من تحب عليه الزكاة؛ الحديث‎ .١ ؟. الوسائل:‎ 


4" الزكاة في الشربعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


الظاهر عدم تعلق الزكاة» لأنه يتعلّق عن من يكون مالكاً حين انعقاد الحبة 
وصدق التسمية؛ والمفروض أن النصاب في هذه الحالة م يكن ملكا شخصياً لأحد 
ونا يصير ملكاً شخصياً بعد القبض» وهو لا يفيد. لأنَّ الملكية حصليت بعد 
تعلق الركاة. 

والعجب من السيد المحقّق الخوئي حيث يقول بوجوب الركاة في هذا 
المورد(الوقف) بعد القبض. و إليك نصّ عبارته: وعلى الجملة فمثل هذه الأوقاف 
التي هي وقف على الجهات العامة بنحو الصرف أو ملكية العنوان لا زكاة فيها إذا 
م يقبضها شخص معين. نعم بعد القببض و حصول الملكية للشخص - على 
القول بأنّ الوقف تمليك ‏ وجبت الزكاة حينه.() 

ثمٌ إنْه أقتئ في مقام آخر بخلاف ما ذكره هناء حيث قال: أمّا الوقف فلا 
تجب الزكاة فيه لقصور الملك من الأؤل» فإنَ الوقف وإن تضمّن التمليك على 
الصحيح إلا أنه نوع ملكية محدودة مقصورة من جهة الانتفاع وليس للموقوف 
عليه السلطئة على العين من حيث البيع أو الحبة أو السرهن ونحو ذلك مما يتمتع 
الملآك بأملاكهم. فأدلّة الزكاة منصرفة عن مثل هذه الملكية.9) 

وعلى كل تقدير فبها ان هذا الشرط من الشروط الواضحة فلابيدٌ أن يكون 
ذكره لغرض آخمرء وهو إخراج الموارد الثلاثة التي ذكرها المائن في كلامه كيا 


ثم إِنَ المحقّى الحلي ذكر هذا الشرط بقوله: والملك شرط في الأجناس كلها 
ولابدَ أن يكون تاماً. 


3 كه انعروة الوثقىء كتاب الزكاة:5/1؟. 
". مستند العروة الوثقى. كتاب الزكاة: /١‏ 14-17 1. 


في شرطية الملكية 0 3 


وقد اختلف الشرّاح في تفسير هذا القيد. والظاهر ان نظر المحقّق إلى 
إخراج العين المرهونة لأجل تعلق حقٌّ الغير به أوالوقف الخاص لأجل تعلّق 
البطون اللاحقة به. و سيوافيك الكلام فيهها في الشرط الخامس. 

وما الماتن فقد ذكر هذا الشرط لأجل إخراج الصور الثلاث: 

.١‏ الموهوب قبل القبض. 

؟. الموصى به قبل القبول. 

*. القرض قبل القبض. 

أمًا الأؤل» أعنى: الموهوب قبل القبضء فلا تجب الزكاة على الموهوب ل 
ل الفيض جز السب المملك فلا ملكية للمتهب قزل ذكيف عن عليه 
الركاة ولا يصدق اله ماله؟ فالقبض إمّا ناقل أو كاشف ولكن كشفاً حكمياً 
بمعنى عدم حصول الملكية إلاعند الإجازة ولكن يترتّب على ما مضى أثر هالكية 
الموهوب له. وترتيب الأثر غير كونه مالكأوالزكاة على المالك. 

وعلى ما ذكرنا تقف على أحكام الفروع التالبة. 

.١‏ إذا وهب لشخص أحد النقدين البالغين حدّ النصاب ولم يُقبض لم يجر 
الحول على الموهوب له إلا بعد القبض. 

؟. إذا حال الحول بعد العقّد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهبء لأنه 
حال الحول في ملكه لماعرفت من أن" القبض مملّك أو كاشف كشفاً حكمياً . 

“.لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلى وارئه دون الموهوب له فلا تجب 
الزكاة عليه بل تجب على وارث الواهب إن كان واجداً للشرائط» وإلآ فلا جب 
عليها. 


- ................... الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





. لو فرضنا ان شخصين ملك كل منهما كمية من الدنانير غير بالغة حدٌ 
النصاب فوهباه من زيد ولم يقبضء فإنّه لا تجب الزكاة على الموهوب له لعدم 
القسضء ولا على السواهب لعسدم بلوغ حصة كل منهها التصاب على الفرض» 
وسيوافيك ان النصاب معتبر في ملك كل شريك على حدة. 

هذا هو المعروف بين الأصحاب وربما احتمل كون القبض كاشفاً حقيقياً 
عن الملكية من حين العقد أو شرطاً للزوم العقد. فعندئذٍ تختلف أحكام الفروض 
السابقة لكن الاحتما لين الأخيرين ضعيفان» والتفصيل موكول إلى محلّه. 

وأمّا الشاني» أي الموصى به قبل القولء قلا تجب الركاة فيه إلا إذا حال 
الحول بعد قبول الموصى له مال الوصية؛ لأنّ القبول شرط مالكيته. 

ثم إن المصئف ذكر وراء القبول قبض الموصى له أيضاً مع أنّه لا يشترط فيه 
القبض وإنما يشترط القبول فقطء ولعلّه أراد من القبض الغبول الفعلي. 

هذا كله بنناء على أن الوصية التمليكية من قبيل العقود. فالإيجاب من 
الموصي قبل الوفاة» والقبول من الموصى له بعد وفاته» وهذا هو المشهور. 

قال الماتن في كتاب الوصية: أمّا التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها 
القبول جزءاً وعليه تكون من العقود أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل فيكون 
من الإيقاعات.''"ولكنه احتمل قوياً عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعاً 
وعليه تكون من الإيقاع الصريح. 

وما احتمله الماتن أخيراً هو الأقوى؛ فإنّه كيف يمكن أن يكون من العقود 
مع وجود الفصل الطويل بين إنشاء التمليك وقبوله الذي ربا يبلغ الفصل عشرة 





6 العروة الوثقى» كتاب الوصية:١501,.‏ 


.في شرطية الملكية .. أو 


أعوام ولا يجوز مثل ذلك في حال الحياة. 

وعلى ذلك فالزكاة على الموهوب له ويجري الحول من حين تمليكه. اللّهمّ 
إلآأن يكون غير متمكن من التصرف فعندئذٍ يفتقد الشرط الخامس. 

وبما يؤيد عدم الحاجة إلى القبول ما ورد في الروايات من أنه إذا مات 
الموصى له قبل القبول يعطئ لورئته.”2 وهذا يدل على أنَّ الوصية التمليكية يكفي 
فيها التمليك غاية الأمر أن للموصى له حنّ الرد» فها ورد في الرواية على وفق 
القاعدة بخلاف الحبة» فلو مات الموهوب له قبل القبول يرد الموهوب إلى الواهمب 
كيامر. 

وأمًا الثالث» أي القرض قبل القبض. فلا تتعلّق الزكاة بالمقترض إلا بعده. 
ويدل عليه لفيف من الروايات: 

١.صحيحة‏ زرارة قال: قلت لأبي عبد الله هك : رجل دفع إلى رجل مالا 
قرضاء على من زكاته. على المقرض أو المقترض؟ قال: «لاء بل زكاتها ‏ إن كانت 
موضوعة عنده حولاً على المقترض».7”") 

.١‏ صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله فيه عن الرجل 
يقرض المال للرجل السنة والسنتين والغلاث أو ما شاء الله »على من الزكاق على 
المقرض أو المستقرض؟ فقال: على المستقرض. لأنَّ له نفعه وعليه زكاته» 0 

هذا كلّه إذا كان النصاب باقياًء وأمّا إذا صرفه أو اشترى به ما لا يتعلق به 
الزكاة فحكمه واضح . 

هذا كله حول الشرط الرابع. 


.١‏ الوسائل: الجزه .١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الوصاياء الحديث ١‏ و ؟. 
؟ولا. الوسائل: الجزء ١‏ الباب 7 من أبواب من تب عليه الزكاة؛ الحديث ١و‏ 0. 


0 م و قد الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


[الشرط] الخامس: تمام التمكن من التصرف؛ فلا تجب في المال الذي 
لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائباً ولم يكن في يده؛ ولا في يد 
وكيله. ولا في المسروق والمغصوب. والمجحود والمدفون في مكان منسيّ» ولا 
في المرهونء ولا في الموقوفء ولا في المنذور التصِدّق به. والمدار في التمككن 
على العرفء ومع الشك يعمل بالحالة السابقة؛ ومع عدم العلم بها فالأحوط 
الإخراج. :* 


# جعل الماتن» الشرط الخامس تمام التمكن من التصرف و المراد التمككن 
طول السنة لا خصوص آخرالحول. لأنّ التمكن منه فيه شرط لوجوب الأداء ثم 
نه رنب عليه موارد سبعة يكون عدم التمكن في أربعة منهاء تكوينياًء كالغائب 
الذي لم يكن المال في يده؛ ولا في يد وكيله. والمسروق والمجحود (بالدال المهملة) 
غصباً أو اشتباهاًء والمدفون في مكان منسبي؛ وفي ثلاثة منهاء يكون عدم التمكن 
تشريعياً: كالعين المرهونة إذا جعلها المرتين بعد الرهن عند الراهن؛ والموقوفة ‏ بناء 
على أن العين الموقوفة ملك للموقوف عليهم ‏ و منذور التصدّق من النقدين أو 
الأنعام . فلو رهن أثناء السنة أو وقف أو نذر كذلك لا تجب الركاة لعدم التمكن 
شرعاً من التصرف وإن كان متمكداً خارجاً. 

فلو صم كون الموضوع هو عدم التمكن تكويناً أو تشريعاً؛ كان لما ذكر 
وجه» وإلآ فلو كان الموضوع عدم التمككن من التصرّف تكويناً | إذا كان خارجاً 
عن يده وسلطته كما في الموارد الأربعة؛ فيختص عدم الوجوب ببهاء وأما الموارد 
الثلاثة فيبحث فيها على ضوء القواعد. 

فيجب علينا دراسة كلمات العلماء أوَلِهِ ولسان الروايات ثانياً. 


أمَا كليات العلماء 

.١‏ قال الشيخ: من كان له مال دراهم أو دنائير فقُْصبت أو سرقت أو 
جحدتء أو غرقت أو دفنها في موضع ثم نسيها وحال عليه الحول» فلا خلاف 
انه لا يجب عليه الزكاة منهاء لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف فعندنا لا تجب فيه 
الزكاة ؛وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف, وحمده وهو قول الشافعي في القديم؛ 
وقال في الجديد: تجب الزكاة فيه. و يه قال زقر.20 

؟. وقال في المقئعة: ولا زكاة على مال غائب عن صاحبه إذا عدم التمكن 
من التصرف فيه والوصول إليه. 9 

. وقال في النهاية: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكناً 
منه أيّ وقت شاءء فإن كان متمكناً منه لزمته الزكاة... ومن ورث مالاً ولا بصل 
إليه إلأبعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلآأن يصل إليه ويحول 
عليه حول 9 

5. وقال في المهذب: من ورث مالا » ولم يصل إليه ولا يتمكن من التصرف 
فيه إلا بعد الحول لم يلزمه زكاته في ذلك الحول.©) 

5. وقال في الغنية: وأمّا شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ» وكال 
العقل؛ وبلوغ النصاب. والملك له والتصرّف فيه بالقبض أو الإذن؛ وحؤول 
الحول عليه وهو كامل في الملك.") 

.١‏ الخلاف: 7/ دل كتاب الركاة) المسألة ٠؟.‏ *. المقنعة: 718 باب زكاة الغائب. 
*". النهاية: 217/8 باب ما تجب فيه الزكاة. 


. المهذب: /1١‏ ١11ء‏ باب زكاة الذهب. 
©. الغنية:118/7. الفصل الأؤل. نشر مؤسة الإمام الصادق فك . 


01 الركاة في الشريعة الإسلامية الغراءج ١‏ 


1. وقال في السرائر: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان متمكناً منه أي 
وقت شاء بحيث متى مارامه قبضهء فإن كان متمكناً منه لزمته الزكاة» وقد ورد في 
الروايات: إذا غاب عنه سنين ولم يكن متمكناً منه فيها ثم حصل عنده يخرج منه 
زكاة سنة واحدة وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب .20 

. وقال في إصباح الشيعة: ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب أو 
ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معئد بها 
سبق ,9 

8. وقال في الشرائع: والتمكن مسن التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس 
كلّها. © 

4. وقال في الجامع للشرائع: ومن خلّف ذهباً أو فضة نفقة لعياله وهو 
حاضر فعليه الزكاة» وإن كان غائباً بحيث لا يتمكّن منه فلا زكاة عليه.!) 

إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في كون الشرط هو التمكّن الخارجي ٠‏ 
مقابل العاجز عنه تكويناء لا الممنوع شرعاً. 

وبذلك يعلم أن ادّعاء الإجماع على عنوان مطلق التمكن عملا أو شرعا 
غيرتام بعد ظهور كلمات القدماء في قسم واحد منه. 

وأما النصوصء فهي لا تتجاوز عن هذا الحدّ نذكر منها المهم: 

.١‏ صحيح العلاء بن رزين» عن سَدير بن حكم الصيرني (الذي قد روى 
.١‏ السرائر: ا 
؟. إصباح الشيعة: 01١4‏ الفصل الثالث. 
"'. الجواهر: 248/١8‏ قسم المتن. 
؛. الجامع للشرائع: 1114. 





في شرطية تمام التمكن من التصرقت سب بسب مس سدس 0 


الكثي في مدحه وقدحه روايات » غير ان في نقل الأجلاء عنه دلالة على وثاقته» 
حيث نقل عنه: ابن مسكانء وفضالة بن أيوب والحسن بن محبوب) قاإل: قلت 
لأبي جعفر فيّة : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع: فل] 
حال عليه الحول» ذهب ليخرجه من موضعه؛ فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال 
فيه مدفون فلم يصبه؛ فمكث بعد ذلك ثلاث سنينء ثم إِنّه احتفر الموضع الذي 
في جوانبه كلّهاء فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: ايزكيه بسنة واحبدة لأنّه 
كان غائباً عنه وإن كان احتيسه».7© 

ومادلٌ على تزكيته لسنة واحدة محمول على الاستحباب لما سيوافيك 
في المسألة الرابعة عشرة. 

؟. موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ف عن الرجل يكون له 
الولدء فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هوء ومات الرجل كيف يصنع بميراث 
الغائب من أبيه؟ قال: #يعزل حتى يجيء4؛ قلت فعلى ماله زكاة؟ قال: «لا حتى 
يجيء؟ قلت : فإذا هو جاء أيزكيه؟ قال: دلا حتى يحول عليه الحول في يده 

ورواها أيضاً يونس عن إسحاق بن عمان عن أبي إبراهيم 52 فهما رواية 
واحدة”" تدلان على عدم وجوب التزكية مطلقاً حتى لسئة واحد فتكون قريئة على 
حمل الأول على الاستحباب. 

؟. صحيح رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله فته عن الرجل يغيب 
عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد "رأس المال كم يركيه؟ قال! #سنة 


7-1١ الباب5 من أبواب من تب عليه الزكاق. الحديث‎ .١ و1. الوسائل: الجزء‎ ١ 
أن مسر في تجارته ولا يرد رأس المال.‎ .* 


أضا ار في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 


واحدة؟ , بق الذزيل محمول على الاستحباب عا بين ما دلّ على وجوب 
شيءِ وما دل من الرّكاة لسنة واحدة كما سيوافيك في المسألة الرابعة عشرة . 


4. معتبرة('2 عيص بن القاسمء عن أب عبد الله لفن قال: سألته عن رجل 
أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه؛ أعليها زكاة؟ قال؛ إنّها هو على الذي منعها». 9 

إن إيجاب الزكاة على الآخذ قرينة على أنّه أخذه قرضاً مع اجتماع سائر 
الشرائط. 

. صحيحة عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله في قال: «لا صدقة على 
الدين؛ ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك».!1) 


١‏ . موثّقة عبد الله بن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله هئ انه قال في رجل 
ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال: «فلا زكاة عليه حتى يخرجء فإذا خرج 
زكاه لسنة لعام واحد, فإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة 
لكل ما مر به من السنين».0*» 

. صحيحة إسراهيم بن أب محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا في : 
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الؤكاة؟ 
قال: «إذا أحذهما ثم يحول عليه الحول. يزكي .01 

8. مافي «قرب الاسناد» عن أبي عبد الله هته قال: «كان أبي يقول: نما 


.١‏ الوساتل:الجزء”؛ الباب0 من أبواب من تجب عليه الزكاق الحديث4. 

”. السند لا غبار عليه وأمّا علي بن سندي فنقل الكشي عن نصر بن الصباح انْه وثقه وروى عنه محمد 
بن أحمد بن يحسى في نوارده و لم يستئنه ابن الوليد؛ له 46 رواية في الكتب الأربعة. 

"ا 4 0. الوسائل: الجزء 7؛ الباب © من أبواب من تجب عليه الركاة؛ الحديث 5-/ا. 

5. الوسائل: الجزء 7 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١‏ , 


.في شرطية تام التمكن من التصوقت اس سسب س. 0-3 
الركاة في الذهب إذا قرفي يدك».27 

4. موثّقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم #ثل: الرجل يشتري 
الوصيفة”" يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ فال: «لا حتى 
يبيعها» قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: «لا.حتى يحول عليها الحول وهو في 


يده 9 

٠‏ . مادل على عدم الزكاة فيم| تركه لأهله نفقة و غاب عنهم.8) 

هذا مجموع ما وقفنا عليه من الروايات وتجمعها المحاور التالية: 

.١ المال المدفون المجهول مكانه الحديث‎ .١ 

؟. مال الوارث الغائب الحديث 7. 

. المال الغائب عن الإنسان» سائر الروايات. 

والجميع ظاهر فيه إذا كان هناك بين المالك والمال. مانع خارجي يمنعه 
عن إعمال السلطة وأين هو من المال الذي هو تحت يده لكن يمنعه عن التصرّف 
حكم الشرعء كما في مورد الرهن والوقف. ومنذور التصدّق؟! 

فلو قلنا بفهم العرف عدم الخصوصية ولو بمناسبة الحكم والموضوع فهئف 
وإلآ بختص عدم الوجوب بالعجز الخارجيء ولابد عندئذٍ من عرض مالم يتمكن 
من التصرّف لأجل المنع الشرعي, على سائر القواعد؛ فنقول: 





٠١ من أبواب ما تجب فيه الزكاق الحديث‎ ١7 الوسائل: الجزء 7. الباب‎ .١ 
الوصيفة مؤنث الوصيف» وهو الغلام دون المراهق.‎ ." 

. الوسائل: الجزء 1. الباب ١4‏ من أبواب ما تجب فيه اتزكاة» الحديث 4. 
؟. الوسائل: الجزء 5» الباب ١7‏ من أبوااب زكاة النقدين. 


.١‏ العين المرهونة 

هل تتعلّق الزكاة بالعين المرهونة إذا حال الول مطلقاً أو لا؟ أو يفضّل بين 
التمكن من الفك وعدمه فتتعلق في الأول دون الثاني؟ فالكل محتمل . 

قال الشيخ: ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة» ثم حال الحول وهو رهن 
وجبت الزكاة وإن كان رهناً. لأنّ ملكه حاصل ثم ينظر فيه» فإن كان للراهن مال 
سواه؛ كان إخراج الزكاة فيه؛ وإن كان معسراًء فققد تعلق بالمال حمق المساكين 
يؤخذ منهءلأنَ حقٌّ المرتهن في الذمّة بدلالة انه إن هلك المال» رجع على الراهن 
بهاله ثم يليه حقٌ الرهن الذي هو رهن به.”2 وهو صريح في وجوب تعلّقها 
مطلقاً لكن قوله :بأنَ حق المرتهن في الذمة؛ غير تام بل حقّه محصور في العين 
المرهونة مادام موجودأء نعم لو هلك يرجع إلى ذمة الراهن لا انّ حقه من أوَل الأمر 
على ذمة الراهن. 

ولكنه كي أفنى في «الخلاف» بعدم التعلّق مطلقاً قال: إذا كان له ألف 
فاستقرض ألفاً غيرهاء ورهن هذه عند المقرض. فإنّه يلزمه زكاة الألف التي في يده 
إذا حال عليه الحول دون الألف التي هي رهن.9) 

والظاهر عدم تعلّقها لما عرفت في الشرط من انصراف الأدلّة إلى الملكية 
النامة؛ وهي في المقام ناقصة؛ لتعلّقى حق الغير به على نحو لو لم يف دينه 
فللمرتبن بيعه واستيفاء حقّه وقد قلنا فيه| سبق من أَنْ قيد التمامية في عبارة 
الشرائع؛ ناظر إلى إخراج العين المرهونة وإن أبيت فالأحوط التفصيل بين التمككن 
من الفك وغيره. 


١.المبسوط:7508/1.‏ ؟. الخلاف:7/ ١١1ء‏ كتاب الزكاة المسألة118. 


في شرطية تمام التمكن من التصرقت اسسا يس اس سدس 0-2 5“ 


". العين الموقوفة 
هل العين الموقوفة ملك لله سبحانه أو للواقفء أو للموقوف عليهم؛ أو 
ليس ملكا بل فك ملك؟ 


لا سبيل إلى الأوّل» لأنه إن أريد منه؛ القسم التكويني؛ فليس هذا من 
خصوصيات الوقف. فهو سبحانه مالك الملك والملكوت بب| انه خالق لما سواه. 
وكون الوقف الله بمعنى كون الغاية منسه التقرّب إلى الله سبحانه لا أنه ملك لله 
تعالى. 

ومثله الشاني؛ لأنَ الغاية من الوقف. إخراج العين الموقوقة عن سلطانه 
وحوزة سلطنته» فكيف تب تبقى على ملكه؛ ثم إنْه كيف يملك وهو رميم في التزاب» 
ليس منه عين ولا أثر مع بقاء العين الموقوفة عبر الفرون؟! 

ويليه في الضعفء الرابع؛ لأنّ لازمه جواز استيلاء كل فرد عليهاء من غير 
فرق بين الموقوف عليه وغيره. فتعيّن الشالثء وهو الذي اختاره المحقق في 
«الشرائع» حيث قال: ال ا 0 
موجودة فيه؛ والمنع من البيع لا ينافيه كبا في أم الولد وقد يصح بيعه على وجه.2'7 

وعلى ذلك فلو تعلقت الزكاة بنفس الرقبة الموقوفة: كما إذا وقف على أولاده 
أربعين شاة للانتفاع بنما ئهاء فلا تتعلق به الزكاة» لأنّ الغاية من الوقف هو ما جاء 
في كلامه #ي : «حبس الأصل و سبل الثمرة» والتحبيس يئافي التصرّف فيه. 

وأما إذا تعلّقت بنهائهاء | إذا وقف بستاناً مع نخيلاتها فلا وجه لعدم 
تعلّقها إذا بلغ نصاب كل واحد من الموقوف عليهم حدّ النصاب. وقد صرّح با 


3 الشرائع: 7/ ١0غ‏ كتاب الوقف. النظر الثالك 


1 ..............--. الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١1‏ 


ذكرناه الشيخ في «المبسوط؛ في الأنعام والغلآت فقال: وإن وقف على إنسان 
أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة» لأمْها غير تملوكة والزكاة تتبع 
الملك فإن ولدت وحال على الأولاد الحول وكانت نصاباً وجب فيها الزكاة إذا كان 
الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه؛ و إن ذكر ان الغنم وما يتوالد 
منها وقف فانّا لهم منافعها من اللبن والصوف. لا تجهب عليهم الزكاة» لما قلنا من 
عدم الملك.0©» 

وقال ‏ قبل ذلك : إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل 
منها الغلّة وبلغت نصاباً فإن كان لواحد (وبلغ النصاب) تجب فيه الزكاةه وإن 
كان للجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكماة إلى أن قال: -و 
إِنّا أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلّة و إن كان الوقف غير مملوك.”2 وسبأتي 
الكلام من المصئف في الوقف في المسألة الثامنة. 


". منذور التصداق 

سيأتي البحث عنه في المسألة الثانية عشرة. 

ثم إن المدار في التمكن هو العرفء لأنّه المخاطب إِنّْما الكلام إذا شك فيه 
فهل يصحٌ التمسّك عند الشكٌ بإطلاق ما دلّ على وجوب اللزكاة أو لا؟ وعلى 
فرض عدم الصحة فيا هو المرجع؟ 

فنقول: قد ظهر عا ذكرنا أن الموضيع للتعلّق وعدمه هو التمكن من إعمال 


١.المبسوط: 5١6 /١‏ والأولى أن يقول يعدم تمامية الملك. 
؟.المجوط:١/60١5.‏ 


السلطة والتصرّف في المال وعدمه دون الغيبة والحضور؛ وذلسك لأنه ربها يكون 
غائاً ولكن يتعلّق بماله الزكماة» ىا إذا أمكن إعمال السلطة عن طريق الهائف 
وغيره» وربّما يكون المال حاضراً في يده ولكن يعجز عن التصرّف في ماله خوفاً من 
الظالم» فيكون التمكن وعدمه ملاكاً للحكم. 

وعلى ذلك فلو شك في التمكن وعدمه فهل المرجع إطلاقات أدلّة الزكاة أو 
الأصول العملية؟ الأقوى هو الثاني وذلك لأنّ الشبهة شبهة موضوعية وفيها لا 
يصح التمسك لا بالمخصص ولا بِالمميّد ولا بالعام والإطلاق. 
المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيهء فلأنّ المورد يكون شبهة مصداقية 
للدليل ولا يتمسك به في مورد الشاكٌ» فلو شككنا انّ زيداً العالم عادل أو فاسق 
لايمكن التمسك بالمخصص : لا تكرم العالم الفاسق. 

وأمَا عدم جواز التمسّك بإطلافات أدلّة الزكاة وعموماتهاء فلم قرّر في محلّه 
من أن المخصّص إذا كان منفصلاًٌ وإن كان لا يزاحم ظهور عموم العام لكنه 
يزاحم حجية عموم العموم في مورد عنوانه» فيسقط عموم العام عن الحجية ف 

وإن شئت قلت: الموضوع لوجوب الزكاة مركب من عنوانين: المال الركوي» 
المتمكن منه. 

والقيد الأؤل وإن كان محرزاً لانتراض ان المال زكويء لكن القيد الثاني غير 
محرز فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية: فلو كانت للمال حالة سابقة 
يعمل مهاء لتقدم الاتميدات هل سائر اصرق وإلا فالمرجع هو البراءة. 


1 . .... الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


السادس: النصاب كا سيأتي تفصيله.# 





وبذلك يعلم أنّه مع عدم العلم بالحالة الابقة فالأولى الإخراج لا انّه 
الأحوط كا في المتن. 
هذا وللمسألة ذيل يأتي في المسألة التاسعة؛ فانتظر. 


اعتبار النتصاب 

* النصاب هو القدر المعتبر في تعلق الزكاة» وفتر في اللغة بالأصمل» 
والمرجع» أل كل شيء. مقبض السكين"» و يظهر من المنجد اله كلمة دخيلة 
والظاهر انه من النصب بمعنى العلامة؛ وكأنْ وصول الشيء للمقسدار المعلوم 
علامة تعلقها به. ثم إن شرطيّة النصاب من ضروريات الفقه و في «الجواهرة 
إجماعاً بل ضرورة المذهب إن لم يكن الدين.”"وفي الأخخير تأمل واضح. 


3 المصباح انين مادة اانصب». 
”. الجواهر: 6١/8لا.‏ 


.في اعتبار النصاب» استحباب إخراج الزكاة من غلآت غير البالغ 13 


المسألة :١‏ يستحب للو الشرعيّ إخراج الزكاة في غللآت غير البالغ 
-يتيهاً كان أو ل ذكراً كان أو أنثى ‏ دون النقدين» وفي استحباب إخراجها 
من مواشيه إشكال» والأحوط الترك. 

نعم إذا اتجر الو بهاله يستحبٌ إخراج زكاته أيضاً. 

ولا يدخل الحمل في غير البالغ» فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال 


مجارته. 


والمتوثي لإخراج الزكاة هو الول ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي و لو 
تعدّد الول جاز لكل منهم ذلك؛ و من سبق نفذ عمله. ولوتشاحًوا 
في الإخراج و عدمه قدّم من يريد الإخراج. ولو لم يؤدّ الو إلى أن بلغ المولّ 
عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.* 


»#ني المسألة فروع: 
الأل: استحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ 

أفتى الماتن تبعاً لغيره باستحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ دون 
النقدين ولكن في إخراجها من مواشيه إشكال. قد تقدّم الكلام في ذلك عند 
البحنث في الشرط الأوّل. أعني: البلوغ وان الشيخين وأبا الصلاح وابن البراج 
أوجبوا الزكاة في غلات غير البالغ ومواشيه دون النقدين. 

أمّا التقدان فلم يقل بوجوب الزكاة فيهه| أحد مناء ول يرد به نص؛ وأما 
الآخران» فقد ورد النضّ في الغلات. دون الموائبي» وإلحاق الثاني بالأوّل لا يخلو 
من إشكال. 


1 الزكاة في الشري بعة الإسلامية الغرّاءج ١‏ 


وأما الغلات» ففي صحيح زرارة وحمد بن مسلسم ‏ على نقل الشيخ عن 
أبي جعفر و أب عبد الله فتيّة «فأمًا الغلآت فعليها الصدقة واجبة».0© 

نعم ريما ينافيه صحيح أبي بصير: «وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع 
أوغلّة زكاة».20 

وقد اختلفت كلمتهم في علاج التعارض إلى وجوه: 

.١‏ الجمع الدلالي: وان المراد من قوله: «واجبة#هو #ثابتة» وهي أعمٌ من 
الوجوب والاستحباب ؛ وحمل الرواية الثانية على نفي الوجوب فلا تعارض بينهما. 
وقد اختار هذا كل من قال باستحباب الإخراج. 

؟. حمل صحيحة زرارة على التقية. لما عرفت من اتّفاقهم على وجويها في 
أمواله إلا أبا حنيفة وهو خيرة صاحب الوسائل. 

يلاحظ عليه: ألا بأنَ الرجوع إلى المرججحات فرع عدم إمكان الجمع العرنيه 
والآفيقدم الجمع على الطرح لأجل التقية» وعليه جرى الأصحاب. 

وثانياً:انَّ التفصيل بين الغلات وغيرها ليس مذهب أحد من العامة وقد 
عرفت مذاهبهم عند البحث في شرطية البلوغ. 

*'. ان الحديثين من أقسام المتعارضين» وذلك لأنْ صحيح زرارة تضمن 
بوت الزكاة في غلات اليتيم؛ وصحيح أب بصير يدلّ على عدم ثبوتها فيها حيث 
يقول: #ليس عل غلاته زكاة» فيكونان من قبيل المتعارضين؛ فإن أمكن الترجيح 
بواحد من المرجحات» وإلآفيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى إطلاقات الباب» 
أعني: الب غل بال ايع ركاةاوبا تيكل إزات اعتباع الاتراع: 





١و'.‏ الوسائل: الجزء :١‏ اثباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة: الحديث ؟و11. 


وهناك وجه رابع وهو ان الإمام في صحيح زرارة ليس بصده بيان الحكم 
الشرعي؛ بل بصدد بيان ما كان يسود في أعصارهم حيث إن الحكام كانوا يطلبون 
الزكاة من أصحاب الأموال» التي كانت بمرأى ومسمع منهم. أعني: الغلات 
والمواشي» دون النقدين لإمكان إخفائهماء ففي هذه الظروف قال تيه : «ليس على 
مال اليتيم من الدين والمال الصامت شيء» فأمًا الغلات فعليها الصدقة» ثابتة 
مطلقاً رضي صاحب المال أم لا. 

فتكون النتيجة عدم استحباب الإنحراج مطلقاً على الوجوه الثلاثة الأخخيرة» 
وعلى فرض ثبوته» فالحكم بالاستحباب بملاك الطفل وب انه غير مكلّف خوطب 
الول بالإخراج سند الاستحباب إليه.وسيأتي الكلام في أنه إذا لم يؤدٌ الولي فيؤدّيه 
إذا بلغ, وما هذا إلا لأنه المخاطب حقيقة. 

ثم إن الوارد في لسان الروايات هو اليتيمء لكن لا خصوصية لليتيم؛ بل 
الموضصوع غير البالخ وإن لم يكن يتبهأ» ويشهد على ذلك صحيحة يمونس بن 


يعقوب الماضية. 27 


الثاني: إذا انبر الولي بهال البتيم 
و للفرع صور: 
.١‏ إذا اتجر بمال اليتيم له وكان الاتجار سائغاً. 
. إذا اتجر بهال اليتيم لنفسه كا إذا استفرض الولي من ماله و كان جائزاً 


لكونه ملياً. 


.8 من أبواب من تجب عليه الزكاة: الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 7. الباب‎ .١ 


*. إذا اتجر بهال اليتيم وكان الاتجار غير سائغ وكان الاتجار لليتيم. 

5. تلك الصورة وكان الاتجار لنفسه. 

أمَا الصورة الأولى فالقول باستحباب الإنخراج هو المشهور والقنول 
بالوجوب قول ناد وعليه الشيخ المفيد في مقنعته قال: لا زكاة عند آل 
الرسول لل في صامت أموال الأطضال والمجانين من الدراهم والسدنانير إلا أن 
يتّجر الولي لهم أو القيم عليهم بهاء فإن اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة 
منها 29 

ونا كسان القول بالوجوب بعيداً قال الشيخ في شرحه على المفنعة: مراد 
الشيخ المفيد يثك بالوجوب هنا الاستحباب دون الفرض الذي يستحقٌ بتركه 
العقاب 29 

وجه البعد انه إذا كان إخراج الزكاة للبالسغ في مورد التجارة أمراً مندوباً 
فمن البعيد أن يكون إخراجه لغير البالغ واجباً. 

نعم يمكن أن يقال انّ الشيخ اعتمد في الإفتاء بالوجوب على روايات 
الباب الظاهرة في الوجوب كصحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله 28 : 
هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: «لا؛ إلا أن يتّجر به ويعمل به».0» 

وخبر محمد بن الفضيلء قال: سألت أبا الحسن الرضا فيه عن صبية 
صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب عل ماطم زكاة؟ فقال: دلا يجب في 
١‏ المقنعة:578. 


". عبذيب الأحكام:4/ 1٠7‏ في ذيل الحدبث 114. 
*'. وسائل الشيعة: . الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الركاة. الحديث .١‏ 


ماحم زكاة حتى يعمل به. فإذا عمل به وجبت الزكاة فأمًا إذا كان موقوفاً فلا زكاة 
عليه» (0) 

ووصفه بالخبر لأجل محمد بن الفضيلء لتردّده بين محمد بن الفضيل بن 
كثير الأزدي الكوفي الصيرني الذي ضعفه الشيخ ول يوثّقة النجاشي» وبين محمد 
بن القاسم بن الفضيل الثقة» قال النجاشي: ثقة هو وأبوه وعمه العلا وجدّه 
الفضيل» روى عن الرضا شئّة له كتاب. 

وظهور هذه الروايات محمولة على الاستحباب المؤكّد لإعراض المششهور عن 
ظهوره على أنه لو كان الإخراج واجباً لاشتهر وبان. 

وأمَا الصورة الثانية: إذا اتجر الولي بال اليتيم لكن لنفسه لا لليتيم بأن 
استقرض ماله وكان الاستقراض جائزاً أوذات مصلحة: فالزكاة على المقترض 
لكون التجارة له. 

ويدل عليه صحيح أب العطارد الحنّاطء قال: قلت لأبي عبد الله قثي : 
«مال اليتيم يكون عندي فأتجر يه؟ فقال: «إذا حركته فعليك زكاته» قال: قلت: 
إن أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهن قال: «عليك زكاته؛.9) 

فبها ان الزكاة على التاجر يعرب عن اتجاره لنفسه تجارة سائغة كالاستقراض 
من مال اليتيم وإلآفلو كانت التجارة غير سائغة لما وجبت الزكاة على التاجر. 

قال الأردبيلي: يجوز للوجٍ تملّك المال بالقرض ونحوه إذا كان ملياً والتجارة 
به وكان الربح له والزكاة عليه ومال الطفل عليه. 


.5 وسائل الشيعة: 5» الباب " من أبواب من تجب عليه الركاة» الحديث‎ .١ 
.” من أبواب من تهب عليه الزكاة» الحديث‎ ١ وسائل الشيعة: *. الباب‎ ." 
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وقالوا: إِنّا يشترط الملاءة ‏ يعني وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال 
الطفل ‏ بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة إذا لم يكن أب ولا جد( بأن 
كان وصياً من قبلهما أو قبل أحدههما).07) 

ويدل على شرطية الملاءة في صحّة الاستفراض معتير منصور الصيقل» 
قال: سألت أبا عبد الله فقّة عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: «إذا كان عندك 
مال وضمنته فلك الرّبح وأنت ضامن للمال» وإن كان لا مال لك وعملت به 
فالربح للغلام وأنت ضامن للمال».7") 

والحديث يدلّ على اشتراط الملاءة في صحة الاستقراض»؛ ولذلك لو عمل 

الصورة الثالثة: إذا انّجر بهال اليتيم له وكان الاتجار غبر سائغ لعدم كونه 
ولياً فربح» فتكون التجارة فضولية تحناج إلى إجازة الولي» فلو أجاز لما فيه مصلحة 
اليتيم يكون الربح لليتيم والزكاة عليه. 

و يدل عليه صحيح زرارة وبكيره عن أبي جعفر فك قال: اليس على مال 
اليتيم زكاة إلا أن يتتجر به. فإن اتجر به ففيه الزكاة» والربح لليتيم وعلى التاجر 
ضهان المال 220.6 

فالحكم بكون الربح لليتيم والركاة عليه. مع ضمان التاجر محمول على كون 
التجارة غير سائغة» وإلآً فلا وجه للضهان. 

ثم إن الظاهر من المحقّق المنوثي عدم الحاجة إلى إجازة الولي لصدورها 








.١‏ مجمع الفائدة والبرهان:4/ 15 ثم استشكل في اشتراط الملاءة بأنّه غير مفيد في موارد. 
"و"!. وسائل الشيعة: .١‏ الباب ١‏ من أبواب من تب عليه الزكاق الحديث /ا8. 


من الولي الأصل وهو الشسارع بمقتضى الروايات الواردة في المقام المتضمنة انَّ 
الربح لليتيم والخسران على المتَجِرٌَ الذي تدلّ بالالتزام على صحّة المعاملة المساوقة 
لحصول الإإجازة كه لا يخفى فتشمله حيهذٍ إطلاقات استحباب الزكاة في مال 
اليتيم . 

ولكتّه مبني على كون الحديث بصدد بيان تلك الناحية أيضاً إلا فسكوت 
الحديث عن شرطبة إجازة الولي لا يدلٌ على عدمها. 

قال المحقّق الأردبيل: ولو لم يكن ولياً واتجر بعين مال الطفل؛ فالظاهر انبا 
باطلة أو مسوقوقة على إذن الولي أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي 
فيه. ويكون ضامناً» ولا زكاة على أحد 07 

الصورة الرابعة: إذا اتجر بهال اليتيم لنفسه مع كون التجارة غير مبائغة فلا 
شك انَّ التجارة فضولية ووقوعها لليتيم بحاجة إلى إجازة الولي» فحكم هذه 
الصورة حكم الصورة السابقة فالربح لليتيم والزكاة عليه والضمان على التاجره 
ولا يمكن أن يحكم مضافاً إلى الضمان بإخراج الزكاة؛ كيف وفي موّقة سماعة بن 
مهران» عن أبي عبد الله تيه » قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتهم فيتّجر 
بهه أيضمنه؟ قال: «نعم»» قلت: فعليه زكاة؟ فقال: (لاء لعمري» لا أجمع عليه 
خصلتين: الضمان والركاة».29 

ثم إن ما ذكرنا من الأحكام فيرا إذا اتجر بمال اليتيم بآن جعل الثمن نفس 
مال الينيم؛ وأمًا إذا اتججر بشمن في الذمة ثم دفع في مقام أداء الدين مال اليتيم» 
فتقع المعاملة للتاجر ويكون الربح له والزكاة عليه ويصير ضامناً مال اليتيم. 


.١8 مجمع الفائدة والرهان: ؛/‎ .١ 
.6 من أبواب من تجهب عليه الزكاة: الحديث‎ ١ ؟. وسائل الشيعة:١. الياب‎ 
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وما ذكرنا من التفصيل خاص بالصورة الرابعة» وأمًا الصورة الثالثة فبها انه 
اتهر لليتيم فلا يتفاوت كون الشمن شخصياً أو في الذمة. 

وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الأردبيلٍ بقوله: ولو اتجر لنفسه في الذمّة يكون 
الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامناً لمال اليتيم.7"» 

إلى هنا تم حكم الصور الأربع وربّها نسب إلى الأردبيلي نفي الاستحباب في 
الصورتين الأخيرتين» قائلاً: بأنّ المتيمَن أو الظاهر ممن الأدلّة أن تكون التجارة 
بمال اليتيم لليتيم نفسه. و أمّا إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه فأدلّة 
الاستحباب منصرفة عنه. فإذاً إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ولا دليل على 
الاستحبات 29 

وقد أشار إليه الأردبيلي في كلامه السابق. 

ولكن الظاهر بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو تعلّق الزكاة بالربح 
المتعلق باليتيم بعقد صحيح حدوثاً أو بقاء. 


الثالث: عدم دخول الحمل في موضوع الحكم 

هل الحمل حكوم بنفس الحكم الموجود في غير البالغ؟ قال المصتّف يعدم 
دخوله ولا يمستحب إلعراج زكاة غلاته ومال تجارته. 

والدليل هو انصراف العنوان عنه فإن العناوين السواردة لا تتجاوز عن 
عنوان اليتيم » صبية صغاره وهما لا يصلحان للحملء فالمرجع هو أصل البراءة. 


.18 مجمع الفائدة والبرهان:4/‎ .١ 
.18 /9 مستند العروة الوثقى:‎ ."١ 


في المنولي لإخراج الزكاة 0١‏ 


المسألة؟: يستحبّ للوق الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون 


الرابع: المتولي لإخراج الزكاة 

إن المتولي للإخراج الزكاة في مال اليتيم هو الولي كما هو المتول لسائر أعماله» 
ومع غيبته فالحاكم الشرعي. وفي «مجمع الفائدة؛ ان انول للإخراج هو الولي؛ 
وعلى تفدير عدم حضوره يمكن التوققف حتى يوجد أو يبلغ فيقضي؛ ويحتمل 
جواز الأحذ لتحاد العدول والمستحقين .20 

ولا يخفى تقدّم الرجوع إلى الحاكم الشرعي على الرجوع إلى أحاد العدول. ولو 
تعدّد الولي جاز لكل واحد منهم ذلكء كا في الجدّ والأب» نظير ذلك نكاح الجد 
والأب فينفذ المتقدّم منههما . 


ولو تشاحوا قي الإخراج وعدمه؛ ليس للآخر أن يمنع المخرج. 


الخامس؛ إذا لم يود الولي 

إذا لم يؤد السولي إلى أن بلغ المولّ عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة 
إلبه.وذلك لأنّ المحكوم بأداء الزكاة واقعاً هو الطفل؛ وبا انّه لا يمكن له القيام 
بالمباشرة يقوم الولي بالعمل من جانبه فعدم تأدية الولي لا يوجب سقوط الحكم 
الشرعي ى) هو واضح. 


١‏ مجمع الفائدة والبرهان:11/4. 
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دون غيره» من النقدين كان أو من غيرهما.» 





# يقع الكلام في المجنون في موردين: 

.١‏ تعلّق الزكاة بغلاته ومواشيه دون النقدين إذا كانتا صامتين, لماعرفت من 
ثبوته في الصبيء لاشتراكها في كثير من الأحكام. 

يلاحظ عليه أولاً: عدم ثبوتها في امقيس عليهه فإِنّ ما يدل على الثتبوت 
كصحيح زرارة» معارض بصحيح أي بصير الدالٌ على عدم الثبوت» وعندئل 
يسقطان ويرجع إلى البراءة. وقد تقدم الكلام في الجمع بين الروايتين. 

وثانيً: لو ثبت في المقيس عليه فلا دليل على ثبوتها في المقيس إلا القياس 
المردود. 

". تعلق المزكاة بتجارة المجنون كالصبي وهو ثابت؛ وقد عقد صاحب 
الوسائل لذلك باب ذكر فيه روايتين: 

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله فيل : امرأة من 
أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة؛ وإن لم يعمل به 
فلا20 

وخبر”" موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن قيّة عن امرأة مصابة وها 
مال في يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ قال: #إن كان أخوها ينّجر به فعليه زكاة» 20 


عم 


نم إن ظاهر الحديئين» هو الوجوب نظير ما مرّ من الصبي لكن يحمل على 
١‏ و ”. الوسائل: الجزء ”؛ الباب ”من أبواب من تجهب عليه الركاق الحديث 01 ؟. 
؟. لوقوع محمد بن الفضيل في سنده. وهو مختلف فيه. 


في وجوب الزكاة على المضمى عليه والسكران 0 


المسألة*: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول» وكذا 
السكران. فالإغاء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتير فيه؛ ولا ينافيان 
الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلات.* 


الاستحباب للإجماع ول وبُعد كونه واجباً على المجنون» ومستحبّاً على البالغ. 
والظاهر ان الزكاة تتعلّق بهاله وأمَاخطاب الولي بالأداءء فلأنّه الفرد الصالح 
للتصرّف في أمواله؛ فإذا لم يؤدٌ؛ يستحبٌ للمجنون عندما أفاق؛ أداؤها. 

© لا خلاف في وجوب الزكاة على النائم والسكران» فلا يلحقان بالمجنون» 
نما الكلام في المغمى عليه والأدلّة من الحانبين غير مقنعة. 

استدل العلامة على عدم التعلّق بأنّه تكليف وليس المغمي عليه من 
أهله 27 

يلاحظ عليه: إن أراد من التكليف. الحكم التكليفي الذي يعبر عنه 
بخطاب التكليف» فهو أمر مشترك بين النائم والساهي والسكران..والمغمى 
عليه؛ وإن أراد الحكم الوضعي فليس الإغماء؛ كالنوم مانعاً عن تعلّقها بهاله ىا 
هو مفهوم الوضع. 

ويمكن الاستدلال أيضاً بيا رواه موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد 
الله تي : الرجل يُغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة» أو أكثر من ذلك؟ 
قال «ألا أخبرك بها يجمع لك هذه الأشياء؛ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أوى 
بالعذره 0 


.١‏ التذكرة:15/8. 
؟. الوسائل: الجزء 8. الباب ٠‏ من أبواب صلاة القضاء الحديث 8. 
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المسألة 4: ىا لاتجب الركاة على العبد كذا لاتجب على سيّده فييم| ملكه 
على المختار من كونه مالكا. وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع 
التمكن العرقّ من التصّرف فيه.# 


يلاحظ عليه: أن لمتيقن منه ما إذا استغرق العذر تمام الوقت المكلّف فيه 
بأداء الواجب» كا إذا أغمي عليه حين التعلق وبقى على تلك الحالة حتى مات» 
وأمًا إذا أفاق بينهماء فيجب الأداء كما إذا أفاق قبل الغروب» فتجب الصلاة عليه» 
هذا كلّه في الخلات. وأمّا ما اعتبر فيه العام كالنقدين والمواشي فالقدر المتيقن من 
كونه مانعاً أن يكون مغمى عليه تمام العام لا بعضه. 

وربها يستدل عل التعلّق تارة بإطلاق قوله: «فيها سقته السماء العشرة. 

يلاحظ عليه: أنّه بصدد بيان ما يجب. وليس بصدد بيان من يجب عليه 
الأداء حتى يتمسّك بإطلاقه. 

وأخرى بوجود الفرق بين المغمى عليه والمجنون. بأنْ الثاني من قبيل فقد 
المقتضي والملاك» بخلاف الأول فالملاك فيه موجوده فإذا ارتفع المانع يخاطب 
بالأداء. 

يلاحظ عليه: أنّه رجم بالغيبء فمن أين نعلم بوجود المقتضي فيه دون 
المجنون؟! 

وبذلك ظهر انْ الأدلّة من الطرفين غير مقنعة؛ فالمرجع هو الأصلء أعني: 
البراءة. 


* عدم الابتلاء بالمسألة أغنانا عن إفاضة القول فيها. 


المسألة ©: لو شك حين البلوغ في مجيء وققت التعلّق من صدق 
الاسم وعدمه ‏ أو علم تاريخ البلوغ وشكٌ في سبق زمان التعلّق وتأخرهء 
ففي وجوب الإخصراج إشكالء لأ أصالة التأحر لا تنبت البلوغ حال 
التعلّق» ولككنٌ الأحوط الإتحراج. 

وأمًا إذا شك حين التعلّق في البلوغ وعدمه. أو علم زمان التعلّق وشكٌ 
في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب . 

وأمّا مع الشك في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشك في 
حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال ى) ذكرنا في البلوغ من التفصيل. 

و إن كان مسبسوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكٌ في زمان 
حدوث الجئون فالظاهر الوجوب. ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك 
في سبق التعلّق وتأخَره فالأصل عدم الوجوب . 

وكذا مع الجهل بالتاريخين. 

كا أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك.# 


* و قبل الخوض في تفاصيل المسألة نذكر صورها بصورة موجزة؛ رأسامن 
التقسيم هو انّ الشك تارة يتعلّق بوجود الشيء عند العلم بالحادث الآخمره وأخرى 
بسبقه عليه أو تأخره عنه. 

.١‏ إذا علم بالبلوغ؛ وشك في هذه الحالة: في انعقاد الحبة وعدمه الذي يعبر 
عنه بالشكُ في التعلّق» وفي هذا القسم تعلق الشك بأصل وجود الحادث. 

؟. إذا علم بالبلوغ وتاريخه. وشك في سبق انعقاد الحبة عليه؛ أو تأخره 
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وفي هذين القسمين» علم وجود البلوغ وتاريخه. وجهل الآخر أعني: 
التعلق» وجوداً أو تقذماً وتأخراً. 

ولو انعكس الأمرء بأن علم انعقاد الحبة (التعلق) وشك في وجمود البلوخ 
حين التعلّق أو تقدّمه أو تأخره. فيتولّد قسمان أخران؛ أعني: 

*. لو علم بالتعلّق» وفي هذه الحالة شك في أصل البلوغ وتحقّقه. 

5. لو علم بالتعلّق وتاريخه» وشك في تقدم البلوغ عليه أو تأخَره عنه. 

5. إذا جهل تاريخ كلا الحادثتين. 

هذه صور خمسء تحصل من مقارنة البلوغ الذي هو أحد الشرائط العامة» 
مع التعلّق الذي هو عبارة عن انعقاد الحبة في مورد الغلات . 

ولك أن تلاحظ العقل الذي هو أيضاً من الشرائط العامة مع التعلّق غير 
ان البلوغ إذا شك فيه يكون مسبوقا بالعدم؛ بخلاف العقل. فتارة يشك فيه عند 
التعلن ويكون مسبرقا افون وأخرى يعس ك فيه عفد التلى رركون موقا 
بالعقلء وثالئة تمجهل الحالة السابقة عند التعلّق وائها الجنون أو العقل. وإليك 
البيان: 

7. إذا كان مسبوقاً بالجنون وشكٌ في طروء العقل حين العلم بالتعلّق . 
ومثله ما إذا شك في تقدّمه على التعلّق وتأخره عنه. ولأجل وضوح حالهم| 
وحكمهما جعلنا الشك في الوجود و السبق صورة واحدة. 

. وإن كان مسبوقاً بالعقل: فتارة يكون طروء الجنون مجهول التاريخ؛ 
والتحلق معنوضه وأحترى عل المكسين: ففي الأول يكون المورد» يحرى 
لاستصحاب العقل» وفي الآخر محرى لاستصحاب عدم التعلّق وتختلف النتيجة 
بالوجوب في الأول وعدمه في الثاني. 


8. يكون مسبوقاً بالعقل» ولكن يكون طروء الجنون والتعلّق مجهول 
التاريخ. 

4. يعلم بطروه ا حالتين» مع الجهل باحالة السابقة وائّها الجنون أو لا. 

فناهزت الصور حسب ما ذكره المصئف إلى تسعء وإليك تفاصيلها: 

الصورة الأولى : أعني: إذا شك حين العلم بالبلوغ ‏ في انعقاد الحبة» أو 
في: احمرار التمر أو اصفراره. 

أمَا البلوغ فبه| انه معلوم التاريخ لا يجري الأصل فيه. لأنّ الاستتصحاب 
عبارة عن إطالة عمر المتيقن في عمود الزمان. وبا انه معلوم التاريخ وايّه حدث 
يوم الخميسء لا سترة في الواقع حتى يزيله الأصل. وتصور انه بالقياس إلى 
الحادث الآخر من حيث التقدّم والتأخر عنه؛ مشكوك فيه بالوجدان. غير مفيد إذ 
ليس كل شك موضوعاً لحفظ اليقين وعدم نقضه. بل الشلكٌ الذي يحوم حول 
الشىء ويجعله مغموراً وتخفياً في نظر الإنسان من حيث قصر عمره أو طوله» 
والمفروض ان معلوم التاريخ ليس فيه أي خخفاء وكونه بالقياس إلى الحادث الآخخر 
مشكوكاً فيه لا يُضِفي للشيء بالذات: خفاءً وستراً حتى يزيله الاستصحاب. 

والحاصل ان الاستصحاب شُرَع لأجل رفع الاببام عن واقع الثيء؛ 
والمعلوم تاريخه لا إمهام فيه في واقع وجوده. 

فالمجرئ للاستصحاب هو مجهول التاريخ» أعني :انعقاد الحبة الذي نعبّر 
عنه بالتعلّق على ذلك فلو قلنا بحجيّة أصل خاص باسم «أصالة تأخخر الحاديثا» 
برأسه من دون إرجاعه إلى أصول أخمرى» يجب إخراج الزكاة لسوت الموضوع» 
أعني: كون التعلّق بعد البلوغ؛ لكن المحقّقين من عصر الشيخ الأعظم في رفضوا 
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هذا الأصل و انه ليس عليه دليل» فينحصر الأصل في الاستصحاب وهو عدم 
حدوث التعلّق إلى وقت البلوغ فلو كان له أثر يترتب عليه وإلآفهو لا يثبت كون 
التعلّق بعد البلوغ أو حينه خلافاً للماتن كما من فإذا كان الأصل مثبتأًء يكون 
المرجع البراءة و إنْما احتاط المائن خروجاعن شبهة حجّية أصالة تأخر الحادث. 

الصورة الثانية: إذا علم وقت البلوغ وشاكٌ في تقدّم التعلّق عليه أو تأخره 
عنه فالكلام فيها نفس الكلام في الصورة الأولى» فالماتن احتاط فيها أيضاً لأجل 
امخووج عن شبهة حجّية أصالة تأخّر الحادث» ولكن الحقٌ عدم حجّيته؛ وأمًا 
الأصل الح فقد عرفت أنّه لا يثبت التقارن ولا التأخر. 

الصورة الثالثة: عكس الصورة الأولىء يشك ‏ حين العلم بالتعلق في 
البلوغ و عدمه ءو قد أفتى الماتن بعدم الوجوب جازم و ذلك لأنّه لاموجب 
للاحياط على كل تقدين إذ لو قلنا بحجية أصالة تأخَر الحادث؛ فلازمه» تأر 
البلوغ من التعلّق ويكون دليلاً على عدم الوجوب؛ خلافاً للصورتين الماضيتين» 
والمفروض أن الشرط تقدّمه عليه. أو تقارن|. 

وأمّا الأصل الآخ وهو أصالة عدم حدوث البلوع إلى وقت التعلق» فيكفي 
في نفي موضوع الوجوبء ومعه لا حاجة إلى التمسّك بالأصل الحكمي. أعني: 
أصالة عدم الوجوب_كا في المئن وبالجملة. لا ووجه للاحتياط هنا. 

الصورة الرابعة: عكس الصورة الشانية »علم التعلق وشْكٌ في تقدّم البلوغ 
عليه أو تأخره عنه؛ فالكلام فيها نفس الكلام في النالشة. وهو اله لاا وجه 
للاحتياط. 


وربا يقال: «لايصحخ التمسشك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال 


الشك في البلوغ في كلتا الصورتين» لعدم إحراز حجّية الاستصحاب في حقّه »نعم 
لو شك بعد القطع بالعقل والبلوغ في حصوفما حال التعلّق أمكن التمسّك به إن 
كان له أثر». 

«وكذا يجوز لغيره استصحاب عدم البلوغ بالنسبة إليه إن كان له أثره. 

الظاهر انّ مراد المصنف هو ما ذكره في ذيل كلامه فانَ المجتهد ينوبه في 
استخراج ما هو الحجّة في حقّه كسائر الموارد بالنسبة إلى البالغين حيث إن جريان 
الأصل مشروط بشروط لا يتمكن العامي من تحصيلها فينوبه المجتهد. ويستخرج 
الحكم الشرعي المشترك بين الجمع في هذه الواقعة. 

الصورة الخامسة: أعني: ما لو علم بالبلوغ والتعلّق وشلك في المتقدّم منهما 
والمتأخَر لأجل الجهل بالتاريخين» فأصالة تأر الحادث لو قلنا مها متعارضة كما 
أن الاستصحاب في كل من الحانيين متعارض ٠‏ فلم يحرز موضوع الوجوب ومعه 
لا حاجة إلى البراءة. 

فتلخّص مما ذكرنا: عدم وجوب الإخراج في جميع الور المخمس. وانّه لا 
وجه للاحتياط في الصورتين الأوليين. 

الصورة السادسة: إذا شك في وجود العقل حين التعلّى وكانت الحالة 
السابقة الجنون حيث ولد ونشأ مجنوناً وان صار بعده عاقلاً ولكن لا يدري هل طرأ 
العقل حين التعلّق أو لاء ومثله ما إذا شاك في سبقه على التعلّق أو تأخره عنه» 
فهناك جنون واحد. وعقل كذلك. لكن شك في وجوده حين التعلّق أو في تقدّمه 
وتأخره عنه فالصورتان محكومتان بحكم واحدء وهو جريان الأصل في جانب 
المجهول وهو الجنون والحكم ببقائه إلى زمان التعلّق» وهو كاف في نفي الوجوب 


بنفى موضوعه. ولا كانت الصورتان متحدتان دليلاً و حكباً جعلناهما صورة 
واحدة تبعاً للمائن.وشّبه المقام بالشك في البلوغ مع العلم بزمان التعلّق حيث إن 
استصحاب الجنون؛ نظير استصحاب عدم البلوغْ كاف في نفي الوجوب بنفي 
موضوع الوجوب. 

الصورة السابعة: تلك الصورة ولكن كانت الحالة السابقة هو العقل» فنشأ 
عاقلاً ثمّ طرأ عليه الجنون وشاكٌ في وجوده حين التعلّق؛ أو شك في سبقه عليه أو 
تأحره عنه. فقد فصّل الماتن بين كون التعلّق معلوم التاريخ والجنون مجهوله» 
فيستصحب بقاء العمل إلى زمان التعلّق ويحرز موضوع الوجوبء وبين العكس» 
أي كون التعلق مجهوله؛ والجنون معلومه وشك في سيق التعلّق أو تأخره» فالأصل 
عدمه؛ لأصالة بقاء عدم التعلق إلى زمان الجنون» فيكفي في رفع الوجوب. عدم 
ثبوت موضوعه. وهو التعلّق في زمان العقل. هذا. 

وأورد عليه السيد الخوني يي بعدم الفرق بين القسمين وانّه تجب الزكاة فيهما 
قائلاً: بل مقتضى الأصل هو الوجوب فانٌ استصحاب بقاء العقل إلى زمان 
التعلّق (القسم الأؤل) يترتب عليه وجوب الإنحراج» وأمّا استصحاب عدم التعلّق 
إلى مان الجلون (القسم الثاني)» فلا يترتب عليه كون المال حال التعلسق مال 
المجنون و مالم يثبت ذلك يجب الإخراجء لأ الخارج عن دليل وجوب الزكاة» هو 
ما كان مال المجنون.!1) 

وحاصل كلامه: ان الأصل الجاري في كلا القسمين. هو استصحاب بقاء 
العقل إلى زمان التعلّق وذلك لأنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق؛ يثبت 








١‏ .تعلبقة العروة الوئقى. هذا وقد جاء الرقم في التعليقة المطبوعة مع العروة في غيرحله فلاحظ. 


الجهل بالحالة السابقة على التعلّق وائّها الجنون أو العقل ...... .... 3 


موضوع الوجوب فيتعلق به من غير فرق بين كون التعلّق؛ معلوم التاريخ؛ والعقل 
مجهوله أو العكسء بناء منه على جريانه في المعلوم تاريخه. 

وأمّا الأصل الآخ أعني :استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون. فلا 
يثبت موضوع عدم الوجوب وهو كون المال مال المجنون: لأنّه بالنسبة إليه مثبت. 

يلاحظ عليه: أنه لم يرد في النضٌ كون الخارج من الوجوب 2هو مال 
المجنون»» وإِنّْما فهم من سكوت الإمام عنهء وعن عنايته ببيان حكم ماله عند 
التجارة”"2» وعلى ذلك فبها انّه لا واسطة بين العقل والجنون فلو كان الخارج مال 
المجنون. كان الباقي مال العاقل» فلو كان استصحاب عدم التعلّق» لا يثبت كون 
الماك مال المجنون؟ فهكذا استصحاب بقاء العقل لا ينبت كون المال. مال 
العاقل. فلاحظ. 

الصورة الثامنة: تلك الصورة يكون الفرد مسبوقاً بالعقل ولكن جهل تاريخ 
الحالتين: الجنون والتعلّق: فانَ الأصلين: أصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون» 
وأصالة عدم الجنون إلى زمان التعلق» متعارضان متساقطان؛ فلم يثبت موضوع 
الوجوب وهو كاف في نفيها. 

وعلى ما ذكره السيد الخوثي؛ يجري أحد الأصلين: أصالة عدم الجنون إلى 
زمان التعلّق؛ فيجب عليه الزكاة؛ دون الآخر: أصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون» 
إذ لا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون .وقد عرفت نظرنا في كلامه. 

الصورة التاسعة: إذا جهل التاريخان» مع الجهل بالحالة السابقة» فالأصول 
متعارضة:؛ ويكون المرجع هو أصل البراءة عن الوجوب. 


١.الوسائل:‏ الجزء 5: الباب ”من أبواب من تيب عليه الزكاة» الحديث 7031 . 





المسألة": ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان 
في تمام الحول» ولا يعتبر ابتداء الحول مسن حين انقضاء زمانه؛ بناء على 
المختار من عدم منع الخيار من التصرّف. فلو اشترى نصاباً من الغنم أو 
الإبل مشلا وكان للبائع الخياره جرى في الحول من حين العقد لا من حين 
انقضائه.* 


هذا ىا إذا علم وقت التعلّق وانّه يوم الخميس وعلم بتوارد الجنون والعقل 
عليه في نفس الأسبوع» وشك في المتقدّم والمتأخرء فأصالة بقاء العقل إلى زمان 
التعلق معارض ببقاء الجنون إليه فيتعارضان ويتساقطان على القول بالجريان 
والتساقط وإن كان الحنٌ عدم جريانهه| فلا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط» 
لانصرا اف أدلّة الأصول عن أطراف العلم الإجمالي. 

وأمَا من ملك شيئاً في فترة من الزمان» وشكٌ بعدها انه هل كان عاقلا فيها 
أو جنوناً؟ فالأصل هو السلامة وانّه كان عاقلاً. 

* ذكر الفقهاء في أحكام الخيار مسألئين: 

.١‏ هل المبيع ينتقل إلى المشتري بالعقدء أو به وبانقضاء الخيار معأ؟ فيه 
أفوال ثلاثة: 

القول الأّل: العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقف على انقضاء 
اخخيار. 

القول الثاني: التوقف على انقضاء الخيار: وهو المحكي عن ابن الجنيد 
والشيخ الطوسي. وربّها ينسب إلى ابن سعيد لكن كلامه في الجامع يشهد على 


خلاف ذلك ,200 

القول الثالث: التفصيل بين خيار المشتري وحده وغيره» فيخرج عن ملك 
البائع في الأول دون غيره والأؤل هو المشهور وتشهد عليه سيرة العقلاء وعمومات 
الكتاب والروايات الصحيحة.9) 

؟. هل يجوز لغير ذي الخيار التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفاً متلفاً أو 
ناقلاً أو لا؟ فيه أقوال: 

أ. الجواز مطلقاً. 

ب. عدم الجواز كذلك. 

ج. الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس والحيوان» والخيار المجعول 
كخيار الشرط. فيجوز في الأول دون الشاني. حيث إِنْ المتبادر من الثانيء هو 
الالتزام بإبقاء العين إلى انقضاء مذّته. 

د. الفرق بين ما يكون ثابتاً بالفعل وما يكون ثابتاً فييا بعدء فلا يجوز في 
الأول ويجوز في الثاني» مثل خيار التأخير والرؤية والغبن. 

والمشهور هو القول الأوّل وانّه يجوز له التصرّف المانع عن استرداد العين 
عند الفسخ» ومبنئ ذلك تعلق الخيار بالعقد لا بالعين فلذي الخيار حل 
العقد. وبعد حلّه فإن كان باقياً في ملك المشتري في أذ وإلآآ كما إذا صار 
معدوماً أو منتقلاً إلى الغير ‏ يأخذ المثل أو القيمة. 

نعم لو قلنا بأنَ لذي الخيار -وراء حل العقد ‏ حقَاً في العين أيضاً فلا يجوز 


.7 1441 الجامع للشرائع‎ .١ 
.33 17 لاحظ المختار في أحكام الخيار:‎ . 


للآخر التصرف. 

فإن قلت: إِنّ الخيار حقٌ يتعلّق بالعقدء المتعلق بالعوضين من حيث 
إرجاعهم!ا بحل العقد إلى ملكهها السسابق؛ فالحيقٌ في التتيجة متعلّق بالعين الي 
انتقلت منه إلى صاحبه؛ فلا يجوز أن يتصرّف فيها با يبطل ذلك الحقٌ بإتلافها أو 
نقلها إلى شخص آخس وجواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل» لا يوجب 
جواز الإئلاف, لأنّ الحق متعلّق بالعين وإن كان ينتقل إلى بدها لو تلفت كلها أو 
بعضها ى] في العين المرهونة. 

قلت: الإجابة عنه واضحة بملاحظة ما ذكره الشيخ بقوله : إن الثابت من 
خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين» هي سلطنة ذي 
الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدهاء فلا دلالة في ممرّد 
ثبوت الخيار على حكم التلف جوازاً ومنعاً فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على 
أموالهم, 

-إلى أن قال _: فالحاصل ان عموم «الناس مسلّطون على أموافم ؛ لم يعلم 
تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك فالجواز لا يخلو عن قوة في 
الخيارات الأصلية» فأمًا الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها إرادة 
إبقاء الملك ليسترده عند الفسخء بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على 
استرداد العين, إلا انها في الخيار المجعول علة للجعل. ولا ينافي ذلك بقاء الخيار 
مع تلف العين.”2 

إذا علمت ذلك فبها ان الحقّ عدم توقف الملك على انقضاء الخيار وان 





.١‏ المتاجر أحكام الخيارات:545-590. 


.بوت الخيار لا يمنع عن تعلق الزكاة واماسشكد ‏ حجمم ارام عب واس ١‏ 8 


المشتري له حق التصرّف في العين وإن كان للبائع الخيار» ذهب المشهور إلى 
أن ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ولا 
يعتير ابتداء الحول من حين انقضاء زمان الخيار لما عرفت من أن الملكية تامة وله 
التصرّف فيم) ملك؛ وعلى ذلك فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثبلاً وكان 
للبائع الخياو يحسب الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . 

فإن قلت: ما الفرق بين الخيار وحق الرهن حيث إِنْ الخيار غير مانع عن 
تعلّ الركاة» وبين كون العين رهناً عند آخر حيث لا يجوز التصرّف في العين 
المرتهنة لكونها متعلّقة لحقٌ الغير كالمقام؟ 

قلت: الفرق واضح. لأن الح في المقام متعلق بالعقد لا بالعين» بخلاف 
العين المرهونة فانَ حقٌّ المرتين متعلّق بالعين وله بيعها عند امتناع الراهن من أداء 
الدين. 

نْمّ إِنّ هذا كلّه في مطلق الخيار سواء كان أصلياً كخيار المجلس والحيوان 
والغبن والتدليس. أو جعلياً كخيار الشرط من غير تقييد برد الشمن, وأمّا الخيار 
المشروط برد الشمن الذي يعبر عنه ببيع الخيار في فققه الإمامية وبيع الوفاء في فقه 
أهل السئة فهو قسم من خيار الشرط» وقد استثناه لفيف من المحققين من الحكم 
فان مثل هذا البيع مشروط بحسب الارتكاز بالتحفظ على العين وعدم.التصرّف 
فيها ليتمكن ذو الخيار من استردادها خلال تلك المدة المضروبة» فعندئذ لا يكون 
للمشتري ملكية تامة صالحة للتصرف. 

ومن مصالح تشريع هذا النوع من البيع صدّ الناس عن أكل الرباء حيث 
إنه ربها تس الحاجة إلى النقود ولا تتحصل إلا بالرباء فيبيع داره بإرادة جدية 
بثمنه الواقعي أو أقل منه كما هو الغالب حتى ينتفع هو بثمنهاء والمشتري بالمبيع 


بالإسكان والإيجار, ولكتّه ربما لا يريد أن يقطع علقته تماماً عن المبيع؛ لأله ربا 
يحتاج إليه في المستقبل خمصوصاً مع شيوع أزمة السكن فيشترط على المشتري أن له 
استرجاع المثمن برد الثمن في مدة مضبوطة؛ وهذا ما يسمّيه فقهاء أهل السنَهُ ببيع 
الوفاء ولهم فيه دوي. 

ثم إِنَ الفرق بين هذا الخيار وبين مطلق خيار الشرط هو: 

.١‏ اشتراط رد الشمن في الفسخ في المقام دون خيار الشرط. 

". ان التصرّف في الثمن في غيره موجب لانتفاء الخيار بخلاف هذا القسم» 
أله شرّع لانتفاع البائع بالثمن والمشتري بالمبيع فلو سقط به لزمت لغوية 
المعاملة. 

ثمّ ربا يقال بأنَالمنع من التصرّف في الخيار المشروط برد الثمن حكم 
تكليفي لا يستوجب قصراً في الملك ولا نقصاً في الوضصع والسيطرة على العين بل 
غايته العصيان لو خالف لا البطلان. والشرط الارتكازي المزبور المتعلق 
بالمحافظة على العين لا يتضمن إلا الحكم التكليفي بوجوب الإبقاء وإلاّ فالعين 
تحت يد المشتري وفي قبضته وتصرفه فإنها ملكه. 27 

يلاحظ عليه أن المقام أشبه بتعلّق حق المرتهن بالعين المرهونة:فالعين 
متعلق لحقٌ البائع في المقام مع كونه ملكا للمشتري. 

وإن أبيث إلا عن عدم تعلق حقٌ البائع بالعين فنقول: كونه ممنوعاً شرعاً 
وقانوناً من التضّرف يورث نقصاً في المالكية وإن كان العين ملكه: فليس المشتري 
مبسوط اليد قانوناً في التصرّف في العين . 


2 مستند العروة الوثقى:١/ ١‏ كتاب الزكاة. 





حكم الأعيان الزكوية المشتركة اساي ماو ا ا مسقا لادوم مان اموس اللي “اويا 


المسألة /: إذا كانت الأعيان الركويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتير 
بلوغ النصاب في حصّة كل واحدء فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان 
مشتركاً. * 

المسألة8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون 
الوقف عامًاً أو خاصًاً. ولا تجب في نماء الوقف العام؛ وأمّا في نماء الوقف 
الخاض فتجب على كل من بلغت حصّته حدٌّ النصاب.* 


* سيواقيك الكلام في هذه المسألة في المسألة الثالثة في فصل زكاة الأنعام 
عند تعرض المصدّف لما وإجمال الكلام فيه ان المتبادر من قوله سبخانه : #خذ من 
أموالهم صدقة » هو انحلال الحكم حسب أحاد المكلفين» فإذا قورن هذا 
الخطاب بها دل على شرطية النصاب تستنتج منه شرطية بلوغ النصاب في حصة 
كل واحد من الشركاء مضافاً إلى ما ورد في غير مورد ما يؤيد ذلك, 

روئ زرارة» عن أبي جعفر في حديث... قلت له :مائتي درهم بين خس 
أثاتن أو بغي حال علنهاً الحول وهي عددهم: أ يجب عليهم زكاتها؟ قال: دلا 
هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ‏ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان 
منهم مانا درهم» قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع 
الأموال؟ قال: انعم 20.1 

* وجهه ان من شرائط الزكاة كون العين الزكرية ملكا يتمكّن المالك 
من التصرّف فيه تمام التصرّف و العين الموقوفة إذا افترضنا كونه ملكا للموقوف 
عليه لا يجوز التصرّف فيه نكليفاً ووضعاً فليس للموقوف عليه سلطنة فيها 


.7 وسائل الشيعة:الجزء: الباب 5 من أبواب زكاة الذعب والفضة؛ الحديث‎ .١ 


35 .............--..--. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة 9: إذا تمن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود 
- بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة» فالأحوط إخراج زكاتها. 
وكذا لو مكنه الغاصب من التصرّف فيه؛ مع بقاء يده عليه» أو تمكن من 
أخذه سرقة؛ بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه. مع فرض الحصار طريق 
التخليص بذلك أبداً . وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.# 


بالتصرّف والإتلاف. 

هذا من غير فرق بين كون الوقف عاماً أو خاصاً لقوله #: «حبّس الأصل 
وسبّل الثمرة؟ إِنَّا الكلام في النماء؛ فقد فصل المصئف بين نماء الوقف العام فلا 
تجب» ونماء الوقف المخاص فتجب على كل من بلغت حصته حدّ النصاب. 

وجهه: ان انهاء في الأول ملك للجهة الكلية كالفقراء والعلياء؛ و إنّما 
يملكه الفرد من هذا العنوان بالقبض سواه انحصر الكلي في فرد أو لا والزكاة على 
من كان مالكاً حين التعلّق لا بعده.والمفروض ان القبض بعده. 

وأما الوقف المخاص فيملكه الموقوف عليه من حين ظهور الناء الذي يلازم 
انعقاد الحبة فيجب عليه الزكاة. 

اللّهمَ إلا إذا وقفه على نحو المصرفية لا الملكية بأن ينتفع الموقوف عليه في 
حاجاته من دون أن يملك شيئاً من الناء فالحكم بالزي ة عليه غير صحيح. 

# قد تقسدّم في الشرط الخامس انّ الموضع للتعلّق هو التمكن من إعمال 
السلطة والتصرّف في المال عرفاً دون الغيبة والحضون إذ ربما يكسون المال غائباً 
ولكن يتمكن من التصرّف فيه بسهولة عن طريق وكيله بالأمر به عن طريق 
المكائبة أو الهاتف. وربم| يكون حاضراً لكن لا يتمكن من التصرّف فيه خوفاً من 


الظالم إذا حذَّره منه. 

و على هذا فالموضوع لوجوب الزكاة ما يكون المال تحت سلطته بالفعل لا 
بالقوة. 

وهو الظاهر من صحيح عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله فّة قال: «لا 
صدقة على الدين؛ ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك27.4 فمعناه أن 
يكون تحت سيطرته وسلطته بالفعل؛ نظير قوله سبحانه: قل لِمَنْ في أَبديكُمْ 
ِنَ الأسرى إِنْ يَغلم الثافي قُلويكُمْ حَرُْكُمْ يرا مما أ مِنكُمْ ... 0.4" 

وعلى ضوء ما ذكر لا تتعلّق الزكاة بالصور التي ذكرها المصنف. 

لكن الظاهر من موثقة عبد الله بن بكير كون الموضوع أعمٌ من السلطنة 
الفعلية أو القريبة منها . روى ابن بكيرو عن زرارة عن أبي عبد الله هك انه قال: 
في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: «فلا زكاة عليه حتى يخرجء فإذا 
خرج زكاه لعام واحد, فإن كان يدعه متعمدأء وهو يقدر على أخمذه فعليه الزكاة 
لكل ماهر من السنين9.5) 

أمَا السند فلا غبار عليهء نعم في بعض النسخ كالاستبصار :عبد الله بن 
بكير عمّن رواه» فيكون مرسلا؛ والظاهر انه تصحيف, وذلك : 

ولا انّ المذكور في الوافي'؟“روايته عن زرارة. 

وثانياً: انَّ عبد الله بن بكير يروي كثيراً عن عمه «زرراة» وربما يبلغ ثلاثة 


وسبعين موردا. 


7 وسائل الشيعة:الجزء”: الباب © من أبواب من تجب عليه الزكاة: الحديث‎ .١ 
.اث١ الأنفال:‎ > 

*. الوسائل: الجزء 7. الباب 5 من أبوات من نجب عليه الركاة. الحديث 9. 
4.الواني! ١ ٠‏ ابرقم /3701ة, 
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وهذا قريئة على أنَّ اللفظ مصحف «عن عمّه زرارة»؛ ولعل التشابه الخطي 
صار سبباً هُذا التصحيف. وعلى ذلك. 

آمَا الدلالة فيدلٌ على أن الموضوع ما يكون تحت سلطته بالفعل أو بالقوة 
القريبة من الفعل. 

وذلك لأنَّ المفروض في الرواية صورتان: 

الأولى: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه: فقال؛ فلا زكاة عليه. 

الثانية: في رجل يدع ماله عمداً فهو مع كونه غائباً عنه قادر على أخذه» 
وكأنه يريد بالترك الفرار عن الفريضة: فأجاب بقوله :«فعليه الزكاة لكل ما مرّمن 
السئين». 

وعلى ذلك. يكفي وجود السلطةالفعلية أو القوة القريبة منها. 

وعلى ضوء ما ذكرنا يعلم أحكام ما ورد في المتن من حيث التعلّق وعدمه. 

.١‏ إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة 
بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فقال المصتف: فالأحوط إخراج زكاتهاء 
ولعلّ وجهه وجود السلطة القريبة من الفعل منه. 

لكن الأقوى عدم التعلّق؛ فإِنّ الاستعانة بالغير أو بإقامة البيّنق» تحصيبل 
للقدرة. ومعه لا يصدق عل العين أتّها في متناول المالك وتحت يده إذ غاية ما 
يمكن أن يقال وجوب الزكاة فيا لا يتوقف على مؤنة بحيث يراه العرف مقتدراً 
ومسلط ا على ماله. 

. تمكن من أخذه سرقة لكن من دون مشقة ولا مهانة ولا بأس به. 


“'. أمكن تخليصه ببعضه. بإيباب بعض ماله للظالم حتى يرد عليه البعض 





المسألة :٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه 
إخراج زكاته؛ بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراء مساعحة أو فراراً 
من الزكاة. والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكيّة حاصلة 
في المغصوب ونحوه؛ بخلاف الدين فانّه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.* 


مع انحصار طريق التخلّص بذلك أبدا لكن الأقوى عدم الوجوب واْصراف ما 
دل على شرطية المتمكن عن هذه الصورة. 

4. في المرهون إن أمكن فكّه بسهولة» والأقوى أيضاً عدم التعلق. لانصراف 
أدلّة التمكن عمًا إذا كان المالك معذوراً شرعاً في عدم استعادة ماله إلى سلطته» 
فعدم الوجوب في جميع هذه الصور لا يخلو من قوة؛ إلآالسرقة بلا مشقة ولا 
مهانة. 

* الفرق بين هذه المسألة و ما يأتي في المسألة ١١‏ من قوله: «زكاة القرض 
على المقترض بعد قبضه؛ واضع. فإِنَ الدين في المقام عبارة عن المال الكل في ذمة 
المديون على نحو لو أدَىء تعلّق به الزكاة مع اجتماع الشرائط كالنقدين والأنعام 
سواء كان استيلاء المديون عليه عسن طريق الاستقسراض والتصرّف فيما استقرض 
بالإتلاف أو النقلء أو عن طريق اشتراء شىء نسيئة وجعل الثمن من قبيل 
النقدين في ذمّته. 

وهذا بخلاف القرض في المسألة التالية» فالكلام فيها فيا إذا كان عين ما 
استقرضه من الدينار أو الدرهم باقياً عند المستقرض على نحو حال عليه الحول 
وهو عنده وهو مالكه. 


ولذلك عبر المحقّق عن المسألة الأولى بالدين وعن الثانية «بالقرض حتى 
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يرجع إلى صاحبه» مشعرا ببقاءالعين المستقرضة في الثاني. قال: ولا تجب الزكاة في 
القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا على الدين.”"2 

وعلى أي تقدير ففي المسألة أقوال: 

.١‏ لا زكاة على الدين مطلقاًء لا على الدائن ولا على المدين. وهو خيرة ابن 
إدريس في السرائر”» و العلآمة في المختلف”» ووصفه في الجواهر: بالشهرة 
العظيمة بل عليه إجماع المتأخرين.*) 

؟. لا زكاة على الدين إلا إذا كان تأخره من جهة صاحبه. وهو قول المفيد 
في المقنعة”*» والشيخ في الخلاف. 290 

*. الركاة على المديون. وهذا هو الظاهر من النهاية قبال: وإن أداره 
(القرض) في تجارة كان عليه مغل ما لو كان المال له ملكأ وتسقط زكاته عن 
القارض.27 

5. الزكاة على المستدين (بمعنى الدائن) إلا إذا ضمن المدين وعندئقٍ لم 
يكن للمستدين شيء. و هو قول ابن البرّاج.0» 

وأمّا الستة فقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لازكاة في الدين» ولم 
يفصّلا؛ و قال الشافعي في عامة كتبه : إِنَّ فيه الزكاة.9» 


ويدل على القول الأؤل - مضافاً إلى ما مرّ في ضمن الشرط الخامس من أنّه 


.414 /1١!رئارسلا قسم المتن. ؟.‎ 08 01/ /١5 الجواهر:‎ .١ 

*. المختلف: #/ 2103 5. الجواهر: .094/١١6‏ 

0. المقنعة: 5174 5. الخلاف؟؛ كتاب الزكاق المسألة 41. 
7. النهاية: ؟1". كئاب الدين. . المختلف: 2.1137 


9.الخلاف: 3 كتاب الزكاف برقم 95, 


نف 





.إذا أمكته استيقاء الدين ول يقعل متسيس .ب تست 


لازكاة فيها ليس في يده أو ليس عنده ‏ طوائف ثلاث من الروايات: 

الأو لى:ما يدل على عدم الركاة في الدين من دون تقييد بشيء؛ نظير: 

.١‏ صحيح عبد الله بن سنان: «لاا صدقة على الدين, ولا على المال الغائب 
عنك»207.6 

؟. موق الحلبي؛ عن أب عبد الله في قال: قلت له : ليس في الدين زكاة؟ 
قال: دلخ 290 

والحديثان وإن وردا مطلقين لكن منصرفهم| ما يأتي في الطائفة الشانية وهو 
لاما لم يقبض9. 

الثانية: ما يدل على عدم الزكاة ما لم يقبض فإذا قبضء فهل تتعلّى الزكاة 
حين القبض أو بعد حيلولة الحول» الظاهر هو الثاني» كما هو صريمح لفيف من 
الروايات و ما دلّ على الأول يحمل على الاستحباب» نظير: 

“. موثّقة إسحاق بن عبار قال: قلت لأبي إبراهيم فت : الدين عليه زكاة؟ 
قال: «لا حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضه أيركيه؟ قال: دلا حتى يحول عليه الحول 
فى يدءه.0) 

4. مونّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تب فيه 
الركاة؟ قال: اليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه. فإذا قبضه فعليه الركاة» وإن هو 
طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة» حتى يخرج. فإذا 
هو خرج زكاه لعامه ذلك0”' ولعلّ المراد العام المتحقّق بعد القبض. 


. 7” 4:75 ا ". الوسائل: الجزء” الباب5 من أبواب من تجهب عليه الزكاق الحديث‎ ١ 
.1 الوسائل: الجزء” الباب” من أبواب من نيب عليه الزكاة الحديث‎ .5 
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نصف ماله عيناء ونصفه ديشاً فتحل عليه الركاة؟ قال: «يزكي العين» ويدع 


الدين؛. قلت: فَإنّه اقتضاه بعد ستة أشهرء قال: «يزكيه حين اقتضاه»!''والاقتضاء 
طلب الدين وأنحذه. 


والحكم بالتزكية حين الاقتضاء قبل مسرور عام عليه محصول على 
الاستحباب. ويؤيد ذلك ذيل الحديث الذي أورده صاحب الوسائل في الباب 
4 من أبواب المستحقين, الحديث 4. 

الثالثة: ما يدل على عدم وجوبه وإن تساهل من أخذه وكان التأخير من 
جانب صاحبه. 

”. روى علي بن جعضس عن أخيه موسى بن جعفر كل قال: «ليس على 
الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه؛.'' أو إطلاقه يعم صورة التساهل. 

. وروى عنه ثيه أيضاًء فال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير 
إذا شاءء قنضه صاحية. هل عليه زكاة؟ قال: «لاء حتى يقبضه ويحول عليه 
الحول» .20 

وهذه الطوائف الثلاث تؤكد على عدم الوجوب عند التساهل بإطلاقها أو 
بتصريحها على ما إذا تساهل صاحب الال في أخذه وقبضه. 

استدلٌ للقول الثاني» أعني : عدم الوجوب إلآإذا كان هناك تسأخير من 
صاحب الال بروايات: 

.١‏ خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله هه , قال: #ليس في الدين زكاة إلا 


امير الوسائل: الحزء؟ الباب” من أبواب من تب عليه الركاق» الحديث 03 14014. 


.إذا أمكته استيقاء الدين ول يقعل سس سس م. 00 


أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤشّره؛ فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه 
زكاة حتى يقبضه».07) 

وعمر بن يزيد مشترك بين بيّاع السابري الثقة الجليل» وظبيان الصيقل 
الذي له كتاب ولم يرد في حقّه توثيق» فلا يحتج بالخي لكن احتمل السيد 
الخوتي يك انّه كلما ذكر عمر بن يزيد فالمراد منه بيّاع السايري ولم يذكر لمختاره 
دليلا مقئعا. 

؟. خبر عبد العزين قال: سألت أبا عبد الله تي عن الرجل يكون له الدين 
أيركيه؟ قال: "كل دين يدعه هو إذا أراد» أخذه فعليه زكاته» وما كان لا يقدر 
على أخذه فليس عليه زكاةة. 29 

والمراد من «عبد العزيز» هو عبد العزيز العبدي الذي هو من رجال الإمام 
الصادق قي ولكن لم يوثق؛ ومن المحتمل تطرّق التصحيف إلى السند بتبديل 
#بن؟ إلى #عن» والصحبح ميسّر بن عبد العزيز الذي وثفه الكنّي» ويؤيّد ذلك 
ان ميسرٌ من رجال الإمام الباقر والصادق علا وتوف في عصر الإمام الصادق غقة, 
فمن البعيد أن يروي عن «عبد العزيز العبدي» المتأخر عنه زماناً وإن كان شيئاً 

*. خبر الكناني» عن أبي عبد الله فثّة : في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال 
ماله ديناً كيف يصنع في زكاته؟ قال: «يزكيه». 20 

نعم ظاهر هذه الرواية وجوب إخراج الزكاة حتى من الدين المؤجل أو 
الحال ولكن لم يقبض ولم يتساهل؛ ولكن يحمل بشهادة الروايات السابقة على مالم 


.7 الوسائل: 1» الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث‎ .١ 
لاركرة الوسائل: الجزء الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة. الحديث 6 و لك‎ 
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يقبض ولكن تساهل في قبضه. 

ومقتضى القاعدة هو الجمع بين ما دلّ على عدم وجوب الزكاة مالم يقبض 
سواء تساهل صاحب الدين أو لاء وبين ما دل على وجوب الزكاة فيا إذا تساهل 
وذلك بحمل المطلق (ما دل على القول الأول بالطوائف الثلاث من الروايات) 
على المقيدء ومع ذلك كله فالمشهور بين المتأحرين هو عدم الزكاة مالم يقبض» 
وذلك: 

ولا عدم نقاوة سند ما دل على القول الثاني. 

وثانياً: احتهال ورودها استحباباً لا وجوباً. 

وثالثاً: احتمال ورودها تقية لما عرفت من أن الشافعي ذهب في عامّة كتبه 
إلى أنَّ فيه الزكاة. والشافعي وإن كان متأخراً عصرأعن عصر صدور الروايات» 
لكن كان لفتاواه جذور في كلام من تقدّم عليه من التابعين وغيرهم. 


ورابعاً: حملها على زكاة التجارة. 
وخامساً: معارضتها لما ف خر الحميري'2 خصوصاً الثاني منه حيث ورد 
في المياسير. 


وسادساً: بُمْد تقييد المطلقات المتضافرة» فإنّ تقييد المطلق بالمقيد المنفصل 
عنه وإن كان أمراً دارجاً لكنّ وُرود المطلقات بصورة التضافر من دون قيد ربا 
يورث الاطمئنان بكون الموضوع مطلقاً غير مقيد» ولذلك قلنا في محله انه لا يمكن 
تقييد المطلقات المتضافرة بخبر الواحد والمفروض ورود المطلقات من دون تقييد 
بعدم التساهل في الأحذ في المقام. 

وأمًا القولان الأخيران ‏ أعني: قول الشيخ في النهاية من أن الزركاة على 


١‏ .برقم/ من الطائفة الثالثة. 





المديون» أو قول ابن البراج من أن الزكاة على الدائن إلاًإذا ضمن المديون ‏ فلم 
نجد شيئاً صا حاً للأوّل منهما و أمّا الثاني منهم|(الرابع) هو نفس القول الثاني 
بإضافة سقوطه عن ذمّة الدائن إذا ضمن المديون» فالقول الأوّل هو المشهور 
المنصور. 

ويؤيد موقف المشهور أمور: 

.١‏ مادل من الأخبار على وجوب الركاة إذا حال عليه الحول. ففي 
صحيحة الفضلاء زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي 
والفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله غم قالا: «وكل مالم يحل عليه 
الحول علد ربه فلا شىء عليه فيه؛ فإذا حال عليه الحول وجب عليه».7" 

ومن الواضح ظهور حيلولة الحول في العين الشخصية لا في الكلي المضمون 
في الذمة المعدوم ظاهراً وواقعا فلا يطلى عليه حيلولة الحول أُوَلاً ولاكونه عند 
المالك ثانياً. 

؟. ماني الجواهر من أنّه لو كان الدين حيواناً فأولى بعدم الوجوب لعدم 
صدق السوم ثم قال: و لعله لذا صرّح بنفيها في محكي المبسوط الذي قد 
سمعت القول منه في الوجوب في كتاب الخلاف. 

". المراد من الدين في المقام؛ هو الدين الحال الذي يجوز للدائن مطالبته» 
ويتمكن من وصوله لا الدين المؤججل الذي لا يجوز للدائن مطالبته؛ فضلاً عن 
تمكنه من التحصيل. 

وعل ضوء ذلك فلو تعلّقت الركاة بالدين الحال» المتمكن من تحصيله؛ لم 
يبق فرق بين العين والدين لما عرفت في المسألة 4 من أنه إذا تمكن من تخليص 


.١ الوسائل: *» الباب 4 من أبواب زكاة الأنعاو الحديث‎ .١ 
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المغصوب بسهولة؛ يجب إخراج زكاته؛ فيكون التركيز في الروايات على الدين أمراً 
لغواً مع أنَّ الظاهر منهاء ان للدين مدخلية فى الحكم: قال:«ليس على الدين 
زكاة» أو يري العين ويدع الدين». 

فلو قدمنا الروايات المثبتة للركاة على النافية يلزم ذلك المحذور؛ بخلاف 
العكس إذ لم يلزم منه إلا حمل المثبتة على الاستحباب وهو أمر رائج. 

لم إنَ هناك سؤالاً يطرح نفسهه وهو انّه ما الفرق بين هذا المقام الذي ذهب 
المشهور إلى عدم وجوب التزكية وإن سهسل أخذه من المديون وبين المخصوب 
الذي يمكن استيفاؤه واسترداده بسهولة حيث قيل فيه بوجوب الركاة؟ 

هذا هو السؤال» وقد أجاب عنه المصئّف بقوله: الفرق بينه و بين ما ذكر 
من المغصوبء هو انْ الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه؛ بخلاف الدين فَإنّه لا 
يدخل في ملكه إلا بعد قبضه. 

وأورد عليه السيد الخوتي بقوله: ولكن الفرق كا ترى بل لا يرجع إلى 
محصلء لحصول الملك في كلتا المسألتين غايته ان المملوك هنا شخصى وفي المسألة 
الآثية كلي في ذم الغ ويجزد ذلك لا يسشوجب الاختلاف في الحكم مالم يقم 
برهان على اعتبار الملك الشخصي في تعلق الزكاة» فى أن المملوك الكل يتعلّق به 
الخمس مشل ما لو كان له مال في ذمة الغير فاتّجر وربح فإنّه يجب تخميسه بلا 
إشكال فهلا تكون الزكاة أيضاً كذلك.0© 

يلاحظ عليه: أنَّ الظاهر من الأدلة ان الزكاة تتعلّق بالعين الخارجية لا 
بالكل في الذمة وهكذا الخمس يتعلّق بالعين الخارجية لا بالكل في الذممء وأمَا ما 
مثل به من تعلق الخمس بالعكس في الذمم إذا اتجر وربح ففيه ان الخمس لا 


.41/ / ١؟ىقثولا مستئد العروة‎ .١ 


في ركاة القرض متخ ا تر مي 00202020202020 س1 تيون 

المسألة :١١‏ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض» فلو 
اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . 

نعم يصحٌ أن يؤدي المقرض عنه تبرعاً. 

بل يصح تبرع الأجنبي أيضاً: والأحوط الاستئذان من المقترض في 
التبرع عنه» وإن كان الأقوى عدم اعتباره. 

ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن 
يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحٌ وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه 
صح. # 
يجب مالم يقبض. وقد أوضحنا حاله في كتتاب الخنمسء فما ذكره الماتن فارق 
صحيح بين البابين على مبناه. 

نعم على ما اخترناه لا يجب المخمس في كلا الموردين كما مر 

ثم إنّه لو قلنا باختصاص الزكاة بالنقدين: الذهب والفضة المسكوكين 
فقط. و لا تعمٌ الأوراق الرائجة؛ تكون المسألة في أعصارنا فاقدة للموضوع؛ لعدم 
وجودهما وله وعلى فرض وجودهماء ليسا رائجين» بحيث يقعان ثمناً للمبيع؛ كما 


لايخفى. 
وأمًا الأنعام الثلاثة. فقدعرفت فقد الشرط ‏ أعني: السوم في الصحراء - إذ 
لا يوصف ما في الذمّة مها. 


نعم لو قلنا بإلغاء الخصوصية وانّها تتعلّى بالأوراق السرائجة كالريال 
والدولار تكون للمسألة ثمرة فلاحظ. 


* الكلام فيه| إذا استقرض أحد الأعيان الركوية وبقيت عنده حتى حال 


5 الزكاة ني الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


عليه الحول وكان بالغاً حدّ النصابء وأمَا إذا استقرض وتصرّف فيه قبل حيلولة 
الحول فلا زكاة فيه لا على المستقرضء ولا على القارض ‏ عند حلول الأأجل لما 
عرفت من عدم تعلق الزكاة على الدين الحال إلا إذا قبض. 

و المسألة مورد اتفاق» قال الشيخ في الخلاف: 

لا خلاف بين الطائفة ان زكاة القرض على المستقرض دون القارض.20 

قال العلامة: ولا زكاة على المقرض مطلقاً أمّا المستقرض فإن ترك المال بعيئه 
حولاً وجبت الزكاة عليه وإلآ فلا. وهو اخختيار ابن أبي عقيلء والشيخ في النهاية 
في باب الزكاة والخلاف. والمفيد في المقنعة؛ والشيخ علي بن بابويه في الرمالة» 
وابن إدريس.”2 

وني الجواهر بلا خلاف كرا عن الخلاف والسرائر وغيرهماء بل في التنقييح 
هو مذهب الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ولعلّه كذلك بشهادة التتبع وكلمات 
الأصحاب. فَإِني لا أجد فيها خلافاً في ذلك كالنصوص .9 

والاتّفاق مستند إلى النصوص المتضافرة» ففي صحيحة زرارة» قال: قلت 
لأبي عبد الله: رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً على من زكاته؛ على المقرض أو على 
المقترض؟ قال: الاء بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قال: 
قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: دلا يُزكى المال مسن وجهين في عام واحد 
وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنَّها المال في يد الآحن فمسن كان 
المال في يده زكاه».00) 
.١‏ الخلاف:7/ 31١1١‏ كتاب الزكاة, المسألة .١79‏ 


؟. المختلف:9/ 137, *. الجواهر: /١١6‏ /609. 
4 . الوسائل: 7. الباب 7 من أبواب من تب عليه الركاق الحديث .١‏ 





وحاصل التعليسل: ان الزكاة تتعلق بال المالك والعين الزكوية ملك 
للمقترض فعليه زكاته. 

وفي صحيح يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد الله في عن الرجل 
يقرض المال للرجل السئة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على 
المقرض أو على المستقرض؟ فقال: ١على‏ المستقرض» لأنَّ له نفعه وعليه زكاته». 27 

إنما الكلام في الفروع الواردة في المسألة وهي عبارة: 

.١‏ هل يصحٌ أن يؤدّي المقرض الزكاة عنه تبرعاً» 

". هل يصح تبرّع الأجنبي أيضاً؟ 

*. هل يلزم الاستئذان من المقترض في التبرع عنه؟ 

4. هل يصحٌ أن يشترط المفترض الزكاة على المقرض؟ 

4. هل تبرأ ذمته بنفس الاشتراط أو يتوقف عل أداء المقرض؟ وإليك 
الكلام في هذه الفروع واحداً تلو الآخر. 
الأول تبرّع المقرض عن المقترض 

الكلام فيه يع في موضعين: 

أحدهما: مقتضى القاعدة الأول. 

الثاني: مقنضى النص, 

ما المقام الأزّل فإن مقتضى الفاعدة الأول هو لزوم المباشرة في الأعمال 
العبادية فانَ سقوط العبادة بفعسل الغير يحتاج إلى دليل» بل ربما يمكن أن يقال 


.١‏ الوسائل: 1: الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة» الحديث ه ولاحظ الحديث لا 


الى معام ل ا 0 - الركاة بعرت الإسلامية الغرّاه ج١‏ 





انّ مقتضى التكليف هو المباشرة عبادياً كان أو 2 إلآإذا عَلم كفاية النيابة أو 
حصول المقصود بفعل غير المكلّف. 

هذا مقعضى القاعدة الأول وأما مقتضى النضّ فقد دل الدليل على كفاية 
أداء المقرض عن المقترض» 0 
الله شتئة في رجل استقرض مالآ فحال عليه الحول وهو عنده؛ قال: «إن كان الذي 
أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه؛ وإن كان لا يؤدي أدى المستقرضص ».200 

وإلزام المستقرض على أداء الزكاة ‏ إذا لم يؤدٌ المفرض_دليل على توجّه 
الخطاب إليه؛ غير انّه إذا قام المفرض بالاداء تبرعا يسقط عنه وإلآً يتعين عليه. 
وقد فسّر العلامة الحديث في «المختلف» بذلك. فقال: إنا نقول بموجب 
الحديث فانّ المقرض لو تبرّع بالأداء سقط عن المستقرض. 9 

ويحتمل وروده في مسورد اشتراط المستفرض الزكاة على المفرضء لكن مجرّد 
الشرط لا يُبرئ ذمّة المكلف الأصيل (المستقرض) إذا أدّى و إلأيتعين عليه الأداء. 
وصحّة الاشتراط دليل على كونه قابلاً للنيابة: فيد ضمتأعل صحّة التبرع. 

وعلى كل تقدير فسواء أكان موردالحديث هوالتبرّع أو الاشتراط؟ فالحديث 
كاف في سقوط الركاة بفعل الغير. 

ثم إن العلآمة استدل في «المنتهى» على جواز تبرّع المقرض برا ورد من 
جواز التبرّع بالدين فقال: نو أدَى القارض الزكاة عن المقترض برأت ذمته؛ لأنّه 
بمنزلة قضاء الدين عنه."؟ ثم ذكر الصحيح مؤيداً للحكم. 
.١‏ الوسائل: 1 الباب/ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7. 


". المختلف: */ 114,. 
*. المنتهى: 1/ 4717: الطبعة الحجرية. 





وقد أورد عليه المحقّق الخوثي بأنّه قياس مع الفارق من ناحيتين: 

إحداهما : من ناحية المالك. فإنّه في الدين شخص معين وهو الدائن 
فيجري فيه التبرّع بمقتضى القاعدة: إذ للمالك إسقاط حقه ابتداءً بلا عوض 
بإبراء ونحوهه فمع العوض الذي يتسلّمه من المتبرّع بطريق أولى فيجوز الدفع إليه 
تفريغاً لذمّة المديون وتبرأ ذمته بطبيعة الحال. 

وأمَا المقام فالمالك كل الفقير لا شخص معين» ولذلك ليس لأحد من 
الفقراء إبراء من عليه الزكاة وإسقاط الحقّ عنه لعدم كونه مالكا كي يسبغ له 
ذلكء ولأجله لا أشر للتبرّع (بريد الإبراء) من الفقير في حصول البراءة لمن 
اشتغلت ذمّته بالزكاة. 

الثانية:من ناحيةالمملوك فإنّه في الدين كلي في الدّمّة قابل للانطباق على 
كل ما كان مصداقاً له ولو كان حادثاً من التبرع» وهذا بخلاف الزكاة فإتّها متعلقة 
بالعين الركوية على الخلاف في كيفية التعلّتى من كونها بنحوالإشاعة أو الكلي في 
المعين أو الشركة في المالية :وعلى أي حال فمتعلّى الح هي تلك العين الخارجية 
فلابدٌ و أن يدفع النصاب منها. 

نعم قام الدليل الخارجي على أن من عليه الزكاة يجوز له دفع مقدار 
النصاب من ماله الآخر ولا يلزمه الدفع من نفس العين ول يقم مشل هذا الدليل 
بالنسبة إلى شخص أخر ليسوغ التبرع منه بهاله حتى ولو كان ماله من الأعيان 
الزكوية» فالاجتزاء بدفعه بدلاً عا تعلّقت به الزكاة على خلاف مقتضى القاعدة. 
فاتّضح انه لا وجه لإلحاق الزكاة بالدين في صحّة التبرع بعسد وجود الفرق بينهما 
من هاتين الناحيتين. 237 


.١‏ مستند العروة ٠٠١ 8594/١:‏ كتاب الزكاة. 





يلاحظ عليه: أن كلاً من الوجهين غير مؤثر في نفي جواز التبرّع. 

أمَا الوجه الأول فحاصله: ان للمالك إسقاط دينه ابتداءً بلا عوض» فمع 
العوض بطريق أولى؛ بخلاف الزكاة إذ ليس للفقير إبراء من عليه الزكاة . 

يلاحظ عليه انه لا ملازمة بين جواز إبراء المالك» وجواز تبرّع الأجنبي» 
حتى يستدلٌ بجواز الإبراء في الدين على صحّحة التبرّع وبعدمه في مورد الزكاة على 
عدم صحّة التبرّع. 

وذلك لأنّ في إبراء الفقير ذمّة المألك» ضرر على أصحاب الزكاة فلا يجوز له 
ذلك بخلاف قبول الزكاة من المقرض تبرعاً من ناحية المالك» ففيه تمويل للفقين 
لاسلب حي له. 

وأما الشاني» فلأنَ قيام الدليل على أنّه يجوز للمالك تبديل العين الزكوية 
بثمنهاء دليل عرفاً على أن الغرض المنشود مسن تشريع الزكاة. هو تمويل الفقير من 
هذا الطريق من غير فرق بين قيام المالك بذلك مباشرة: أو قيام الآخر عله زيابة» 
فاعمال التعبّد بأنّه لا يكفي الشاني وتجب مباشرة المالك مبني على أنّه يشترط 
المباشرة في التكاليف. وقد عدلنا عنه بصحيحة منصور بن حازم فلاحظ. 


الثاني : تبرع الأجنبي 

هل يختص التبرّع بالمقرض أو يصمح من الأجنبي؟ الظاهر عدم الفرق بين 
المقرض وغيره لانقطاع صلة المال عن المالك. فالمالك والأجنبي سواسية؛ ومن 
قال بجواز تبرّع المقرض فعليه القول بجواز التبرّع هنا. 


.في اشتراط المقترض الزكاة على | مقر ١س‏ سس سي مه سس د سم ل 1 


الثالث: لزوم الاستئذان من المقترض عند التبرّع عنه 

مقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازم عدم لزوم الاستئنذان» حيث 
قال ٠:‏ إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه».7" إلا أن تحمل الرواية على 
صورة الاشتراط فيكون الإذن متحققاً. 

ويمكن الاستدلال على عدم لزوم الاستئذان بها ورد من شرعية العبادات 
التي يقوم بها الإنسان عن الوالدين. 

روى الكليني عن محمد بن مروان» قال: قال أبو عبد الله 38 : اما يمئع 
الرجل منكم أن يبر والديه حبّين وميّتينء يصل عنهماء ويتصدّق عنها ويحجح 
عنهما ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع. خراء وله مثل ذلك» فيزيده الله عزوجل 
بيره وصلته خي را كثير». !"© 

نعم لو كان تبرّع الأجنبي عن المقترض إهانة له أو سبباً لإيذائه فلا يجوز . 


الرابع : اشتراط المقترض الزكاة على المقرض 

هل بجوز أن يشترط المقترض الزكاة على المقرض؟ فقد قسّمه المصئف إلى 

قسمين: 
الأوّل: أن يقصد توجّه خطاب الزكاة إليه. 
الثاني: أن يقصد قيام المقرض بأداء الزكاة عنه. 
أمّا الأول فهو باطل لوجهين: 


.١‏ الوسائل: *. الباب 7 من أبواب من تب عليه الزكاة؛ الحديث؟. 
. الوسائل: 8. الباب ١١‏ من أبواب فضاء الصلوات» الحديث .١‏ 


أ.انّه على لاف الكتاب والسئة؛ لأنّ الزكاة حسب ما مرّمن الروايات على 
المقترض» فكيف يشترط توجهه ابتداءً إلى المفرضص؟ 

و ربّما يقال: إن هذا النوع من الشرط ليس شرطاً مالفا للكتاب والسئّة» لأنّ 
الشرط المخالف عبارة عا إذا كان الفعل في حدّ نفسه _لولا الشرط مما يمكن أن 
يصدر عن المشروط عليه وأن يفعله وأن لا يفعله» فيحكم بوجوب صدوره منه مع 
الشرط إلا إذا تعلّق بفعل حرام أو ترك واجب ما خالف الكتاب والسئّة. مثل أن 
يشترط أن لا يصلّي صلاة الفجر أو يفطر شهر رمضان أو يشرب الخمس وهذا غير 
منطبق على المقام لوضوح أن تعلق الوجوب وتوجيه الخطاب بالزكاة فعل من 
أفعال الشارع وخخارج عن قدرةالمشروط عليه واختياره بالكلية فلا يمكن صدوره 
من هذا الشخص بتاتاً كي يكون موافقاً للكتاب والسئّة وخالفا أخرى. فعدم نفوذ 
هذا الشرط لكونه خمارجاً عن الاختبار 90 

يلاحظ عليه: أنه لا مانع أن يكون باطلاً من كلتا الجهتين ولا يشترط في 
الشرط المخالف أن يكون فعلاً من أفصال البائع أو المشتري. كيف. وقد عدّ في 
غير واحد من الروايات جعل الولاء لغير من أعتق من الشروط المخالفة لقضاء الله 
وَحُكُمه. وذلسك عندما اشترطت عائشة أن يكون ولاء بريرة ها لا لمعتقها فقال 
رسول الله و ردّاً لشرطها ‏ : «قضاء الله أحق؛ وشرط الله أوق. وإِنّها الولاء لمن 
أعتق» .20 

وقد ورد في غير واحد من الروايات» انّ جعل الطلاق بيد المرأة من الشروط 


.١‏ مستند العروة الوثقى: .٠١7” /١‏ كتاب الزكاة. 
؟. صحيح البخاري: ع 57 باب الشروط في الولاء الحديث .١‏ 


المخالفة للكتاب والسنّة. 7 والمراد أن يكون لها هذا الحقّ شرعاً وقانوناً. 

وأمًا القسم الثاني أعني: اشتراط النيابةتعنه© فالظاهر الصحة لعموم 
المؤمنون عند شروطهمء وم يخالف إلا العلامة» في «المختلف:: قال الشيخ في باب 
القرض من النهاية: وتسقط زكاته عن القارض إلآ أن يشترط المستقرض عليه أن 
يزكيه عنه فحينئلي تجب الزكاة على القارض دون المستقرض ,7" 

وأورد عليه العلمة وقال: إنه ملك المستقرض فالركاة عليه والشرط غير 
لازم» لأنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه وانّه باطل» كما لو شرط غير 
الزكاة من العبادات. 

ويظهر من العلآمة في «المنتهى» أن للشيخ قولاً آخر وهو عدم الجوان قال 
العلآمة: الرابع قال الشبخ لو اشترط المقترض الزكاة على القارض فليس بوجه» 
والأقرب وجوب الزكاة على المقترض شرط أو أطلق.7" 

يلاحظ هليه: بأنْ الدليل على الصحّة هو عسوم قوله :«المؤمنون عند 
شروطهم» بعد ما تبيّن قبوله للنيابة. 


الخامس: عدم براءة ذمته بنفس الاشتراط 
ثم إن الاشتراط لا يوجب انتقال الزكاة من ذمّة المقترض إلى ذمّة القارض. 
فلو أدَى عن جانبه سقط والايبقى على ذمّة المقترض. وذلك لأنْ المكلّف 


.١‏ لاحظ الوسائل: 15, اباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق؛ الحديث 6 و الباب ١5‏ من تلك 
الأبواب» الحديث 7. 

؟. النهاية » كتاب الديون باب القرض وأحكام 511. 

*. المنتهى: /١‏ /ا/ا8؛ الطبعة الحجرية. 


المسألة ؟١:‏ إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة» فإن كان مطلقاً غير 
مؤقّت ولا معلّقاً على شرط ل تجب الزكاة فيهاء وإن لم تخرج عن ملكه بذلك 
لعدم التمكن من التصرّف فيهاء سواء تعلق بتيام النصاب أو بعضه. نعم لو 
كان النذر بعد تعلق الركاة وجب إخراجها أوَلاً ثمٌ الوفاء بالنذر. 

وإن كان مؤقتاً با قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لاتجب الزكاة إذا ل 
مطلقاً ‏ لانقطاع الحول بالعصيان. 

نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم 
وجوب القضاء. وكذا إن كان مؤقتاً بما بعد الحول» فانّ تعلّق النذر به مائع 

وأمّا إن كان معلّقاً على شرط. فان حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم 
تجب وإن حصل بعده وجبته وإن حصل مقارناً لتىام الحول ففيه إشكال 
ووجوه» ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهها شاءء ورابعها: القرعة.* 





النواقعي بالأداء هو المقترض. فهو في ذمُتمه إلى أن يحصل الأداء. فإذا خالف 
المقرض» بقيت الزكاة على ذمّته وليس الاشتراط بنفسه ناقلاً الزكاة من ذمته إلى 
ذم المقرض. 
* في المسألة فروع 

.١‏ إذا نذر أن يتصدّق بالعين الزكوية» قبل حلول الحول ‏ قبل تعلّق الزكاة 
من دون أن يحدّد الوفاء بالنذر بوقفت خاص ولا مشروطاً بحدوث شيء - كبرء 
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المريض المعلوم و بعبارة أخرى: لم يكن في المقام إلا النذر قبل الحول. 

؟. تلك الصورة لكن نذر بعد حلول ال حول وتِعلّى الزكاة» فلم يكن في 
المقام لا توقيت ولا تعليق إلا النذر بعد تعلق الزكاة. والناذره ينذر في جميع الصور 
قبل حلول الحول: إلآّفي هذه الصورة؛ فنا ينذر بعد تعلق الركاة بالمال الزكوي» 
فليُحفظ ذلك يفيدك في الإحاطة بالصور على وجه صحيح. 

وهاتان الصورتان راجعتان إلى صورة النذر المطلق غير المؤْقَت والمعلّق؛ 
وأما الصورة المؤقتة غير المعلّقة فلها صور أربعء فالنذر في الخنيع تعل حلول 
الحول! لكن التوقيت أي العمل بالنذر تارة يكون ظرفه: قبل الحول. وأخرى بعده 
مع تقدّم النذر على الحول. وإليك صوره: 

“”. إذا نذر التصدّق قبل الحول» وكان الوفاء مؤقتاً با قبل الحول و فرضنا 
أنه وى بنذره قبله. 

#. تلك الصورة أي نذر قبل الحول و كان الوفاء مؤقتاً با قبله» ولكن لم يف 
بنذره؛ وقلنا بوجوب القضاء وان عدم الإتيان بالمنذور المؤقت في وقته. لا يكون 
سبباً لسقوط التكليف. 

©. تلك الصورة وقلنا يسقوط التكليف بالقضاء. 

وهذه الصور الثلاث راجعة إلى توقيت الوفاء بالنذر بها قبل الحول» على 
وجه يكون النذر فعلياًء والوفاء استقبالياً محدّداً بها قبل الحول. 

.١‏ إذا نذر قبل الحول ولكن جعل الوفاء بالتصدّق با بعد الحول فالنذر 
فعلنَ والوفاء به استقبالي محدّد بها بعد الحول. 

هذه الصور الأربع راجعة إلى النذر الفعلي المؤقّت وفاء؛ وأما المعلّق 
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فصوره ثلاث: 

/. إذا نذر قبل الحول» معلّقاً على حصول شيء وحصل المعلّق عليه قبله. 

8. تلك الصورة وحصل المعلّق عليه بعد الحول. 

4. تلك الصورة وحصل المعلّق عليه مقارناً لتمام الحول. 

إذا عرفت هذا فلترجع إلى تفاصيل الصور فنقول: 

أمَا الصورة الأُولى فقال المصنّف: لَه لا تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن 
ملكه بذلك ‏ و علله ‏ بعدم التمكن من التصرّف فيها سواء تعلق بتهام النصاب 
أوبعضه. 

إِنَّ تحقيق ما ذكره يتوقف عل تحليل معنى النذرء فئقول هنا احتهالات: 

الأؤل:انَ النذر تمليك العمل المدذور لله سبحائه حيث إن اللام في قوله 
«لله؛ لام التمليك؛ فإذا قال: الله عل أن أتصدّق ذلك النصاب للفقراء؛» فقد 
ملك عملٌ التصدق به لله سبحانه» فيكون العمل من الناذر مملوكاً لله سبحانه 
وعهدة الناذر (علَ) ظرف لله . والظرف (لله)خبر مقدّمء والفعل(أن أتصدّق) 
مؤول بالمصدر مبتدأ له» كأنه يقول: لله عل التصدّق به فكأنه يُنشئ ملكية العمل 
لل: فإذا صار العمل ملكا لله» يكون النصاب موضوع حقٌّ له سبحانه. 

بلاحظ عليه مضافاً إلى أن تمليك العمل بها هوهو أمر غير متعارف بين 
العقلاء وانّما يتعلّق التمليك عندهم بالأعيان؛ أو بالأعمال القائمة بها كتمليك 
الأجير عمله للموجر.: ان ما ذكره غير متبادر من الجملة: ولا هو مقصود الناذن 
إذ لا معنى لأن يملّك العبدٌُء عملّه الضئيل لمالكٌ الملك والملكوت. 

نعم يصح لله سبحانه أن يخبر عن مالكيته للخمس ويقول: لوَآَعْلَّمُوا أنَمًا 


في معنى التلر ...- 4 
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غنم من نَيء ننه حُمْسَهُ 206 أو يطلب القرض من عباده ويقول لمَنْ ذا 
الذي يُقرض الله د نه فَرْضأحْسَنا نيُضاعِفَهُ [4 ”» تلطّفاً لدعوة العباد إلى فعله. 
وتأكيداً للجزاء عليه. وأين هو من أن يُملّك العبد خالقه الذي يملكه وما 
ملك؟! وإن كنت في شك فاسأل الناذرين العرب الأقحاح عن معنى الجملة 
المذكورة. 

الثاني: ان مفهومه تعجيز الناذر نفسه مسن التصرّف فيه بالإتلاف والبيع 
وغيرهما التي كانت سائغة له قبل النذر. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره غير متبادر من الصيغة؛ والتعجيز من أحكام 
النذر ولوازمه فإن حبس شيء في مورد يمنم بطبعه عن استعماله في مورد آخر. 

الثالث: نوع عفد واتّفاق من العبد مع الله سبحانه على أن يفعل كذا. 

يلاحظ عليه: أن العقد والاثتفاق من الطرفين يتوقف على جاب من أحد 
الطرفين وقبول من الطرف الآخر على أنّ اناسب لهذا المعنى » هو استخدام لفظ 
عاهدت الل لا الله عل 4. 

الرابعتهو ان النذن هو التزام الإنسان بعمل قاصداً به كسب رضاه وقربه 
فهو يلتزم أن يعمل كذاء لأجله؛ فإذاكان النذر جامعاً للشرائط وراجحاًفي نفسه 
أمضاه سبحانه» ويجب عليه الوفاء. وهذاهو المتبادر من قول امرأة عمران حيث 
قالت: «ربَ إِني نَدَّرْثُ لَك مافي طني مُحَرَرا تقب مني إِنّك أنت السَمِيعُ 
العَليم 74 أي أوجبت لك بأن اجعل ما في بطني خخادماً للبيعة. 


2.11 الأنفال: 41. ؟. الحديد:‎ .١ 
6 آل عمران:‎ .* 
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ويمنا يدل على أنّ النذر ليس تمليكاً لل إِنّه لو كان كذلك؛ لما كان لقوله: 
«محرّرأ» وجه. وإِنَّا يتناسب ذلك مع كونه التزاماً نفسياء غير ان متعلّقه يختلف 
وهو في الآية كونه حزراً. 

إذا عرفت ذلك يظهر وجه ما أفاده المصئف حيث إن مثل هذا النذر وإن 
م برج المنذور (النصاب) عن ملك المالك؛ لكنّه يمنع عن تعلق الركاة لعدم 
التمكن من التصرّف فيه من البيع ولا الإتلاف ولا غير ذلك وقد عرفت أن من 
شرائط تعلّق الزكاة كن المالك من التصرّفء إلأعلى قول من خص التمكن» 
بالتمكن التكويني بأن كانت العين تحت يده وقد عرفت أن المنع التشريعي مثله؛ 
لأنّه يوجب انصراف دليل الزكاة عن مورده . 

هذا من غير فرق بين تعلّق النذر بتهام النصاب أو بعضه. أمّا الأؤل فيمنع 
عن تعلقه بتاتأ» وأمًا الثاني فإنّا يمنع إذا كان الباقي غير بالغ حدّ النصاب بعد 
الوفاء» وأمًا لو بلغ إلى حده ‏ حتى بعد الوفاء ‏ تعلق الزكاة بالباقي إذ ليس ممنوع 
التصرّف فيه. 

الصورة الثانية: لو نذر بعد تعلّق الركاة بالنصاب بحولان الحول؛ أن 
يتصدّق به؛ فقد أفتى المصنف بأنْ النذر اللاحق؛ لا يؤثر في رفع وجوب الزكاة 
بعد تعلّقه. برال جامع للشرائط؛ فعليه إخراج زكاتما وَل ثمَ الوفاء بالنذر . 

أقول: إن ما ذكره واضح في موردين: 

.١‏ إذا نذر بعد حيلولة الحول» التصدّق با عدا مقدار الزكاة. 

". إذا نذر بعد الحيلولة؛ النصاب بلا استثناء لكن كان القدر المتيقّن من 
نيه هو العمل به بعد الزكاة على نحو لو كان ملتفتاً بأن نذر الجميع؛ يستعقب 
إخراج الركاة من مال اخخرء لما نذر. 
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نا الكلام في غير هاتين الصورتين» قربا يحتمل انّه يجب عليه الجمع بين 
إخراج الزكاة من غير العين والوفاء بالنذر بعامتها. فان علمه بالحكم الشرعي 
بأنّه لاايصحٌّ الوفاء بالنذر بالمال الزكوي؛ ربما يشكل قرينة على التزامه بأخراج 
الزكاة من غيرها والوفاء بالنذر بالنصاب. وعلى كل تقدير فالمعتير هو إحراز قصد 
الناذره وإلآفيؤدي الزكاة من العين ثم يفي با بقي. 
أقسام المؤقت 

إلى هنا تم قسم المطلق» غير المؤقت وغير المعلّق» وإليك أقسام المؤقّتء 
والمراد منه كون الوفاء بالنذر مؤقّتاً لا نفس النذر. 

الصورة الثالثة: إذا نذر قبل الحول و كان الوفاء مؤْقْتاً بي) قبله و وفى بالنذر 
فلا تجب الركاة» إذ لم يبق بعد ذلك موضوع للزكاة. 

الصورة الرابعة: إذا تذر قبل الحول وكان الوفاء مؤقّتاً بها قبل الحول لكنّه 
عصى وم يف بنذره وكان النصاب باقياً بحاله وقلنا بوجوب القضاء؛ وان وجوب 
الوفاء بالنذر المؤقت لا يسقط بالمخالفة , لم تجب الزكاة وذلك لانقطاع الحول 
بالعصيان» ‏ حسب تعبير المصنف ‏ أو انقطاعه بالنذر وبحكم الشارع بالوفاء به 
قبل الحول» حيث إِنّه م يكن متمكناً من التصرّف طول الحول لأجل النذر. 

نعم لو قلنا بأنْ المخل هو المنع التكسويني لا التشريعي وجبت الزكاة» 
لكنك عرفت أنَّ المنع التشريعي كالمنع التكويني» أضف إلى ذلك انه يمكن أن 
يقال انه ليس من مصاديق غير المتمكن بل خطاب الشارع بالوفاء بالنذر قبل 
الحول و بعده يشكل قرينة على انصراف وجوب الزكاة عن هذه الصورة. 

الصورة الخامسة: تلك الصورة ولكن قلنا بعدم وجوب القضاء إذا فات 
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وقت الوفاء» فقد عطف المصتف هذه الصورة إلى ما قبلهاء وذلك لانقطاع الحول 
بخطاب الشارع بالوفاء بالنذر قبل المخالفة. 

وقد عرفت عند البحث في الشرط الخامس أنْ المراد من التمكن هو التمكن 
طول السنة» ويكفي في انقطاع ا حول؛ إيجاب الوفاء بالنذر قبل حولان الحول أداءٌ 
وإن ل يكن إيجاب؛ قضاءً . لعدم القضاء في عصيان النذر المؤقت. 

الصورة السادسة: إذا نذر قبله مؤقتاً الوفاء به بعد الحول فحكمه حكم 
النذر المطلق» لأنّ العبرة بتقدّم الوجوب على تعلّق الزكاة فيصدق انه غير متمكن 
من التصرّف بالإعدام والبيع؛ فيشكل أيضاً قرينة على انصراف دليل وجوبها عن 
هذه الصورة» فإِنّ الإيجاب في المقام أشبه بالواجب المعلّق فالوجوب فعلي 


والواجب استقبالي. 
أقسام المعلّق 

إن نذر معلّقاً على شرط فله أقسام شلاثة» تشكل الصور الثلاث الباقية» 
وإليك تفاصيلها. 


الصورة السابعة: إذا نذر قبل الحول وعلقه على شرط وحصل الشرط قبل 
الحول» كان حكمها حكم النذر المطلق, فان المشروط بعد حصول شرطه 
كالمطلق. وكأنه م يعلّق على شي لأنه بإيجاب الوفاء عليه بعد حصول المعلّق 
عليه؛ صار ممنوع التصرّف شرعاًء ومع هذا الوصف لا يؤثر حمولان الحول في 
وجوب الزكاة إلا أن يُمنع تأثير المنع الشرعي في المقام واقتصر با إذا لم يتمكّن 
عقلاً ولاعرفاً. 

الصورة الثامنة: إذا نذر قبل الحول معلّقاً على برء مريضه ولكن حصل 
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المعلّق عليه بعد الحول؛ فقد أفتى المصدّف بوجوب اللزكاة» لأنّه وجبت الركاة 
جامعة للشرائط ولم يكن هناك أي منع شرعمي من التصرّف قبل حصول المعلق 
عليه. 

غير ان كثيراً من المعلِّين على العروة اختاروا عدم وجوبها قائلين أن إنشاء 
النذر قبل الحول و إن لم يحصل المعلّق عليه سلب عنه التمكن من التصرّف» 
قال المحقّق الخوثي: الظاهر عدم الفرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو 
بعده في المانعية عن تعلق الزكاة» فلو بنينا على أن الحكم التكليفي: أعني: وجوب 
الصرف في الصدقة» يمنع عن تعلّق الزكاة لم يفرق فيه بين الصورتين .'") 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره مبني على كون الوجوب فعلياً قبل حصول المعلق 
عليه؛ و عندئذٍ تكون العين المنذورة طرفاً للحق ولا يتمكّن من التصرفء وأمًا لو 
قلنا أن الوجوب إنشائيء إذ لا بعث ولا إلزام بالوجدان؛ قبل حصول المعلّق 
علي" والغاية من جعل الحكم الإنشائي هو صبرورته فعلياً في ظرف وجود 
المعلّق عليه؛ وربما لا يتمكن الإنسان من الإنشاء في هذا الظرفء و لعل القائلين 
بوجوب الوفاء بالنذر خلطوا بين المؤقت و المعلّق» فانّ الوجوب في الأول فعلي» 
دون المقام؛ وما ذكره المحقّق الخوئي من أنّ المعلّق هو الوفاء بالنذر دون الوجوب» 
أمر غير ظاهر. بل الظاهر ان المعلّق عليه هو المنشأ أي وجوب الصرف. 

وأقصى ما يمكن أن يقال: انّ المعلّق عليه لو كان فعلاً اختيارياً للناذن أو 
غير اختياري ولكن يعلم تحققه في ظرفه ففي هذه الصورتين يجب الوفاء بالنذره 
لأنّه نظر العرف محكوم بحفظ المال وعدم التصرّف فيه إلى ظرف المعلّق عليه. 

الصورة الناسعة: إذا حصل المعلّق عليه مقارناً لتمام الحول فقد ذكر الماتن 


.١‏ مستند العروة الوئقئ:1/ 111. ؟. لاحظ المحصول:١1/ 0١7‏ تبد فيه تحقيق المسألة. 


45 1 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


فيها وجوهاً: وجوب الزكاة ‏ وجوب الوفاء بالنذر التخيير بين تقديم أيَهما شاء من 
الزكاة والصدقة: والقرعة. وكان عليه أن يضيف احتمالاً خامساً وهو الجمع بين 
الأمرين بأداء الركاة من غير العين. 

أمَا الأول فلأنّه كان متمكّداً من التصرّف في العين عبر السنة. إلا في وقت 
قصير تقارن انقضاء السنة مع حصول المعلق عليه وهو لأجل قلنه يتسامح فبه 
العرف ويعده متمكنا من التصرّف طول السنة. 

يلاحظ عليه: أنّ التسامح إنَّا يصح فيم| إذا لم يكن هناك تحديد من الشارع؛ 
وأمّا إذا كان هناك تحديد منه فلا وجه للمسانحة وعدّ ما ليس مصداقاً للتمكن 
مصداقاً له. 

وأمَا الوجه الثاني فلما مرٌّ في الصورة الثامنة من أكشر المعأقين من أنْ تقدم 
الوجوب يمنع عن تعلق الوجوب بالعين. 

يلاحظ عليه بها عرفت من أن الوجوب إنَّا يمنع عنه إذا كان فعلياً لا 
إنشائيا فانّ وجوب الوفاء بالنذر والتعهّد مشروط بحصول المعلّق عليه 
وا مفروض عدمه. 

وأمَا التخبير فلن الام من قبيل المتزاحمين حيث إن العمل بك من 
الواجبين أمر غير ممكن فيتخير. وليس المقام مسن قبيل التخيبر بين الخبرين 
المنعارضين. لأنّه فيها إذا كان بين الخبرين من النسبء التباين لا العموم من وجه 
كبا في المقام حيث إِنّ بين دليلٍ إيجاب الزكاة وإيجاب الوفاء بالنذر عموم من وجه. 

وربما يقال بخروج المقام عن المنزاحمين, فانَ جريان أحد الدليلين يرفع 
موضوع الدليل الآخر فلا طريق إلى إحراز الملاكين. 

يلاحظ عليه: أنه إن أريد من رفع الموضيع وجود التناني بين العمل بكلا 


المسألة 1: لو استطاع الحبج بالنصاب» فان تم الحول قبل سير 
القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوَلاً فان بقيت الاستطاعة بعد 
إخراجها وجب وإلاآ فلا . 

وإن كان مضي ال حول متأخراً عن سير القافلة وجب الحج وسقط 
وجوب الزكاة. نعم لو عصى ولم يحب وجبت بعد تمام الحول. 

ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الركاة أَلاً لتعلّقها 
بالعين بخلاف الحخ. * 


الدليلن فهو من مقوّمات التزاحم» ون أريذ وود التاق بين الوججوين حي 
إيجاب كل يوجب عدم بقاء الموضوع للسدليل الآخر فهو غير لازم لإمكان أداء 
الركاة من غير العين. 

وأمّا القرعة فموردها هو الشبهات الموضوعية لا الحكمية كما في المقام. 

وأمَا الجمع بأداء الزكاة من غير العين والعمل بالنذر بدفع العين فلم نجد 
له دليلاً صالحاء مضافاً إلى استلزامه الضرر على المالك. 

ولعل التخيير أوجه الوجوه. والله العالم. 

* صور المسألة ثلاث: 

.١‏ إذاتمّ الحول قبل التمكن من الذهاب. 

؟. إذا تمكن من الذهابء قبل تقامية الحول. 

*'. إذا تقارن التمكن منه مع زمان حلول الحول. 

والمراد من التمكن من الذهاب هو سير القافلة وخروج الرفقة» وفي العصر 


044 د با وو 1 





الحاضر صدور الجواز وتأشيرة الدخول وسماح الدولة با خروج مسن البلد مع 
القوافل المشخصة. وإليك تفاصيلها: 

الصورة الأول: إذا تمع ال حول قبل سير القافلة وخروجع الرفقة تجب الركاة 
لاجتماع شرائط الوجوب والتمكن من التصرّف في العين بعد السنة» لافتراض انه 
تم الحول قبل أن يجب الحجّ لعدم تحقّق شرطه وهو التمكن من السفر ولا يجب 
المج لانتفاء الاستطاعة لعدم التمكن من السفر. 

هذا على القول بأنّ وجوب الحجج يتوققف _مضافاً إلى الزاد والراحلة وتخلية 

0 5 

السرب ‏ على التمكن من السفر؛ وأما على القول بكفاية الثلاثة الأول وإن م 
يتمكن من السفر فيكون بمنوعاً من التصرّف لوجوب حفظ المال للحج للعلم 
بتمكنه في المستقبل» فيجب احج دون الزكاة؛ لكن المشهور ان التمكن من السفر 
جزء الاستطاعة ومن مقوماتهاء فلا يعد مستطيعاً إلآ به وهو يختلف حسب 
اختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاده وعلى ذلك فإن أخرج الزكاة 
وبقيت الاستطاعة وجب الحج وإلآفلا. 

الصورة الثانية: إذا تكن من الذهاب قبل تمامية الحول؛ قال المصنّف: 
وجب الحجح وسقط وجوب الركاة. 

أمّا الأوؤل: لتحقّق شرطه وهو الاستطاعة بأجزائها الأربعة : الزاده والراحلة» 
وتخلية السرب» والتمكن من ن السفر. 

وأمّا الثاني: فلفقد موضوعه. أي المال المتمكن من التصرّف فيه عقلاً وشرعاً 
بعد وجوب حفظه للحج. 

هذا إذا خرج إلى الحبج ثمّ حال الحول» وأمّا إذا تمكّن وكان الفاصل الزماني 


لو استطاع الح بالنصاب 44 


بين التمكن وتمامية الحول» قليلاًٌ فلو بدّل العين الزكوية قبل حيلولة الحول» 
وجب الحجج وسقط وجوب الزكاة» وأمًا لو ترك التبديل وحال الحول فهل يجب 
الحجج؟ أو تجب الزكاة؟ يظهر من غير واحد من المعلْقِينَه منهم: السيد 
البروجرديء وجوب الزكاة مطلقا. 

قال العلامة في القواعد: لو استطاع بالنصاب وجب الحيع ثم مضى الخول 
على النصاب» فالأقرب عدم منع الحجج من الزكاة.”"©» 

وقال في الجواهر: لو استطاع احج بالنصاب وكان مغبي ا حول متأخراً عن 
أشهر الحج وجب الحج بلا إشكالء فلو عصى ول يحج حتى الحول وجبت الزكاة 
واستقر احج في ذمته وإن ذهبت الاستطاعة بتقصيره.”"2 

وهناك مسن فصل بين توققف الحجج على صرف عين المال» فلا تجب الزكاة» 
وإن حال الحول» سواء حت أم لا؛ لأنه إذا وجب الحجّ؛ وجب حفظ المال مقدّمة 
له وحرم التصرّف فيه فينتفي شرط وجوب الركاة بعد حولان الحول؛ لأنّ وجوب 
الدفع مشروط بالتمكن من التصرف المنتففي بوجوب الحج المقتضي لحفظ المال 
عن التلف. 

وبين مالا يتوقف على صرف عينه» فإن بدّل العين الركوية بغيرها فهو وإلا 
فإن بقيت بحاطا وحال الحول عليها وجبت الزكاة؛ وحينئكٍ إذا كان وجوبها 
موجباً لثلم الاستطاعة سقط وجوب الحج.50) 

وحاصله: انه إذا كان الحج غير متوقف على صرف عين المال كان في وسع 
١.إيضاح‏ القواعد: ١7/٠ /١‏ قسم المتن ولاحظ التذكرة :77/0. 


". الجواهر:8١1/‏ 107. 
“. المستمسك:9/ 40-55 
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المكلّف الجمع بين الح وعدم تعلّق الركاة» بأحد الوجهين: 

.١‏ أن يحجج قبل حولان الحول. 

؟. إذا أحر إلى أن حال الحول» لكن كان في وسعه قبل الحول أن يبدّل 
العين الزكوية بغيرها مما لا تتعلّق به الزكاة. فانَّ في التبديل جمعاً بين حفظ المال 
للحجء والصد عن تعلّق الزكاة لأجل التبديل؛ فإذا قصّ تجب عليه الركاة 
لاستجماع شرائطهاء فيسقط وجوب الحج: 

« وربها يحتمل وجوب الزكاة والح معاً. أمَا الركاة فلم مر وأمًا الح فلانَ 
فوات الاستطاعة يكون مستنداً إلى تقصيره من عدم التبديل؛ وإذا استند فوات 
الاستطاعة إلى تقصير المكلف استقر عليه احج ووجب ولو متسكعا» "© 

يلاحظ عليه: أن إيجاب الزكاة في المقام غفلة عما هو الشرط لوجوبهاء 
فانَ الشرط ليس التمكن من مطلق التصرّف ولو بالتبديل؛ بل الشرط كما مر تمام 
التمكن من التصرّف بالإتلاف والهبة والبيع وهو غير موجود في المقام لوجوب 
حفظ مالية المال للحج ولو بالتبديل ومعه كيف تجب الزكاة؟ فا أفاده في المتن هو 
الأقرى. 

الصورة الثالثة: إذا تقارن خروج القافلة مع تمام الحول» قال المصنف: 
وجبت الزكاة لتعلقها بالعين بخلاف الحج. 

يلاحظ عليه أولا: أنّه لا يتم فيه| إذا تنوقف الحج على صرف خصوص العين 
الركوية ى) هو الحال ني النقدين في العصور السابقة. 

وثانياً: أن تعلّقها بالعين إِنّا يفيد إذا لم يكن ممنوع التصرّف فيها والمفروض 


.10-44/8:كمتملا.١‎ 


في زكاة العين المدفونة أو الغائبة أو جهولة المكان .... ٠١‏ 








المسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على مالم يتمكن من التصرف فيه 
- بأن كان مدفوناً وم يعرف مكانه؛ أو غائباًء أو نحو ذلك_ثُمْ تمكن منه 
استحبٌ زكاته لسئة: بل يقوى استحيابها بمضي سئة واحدة أيضاً.* 





انّه بالاستطاعة صار ممنوع التصرّف للزوم حفظ الاستطاعة و مايقال من أنّ 
الممنوعية في جزء يسير لا يضر في صدق التمكّن قد عرفت ما فيه. 

اللَهمَ إلا أن يقال: ان وجوب الح فرع إحراز كون المال مختصاً بالمالك» 
حتى تصدق الاستطاعة وهو بعد غير محرز لاحتمال وجوب الزكاة» وأما الزكاة فهي 
تعلق بالعين من غير إناطة بشيء فتأمّل. 1 

» لا خلاف في أصل الحكم. قال الشيخ في النهاية : فإن لم يكن متمكناً 
وغاب عنه سنين ثم حصل عنده يرج زكاته سنة واحدة.© 

وقد مضى كلامه في الخلاف”'“في الشرط الخامس , 

وقال في الشراقع: فإن مضى عليه سنون و عاد زكاه لسئة استحباباً. 9 

وقال في المنتهى: إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه 
بسنة واحدة. ذهب إليه علماؤنا. وقال مالك: يجب.9) 

وقد مرّ في الشرط الخامس ما يدل على وجوب الزكاة في مثل المورده وعليه 
فلو دل دليل على الزكاة يحمل على الاستحباب كما في الروايات التالية: 
١‏ النهاية: ١7/0‏ باب ما تجب فيه الزكاة. 
؟ الخلاف: ”ء كتاب الزكاة: المسألة ٠‏ 


*. الجواهر:0١/‏ /01. قسم المئن. 
5.المنتهى:١/‏ 47/0 


مفاساي سس الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


.١‏ مونّقة ابن بكير عمّن رواه ‏ وعن زرارة ‏ وقد مرّ ان الثاني أقرب ‏ عن أبي 
عبدالله يي انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاة 
عليه حتى يخرج» فإذا خرج زكاه لعام واحد».!"» 

. صحيح رفاعة بن موسى» قال: سألت أبا عبد الله هن عن الرجل يغيب 
عنه ماله خخحس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال» كم يزكيه؟ قال: اسنة 
واحدة». 9) 

”. حسنة سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر #تّة ما تقول في رجل كان له 
مال فانطلق به فدفنه في موضع. فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه 
فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه؟ فمكث بعد ذلك ثلاث 
سنين ثم إنّه احتفر الموضع الذي من جرانبه كله فوقع على المال بعيده» كيف 
يزكيه؟ قال: (يزكيه لسنة واحدة لأنّه كان غائباً عله وإن كان احتبسه».2 

فيحمل الجميع على الاستحباب جمعاً بينها و بين ما دل على أنه لا زكاة 
فيهء وقد مر في الشرط الخامس. 

ومع ذلك كلّه ففي الروايات احتمال آخمر وهو لزوم أداء الزكاة بعد مرور 
سنة من وقت التمكنءولا يلزم منه إيضاح الواضح. لأنّه بصدد نفي صاعليه 
«مالك» وأمشاله من وجوب الزكاة على السنوات الماضية» ولذلك أكّد على سنة 
واحدة بعد التمكّن لأجل الردّ على القائل بوجوبها فوراً لما مضى من السئين. 

إِنّ) الكلام في موردين: 

الأؤل:هل الحكم مختص بالمال الغائب الوارد في روايتي زرارة ورفاعة والمال 


. 1١4 ؟و. الوسائل: الجزه 3, الباب 6 من أبواب من تجب عليه الركاق الحديث لاء‎ ١ 


إذالم يتمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة .تسا سب اد ووو 





المسألة 16: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد تعلّق الركاة أو 
بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إِذا تمَكَنْ بعد 
ذلك وإلآ فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلآً فلا.# 





الضال الوارد في رواية سديره أو يعم كل مالم يتمكن منه فيعم المخصوب؟ الظاهر 
هو الثاني لإلفاء الخصوصية» ويؤيّده التعليل الوارد في حسنة سدير «لأنّه كان 
غائباً عله». وليس المراد من الغيبة عدم الحضوره بل الحيلولة بينه و بين ماله 

الثاني : هل الحكم مختص با إذالم يتمكن ثلاث سنين فا فوق كما في 
حسنة سدير أو يعم الأقل والوارد في النتصوص بين ثلاث سئي وخمس سنين و 
سنتين» والاختلاف يعرب عن عدم خخصوصية للكثرة و نما ذكر من باب التأكيد 
على عدم الزكاة للسنوات الماضية» وعلى ذلك يكفي عدم التمكن سنة واحدة كما 
عليه المصتف حيث قال: بل يقوى استحبايها بمضى سنة واحدة أيضاً. 

* لاشك ان التمككن من التصرّف الإتلافي أو الانتقالي أو ما أشبههما عبر 
السنة شرط لتعلّق الركاة على ماله. كما مرّ في الشرط الخامس. وهناك شرط سادس 
وهو التمكن من الأداء ‏ و هو وراء الشرط الخامس ‏ لكن الكلام في أنّه هل هو 
أيضاً شرط التعلق والوجوب على نحو لو تمت السنة جامعة للشرائط؛ لكن لم 
يتمكن من الأداء للمستحىٌٍء لا تنعلق بها له الركاة: أو انّه شرط الضمان بعد 
التعلّق مطلقاً تمكن من الأداء أو لاه فالظاهر من المحقّى في «الشرائع» والعلامة في 
«المنتهى 6: كون التمكّن من الأداء شرط الضمانء لا التعلّق والوجوب. 

قال المحقّق: وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.7) 


.١‏ الجواهر: 01/10 قسم المنن. 





........ الزكاة في الشريعة الإسلامية الخرّاه ج١‏ 





وقال العلامة: وليس التمكن من الأداء شرط في الوجوب (التعلّق). ذهب 
إليه علماؤنا أجمع » و به قال أبوحنيفة» وقال مالك: التمكن شرط فيه؛ وللشافعي 
قولان. لنا قوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ فجعل حولان الحول غاية 
للوجوب(وقد حصلت الغاية و إن لم يتمكن من الأداء).0) 
دون ما في المتن» وكان على المصئف أن يقول: 9إذا عرض عدم التمكن من الأداء 
بعد تعلّق الزكاة (ى] في الغلات) أو بعد مغى الحول متمكناً فقد استقرٌ الوجوب 
(التعلق...). 

وذلك لأن عدم التمكن من ٠‏ الأداف أعم نْطلفاً من عدم التمكن من 
التصرفء فتارة يجتمعان. كما إذا عُصب أو سرق بعد حولان الحول. وأخرى 
يتمكن من التصرّف من البييع والهبة؛ لكن لايتمكن من الأداء لعدم وجود 
المستحق» أو ملع الجائر من العمل بالشريعة فالملاك في المقام عدم التمكن من 
الأدا سواء أوافق مع عدم التمكن من التصرّف أو فارق. 

والدليل على ذلك ٠‏ مضافاً إلى النبوي: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول» عدم الدليل على كون الوجوب والتعلق مشروطاً بإمكان الأداء؛ وراء 
اشتراطه بإمكان التصرّف عبر السئة. 

فإن قلت: كيف تجب الزكاة عليه؛ بعد مغي الحول متمكناً مع أنه غير 
متمكن من الامتثال؛ أعني: الأداء؟ 

قلت: الوجوب في المقام» وجوب وضعي بمعنى تعلق الزْكاة بهاله» وشركة 


.141/1١:ىهتنملا.١‎ 


ادرو وا ا 0 الا ا لو 13 


المسألة ١"‏ : الكافر تجب عليه الزكقه لكن لا تصحّ من إذا أناها. ٠‏ نعم 
للإمامفية أو نائبه أخذها منه قهراً. ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها 


مله. +1 


ل ا الأداء. 

فإذا وجبت عليه الزكاة بمضي السئّة متمكناً» فلو عرض عدم التمكّن من 
الأداء بالمعنى الأعمء يدل تحت اقول : اعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّي» 
فيكون ضامنا عند التفريط دون غيره. 

لكن الظاهر من بعض الروايات ان دائرة الضيان أوسع من التفريط فلو 
أخر في الأداء من دون تفريطء كما إذا حر مع وجود المستحق ‏ للدفع إلى 
الأفضل والآكدء ضمن 

ففي صحيح محمد بن مسلم: "إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها 
ضامن حتى يدفعها». 2١7‏ 

وفي صححيح زرارة : «إن عرف لا أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن 
حتى يخرجها». 7" 

* في المسألة فروع: 

.١‏ يجب إخخراج الزكاة على الكافر. 

؟. لا تصح مادام كافراً. 

ل'. للإمام أو نائبه أخذ الزكاة منه قهراً. 

5. إذا أتلف الكافر الزكاة فهو لها ضامن. 


١و؟.‏ الوسائل: الجزه 1؛ الباب 1١9‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث ١و؟,‏ 


006 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاه ج١‏ 





وكان عليه تذييلها بفرع حامس تعرض له في المسألة السابعة عشرة وهو انه 
إذا أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين 
موجودة. وإليك دراستها تفصيلا: 

ما الأؤل» أعني : هل الإسلام شرط في التكليف أو لا؟ ذهب المشهور إلى 
أنّ الكقّار مكلفون بالفروع كا أتهم مكلفون بالأصول. 

قال العلآمة في «المنتهى»: الكفار تحاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي 
معاء خلافاً للحنفية مطلقاً ولبعض الناس في الأوامر.”) 

وقال ابن قدامة: فأمًا الكافر فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه.”") 

وخالفهم من الأمبرلياك المحقق الأردبيل» وصاحب الذخيرة» وسيد 
المدارك كما سيوافيك نقله؛ و من المحدّثين :الأمين الاسترابادي”"» والمحدّث 
الكاشاني8؟. وصاحب الحدائق”*» ووافق هؤلاء من المتأخرين على ما حكي : 
الشيخ محمد هادي الطهراني؛ والمحقّق الخوثي في شرح العروة. 200 

وقد استدل على مختار المشهور بالأدلة الأربعة: 


الاستدلال يعموم الآيات 

١ن‏ الاستدلال بعموم الآيات على وجده تعلّق الخطاب بعنوان الناس 
مكان تعلّقه بعنوان المسلمين أو المؤمنين» كاشف عن كون الموضوع هو الأعم؛ 
١.متهى‏ المطلب:؟188/7. ". المغني: 019/5 


*. الفوائد المدنية:7377, 4. الوافي: 7/ 47, باب معرفة العباد. 
ه. الجدائق: 7/7 74, 1. مستند العروة الوثقي:١/‏ 4 .١7‏ كتاب الركاة. 


قال سبحانه: لَه عَلى الّاس حِجٌ البَيت 6 ”2 وقوله: «إيا أيا الناسٌ انقو 
َبَكُمُ الذي خَلَفَكُمْ مِنْ َيْواحدَة4 ”"» إلى غير ذلك من عموم الآيات. 

8 «ما سَلَكَكَعْ في سَقّر» فَانُوا نك مِنَالصَلين» وَلَنَكُ نُطْهِمُ 
المشكين* وَكُنا تَخُوضٌ مَعَ الخائضرنَ* وَكُنا نُكَدِّبُ بيَوم الدّين» ”2 فانّ 
تكذييهم ليوم الدين دليل على أن المراد من المجرمين هم الكفّار. وقد عدّل 
سلوكهم في سقر بترك الصلاة. 

*. اؤقّلا صَكدقٌ يلاصّل ون كدب وول 9.4 فإنَ التنديد 
بترك الصدقة والصلاة دليلٌ وجويهما عليهم. 

4. هوَوَيْلٌ للْمُذْركين» الَِِّنَ لا يوون الرْكاة وَهُمْ بالآخرةهُمْ 
كافرون .”0 

وقد أورد على الاستدلال ببعض هذه الآيات بأنَّ المراد من قوله: ِلَمْ نك 
مِنَّالمُصَلَين4 أي أن لو آمنًا وصرنا مكلفين بالصلاة وصلينا لنجونا ولكن لم نك 
من المصلَين لعدم كوئنا من المسلمين. 

وكذا قوله تعالى: «ثّلا صَدَّقّ وَلاصَلَى4 لا يدل على التكليف بالصلاة في 
حال عدم التصديق؛ بل مثل هذه العبارة يقال في المرتب» فانّه إذا قيل لزيد: 
«أضف عمراً» فإذا أضفته أعطه درهماء فإِنَّ وجوب الإعطاء مشروط بالضيافة» 
فإذاترك زيد كليهما يقال: لا أضاف ولا أعطى ولا يلزم وجوب كل منهما 


للق 
.١‏ آل عمران: /91. 4. القيامة: 55-51 
"'. النساء: .١‏ 6. فضّلت:5-/7. 


*. المدتّر 435-55. 1. العناوين:7/ 2/11 العنوان 61. 


ما الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


وإلى ذلك الجواب يشير السيد الخوئي بقوله: لا دلالة في الآيتين على 
تكليف الكفار بالفروع, لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلين ومطعمي 
المنكينة الإشارة إلى عدم اخختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين كا قٍ ذيل الآية 
الآولى» وكذا يراد من عدم إيتاء الركاة تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في 
ذيل الآية المباركة؛ فلا تدلّ على تعلق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها.”» 

يلاحظ عليه: أنه لو كان المراد ما ذكره القائل يجب تقديم تكذيب يوم 
الدين على ترك الصلاة» مم أنا نرى أنه سبحانه ذكر كل واحد من المحرمات بواو 
العطف وذكر التكذيب بيوم القيامة في آخر الآيات» فقال: للَمْ تَكُ مِنّ 
المُصَلّين * وَلَْنَكُ نُطْمِمٌّ المشكين* وَكُنَا نَحُوصٌ مَعْ الخائضين * وَكَُا نُكَذُبُ 
بيَوم الدّين* حَنَى أنانا اليتقين # .7" 

كا أنه سبحانه يقول: فلا صَدَّقّ و لاصَلئ: وَلْكنْ كَذْبَ وَنوّ» ولو 
كان المراد ما ذكره القائل لكان الأنسب أن يقول: كذب و تولى فلا صدّق ولا 
صل. كلّ ذلك يدل على أنّ الجواب على خلاف المتبادر من الآيات: خصوصاً 
قوله: «إما سَلَككم في سقر 6 حيث يعلّل وجه سلوكهم في سقر, بقوله: #إلم نك 
من المصلَّين» أي ترك الصلاة وغيرها جرّنا إلى الدخول في سقر. 
الاستدلال بالروايات 

استدل للقول بعمومية التكليف بروايات: 

.١‏ ما رواه صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة 
وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته؛ فقال: #من أسلم طوعاً 


40-479 المدثرن‎ 7 .178 /١ مستند العروة الوثقى:‎ .١ 





في وجوب الزكاة على الكافر ل 


تركت أرضه في يده؟, 

إلى أن قال: «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى» كما صنع 
رسول الله بخيبر...» وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرضء العشر ونصف العشر 
في حصصهم» الحديث. 20 

وجه الدلالة: ان النبي وضع على المتقبلين من يبود خيبر سوى الخراج؛ 
العُثر أو نصفه الذي هو الركاة. 

ومع ذلك كلّه فهناك احتمال يسقطه عن الدلالة. وذلك لاحتهال أن يكون 
وجوب العشر بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض وهو 
أجنبي عن تعلّق الزكاة عليهم ابتداءً الذي هو محل الكلام. 

؟. ما رواه على بن أبي حمزة قال:سأل أبو بصير أبا عبد الله يلا عن الدين 
الذي افترض الله عرْوجِل على العباد مالا يسعهم جهله. ولا يقبل فيهم غيره» ما 
هو 

فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله. وانَ حمّداً رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وحج الببت من استطاع إليه سبيلاً؛ وصموم شهر رمضانء» 
والولاية».'"2 

فأي تصريح أصرح من قوله؛ «افترض الله عزوجل على العبادة. 

". روى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله فيه : أخبرني عن 
الفرائض التي فرض الله على العباده ما هي؟ فقال: شهادة أن لاإله إلا الله وأنّ 


.١ كتاب الجهاد. الباب 77 من أبواب جهاد العدقٌ الحديث‎ »٠١ وسائل الشيعة:الجزء‎ .١ 
.١7 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ ١ ؟. الوسائل: ١؛ الباب‎ 


1١ج الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء‎ 1١1 


محمّداً رسول اللهء وإقام الصلوات الخمسء وإيتاء الزكاة؛ وحجّ الييست. وصيام 


شهر رمغسان» والولاية؛ فمن أقامهنّ وسدّد وقارب؛ واجتنب كل مسكر دخل 
الجنة 20 


الاستدلال بالمقل 

إن العقل يستقل بحسن العدل وقبح الكذب إلى غبر ذلك من المستقلات 
العقلية الكاشفة عن حكم الشرع؛ والموضوع لحكم العقل هو الإنسان المختار 
وهو يعم المسلم والكافر؛ فكيف يمكن لنا تخصيص الأحكام الشرعية المستكشفة 
عن طبريق العقل؛ بالمسلم وإخراج الكافر مع أن الموضوع عند العقل والشرع 


مطلق الفاعل المختار؟! 
الاستدلال بالإجماع 

قد ادّعى غير واحد من علم ئنا الانّفاق على عمومية الحكم للكافر والمؤمن. 
وقد مرّ كلام العلآمة في «المنتهى». 


يقول صاحب الجواهر عدد قول المحقق: والكافر تجب عليه الركاة» بلا 
خلاف معتد به فيه بينناء لأنّه من الفروع الني قد حكي الإجماع في كتب الفروع 
20 
والأصول على خطابه مها للعموم وغيره.”" 
وقد عرفت مخالفة الأمين الاسترابادي والمحدّث الكاشاني وصاحب 
الحدائق أيضاً. 





.١7 من أبواب مقدمة العبادات؛ الحديث‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل:‎ .١ 
الجواهر:57-11/16.‎ .” 


أدلّة القائلين بالاختصاص 
استدل القائل باختصاص التكاليف بغير الكفار بوجره: 


الأول: الاستدلال بالكتاب 
قال سبحانه: «الرزّاني لا يكح إلا زانيةٌ أو مُشركَة وَالرانبةُ لا بَكحها إلآرانٍ 


أو مُشْرِكٌ وحُرَمِ ذلِكَ عَلى المُؤْمِنينَ» . ”) 

وجه الاستدلال: أن المراد بالتكاح ليس هو العقد قطعاً لعدم جوازه بين 
المسلمة والمشرك؛ أو المسلم والمشركة باتفاق المسلمين قاطبة:؛ بل المراد السوطء 
الخارجي فتشير الآية إلى ما هو المتعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخية من أنَّ 
الزاني لا يجد من يزني بها إلا زانية مثله أو مشركة: فإنَ الطيور على أشكاها تقع» 
والجنس إلى الجنس يميل: وإلآ فالمؤمنة لا تطاوعه علِن ذلك أبداًء وكذاالحال في 
الزانية» ثم قال تعالى: وَحُرْمٍ ذلك عَلى المؤمنين» فخصٌ سبحانه حرمة الزنا 
بالمؤمن دون الكافر.22 

يلاحظ عليه أؤلاً: لو صم تفسير الصدر بها ذكره من التعارف الخارجي» 
فليكن الذيل أيضاً على هذا المنوال» وهو ان المؤمن حسّب إيما نه وميله الباطني 
يجتنب عن الزانية والمشركة» وعندئذٍ لا تبقئ دلالة على اختصاص التحريم 
بالمؤمنين. إذ ليس المراد من التحريم؛ التكليف الشرعي. 

وثانياً:أنّ ما ذكره من الدليل إِنَّا يتم لو قلنا بمفهوم اللّقب وهو كما ترى. إِذ 
لاامفهوم للّقب. 


175-1178 /١:ىقثولا النور : . ؟. مسد العروة‎ .١ 
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وثالثاً: أن تفسير الآية يتوقف على بيان المراد من الزاني والزانية اللّذين تبت 
الآية بيان حكمههماء فنقول: 

المراد منهم) هو المتلبس بالمبدأ (الزنا) وجُلدء ولكن لم تظهر منهم التوبة. 

وأما كون الموضوع هو المجلود؛ فلورود الآبة بعد بيان حدّ الزاني والزانية» 
قال سبحانه قبل تلك الآبة: طالرَانِةٌ والزاني فََجْلِدُوا كُلّ واحدٍ مِنْهُما مِائة 
جُلْتَة... 20.4 

أمَا كون الموضوع مقي دا بعدم التوبة؛ فلوضوح انّ النائب من ذنبه كمن لا 
ذنب له فمن البعيد أن يصفها القرآن بالزنا فانه يبعد من أدب القرآن ودأبه في 
التائب . 

إذا علمت ذلك فالظاهر انها لبيان الحكم الشرعيء و انَّ السزاني المجلوده 
غير التائب يحرم عليه أن ينكح أي امرأة سوى الزانية أو المشركة» كما أن الزانية 
بالوصف السابق يحرم نكاحها على أي إنسان. إلآإذا كان العاقد زانياً أو مشركاً. 

وهذا هو المفهوم من الآية ويؤيّده ما روي من شأن نزوها . 

قال الطبرسي في شأن نزول الآية : المراد بالتكاح العقد ونزلت الآية على 
السبب» وهو ان رجلامن المسلمين استأذن النبي ييل في أن يتزوؤج «أم مهزول» 
وهي امرأة كانت تسافح وها راية على بابها تعرف بهاء فنزلت الآية وهو مروي عن 
عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري. 

وعن أبي جعفر ته وأبي عبد الله تيه انما قالا:0 هم رجال ونساء كانوا على 
عهد رسول الله 6 مشهورين بالزناء فنهى الله عن أولنك الرجال والنساء والناس 
على تلك المنزلة؛ فمن شهر بشيء من ذلك وأقيم عليه الحدّ فلا تزؤجوه حنى 


١.النور:‏ ؟, 





الاستدلال بالروايات ...اسان ١‏ 


تعرف توبته»,!') 

نعم لازم مفاد الآية جواز النكاح بين المسلم الزاني» والزانية المسلمة 
والمشركة: أو بين المسلمة الزانية» والزاني المسلم والمشرك؛ ولكن الجواز منسوخ 
بقوله سبحانه: طول تَْكحُوا المُشْرِكاتٍ حَتَى يُؤْنَ... ولاتْكِحُوا المُشْرِكينَ 
حَتَى يوم ذمنوا» . 20( 1 

هذاهو الصدر و أمًا الذيل فهو صريح في تحريم تلك الأنكحة على 
الطاهرين من الأمّة فلا يجوز للمسلم الطاهر أن ينكح الزانيةً والمشركة كما لا 
يجوز للمسلمة الطاهرة أن تنكح الزاني والمشرك؛ فالموضوع في الذيل ليس مطلق 
المؤمن» بل القسم الخاص من المؤمنين والمؤمنات. 

وما ذكرنا يعلم وجه تخصيص الحكم بالمؤمنين» لعدم إمكان جعل الحكم 
المشترك بين المؤمن والمشرك» وذلك لدخول الكافر بل المؤمن المجلود غير التائب 
في الصدر, والكلام في اشتراك المسلم والمؤمن في الأحكام في موارد يصلسح جعل 
الحكم للمؤمن والكافر كما لا يخفى. 
الثاني: الاستدلال ببعض الروايات 

.١‏ ما رواه الكليني في «الكاني» من الأخبار الدالة على توقف التكليف على 
الإقرار والتصديق بالشهادتين» فقسد روي في الصحيح عن زرارة» قال: قلت لأبي 
جعفر كه : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ 

فقال: «إنّ الله بعث محمد قبي إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على تخلقه 
في أرضه؛ فمن أمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدّقه. فإنْ معرفة الإمام ما 


.١‏ مجمع البيان:1/ 6؟11. " . البقرة: 1؟77, 
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واجبة عليه؛ ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه وم يصدقه ويعرف حقهماء فكيف 
يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقها؟!4. 

وجه الاستدلال: فاته منى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله 
فبطريق أول معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الإمام؛ وقد ذكر المحدّث 
الكاشاني بعد نقل الحديث : أن فيه دلالة على أن الكمار ليسوا مكلفين بشرائع 
الإسلام كما هو الحق نخلافاً لما اشتهر بين متأخري أصحابنا».'") 

وقد سبقه في الاستدلال: الأمين الاسترابادي في فوائده حيث قال: إن 
حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج بأن 
يكلفوا أوَلاً بالإقرار بالشهادتين» ثمّ بعد حدوث الإقرار عنهم يُكلفون بسائر ما 
جاء به النبيء ثم ذكر الرواية.”" 

وإلى ذلك يشير المحقّق الخوئي يقول: مضافاً إلى ورود رواية معتبرة عن 
«الكاني؟ نضمّنت أن الكافر يؤمر أُولاً بالإسلام ثم بعده بالولاية» فإذا لم يكن 
مكلّفاً حال كفره بالولاية التي هي أعظم الفروع وأهمهاء و نا يؤمر بها بعد اختيار 
الإسلامء فيا ظنك بسائر الأحكام.”7) 

يلاحظ عليه: أن الرواية بصدد بيان الترتيب الطبيعي للمعرفة وو تقدّم 
معرفة الله والسرسول على معرفة الإمام؛ كتقدّم معرفة الله على معرفة الرسول لا ان 
معرفة المتأخر مشروطة بحصول معرفة المتقدّم؛ فكم فرق بين القول بالترتيب 
الطبيعي بين المعارف» وبين القول بأنّ المعرفة المتأخرة حسب الطبع مشروط 
.١‏ الوافي: ؟/ 87. ولاحظ الحدائق: / ٠‏ 8. 


". الفوائد المدنية:7757. 
*.متند العروة الوثقى:١/57؟7١.‏ 








الأستدلال بالصيرة ...سي مس مس سس ل ١‏ 


بحصول المعرفة المتقدّمة؛ وإلى ما ذكرنسا من الجواب يشير صاحب العناوين 
ويقول: 

بل المراد منه الترتيب في المطلوب بمعنى كون معرفة الله والرسول مطلوبة 
قبل معرفة الإمام» لا أن معرفة الإمام في طلبها مشروط بحصول معرفتهم) (') 

".ما رواه صاحب الاحتتجاج عن أمير المؤمنين في حديث الزنديق الذي 
جاء إليه مستدلاً بآي من القرآن قد اشتبهت عليه حيث قال فيه : فكان أوّل ما 
قيّدهم به الإقرار بالوحدانية والسربوبية والشهادة أن لا إله إلآالله» فلم) أرّوا بذلك 
تلاه بالإقرار لنبّه إل بالنبوة والشهادة بالرسالة» فلمأ انقادوا لذلك فرض عليهم 
الصلاة ثم الصوم ثم الحج.”") 

يلاحظ عليه: بأنَ المراد هو الإشارة إلى تدريجية التشريع وانّه فرض أُوَلاً كذا 
وثانياًكذاء لا مشروطية التشريع الثاني بالأول. 


على أنْ الحديث مرسل لا يحتج به في مثل هذه المسألة. 


الثالث:الاستدلال بالسيرة 


.١‏ احتج في الحدائق وقال: إِنه لم يعلم منه كي أنّه أمر أحداً منهم بالغسل 
من الجنابة بعد الإسلام مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة 
المتطاولة» ولو أمر بذلك لئقل وصار معلوماً كغيره؛ وأمَا ما رواه في «المنتهى» عن 
قيس بسن عاصم واسيد بن حصين مما يدل على أمر النبي ##بالغسل لمن أراد 
١‏ العناوين:؟9/7الا. 000 
؟. الاحتجاج: هط الأوقاف والشؤون الخيرية. 


313 سس تي سي لوده موسي ل ل الركاة في الشريعة الإسلامية الغرَاء ج١1‏ 


يلاحظ عليه: بها ذكره صاحب العناوين بِأنّ الظاهر انْ الاغتسال بعد 
الإسلام كان من الأمور المعتادة الواضحة كما يكشف عنه طريقتنا في زماننا هذا. 

مضافاً إلى كفاية الأمر العام في ذلك فلا يحتاج إلى الأمر بالخصوص.”» 

". ما ذكره المحقّق الخوثي متمسكاً بالتاريخ وهو اله لم ينقل في التاريخ 
رواية عن النبي #8 أو أحد المعصومين شي المبسوطة أيديهم جباية الزكوات من 
الكفار ومطالبتهم إيَاهاءولو كان لبان ونقل إليئا بطبيعة الحال» بل كانوا بُقرون 
على مذاهبهم كا يقرّون على سائر أموالهم وإن لم يكن مالا بنظر الإسلام » كثمن 
الخمر والمننزير وما يكسبون من الربا والقهار وما يرثونه على خلاف قانون الإسلام 
بما يثبت في أدياءهم» ونحو ذلك ما لايخفى.0© 

يلاحظ عليه أن ما ذكره صحيح في الكافر الذمّي دون ا حربي» فقد جرت 
السيرة على أن حُكام الإسلام كانوا مكتفين بم| ضرب عليهم في عقد الذمة لاغين 
وذلك لأنّ مفاد عقد الذمة انه لا يؤخذ منهم سوى ماذكر في الجزية فللحكام 
ضرب البزية عليهم مع العشر أو نصف العشى كما قعل النبي بمتقبل أراضي 
خيبر على ما مر وله أن يقتصر بغير ذلك. وبما ان الكفار الذين كانوا تحت 
سلطة المسلمين كانوا من أهل الذمة لم يؤخذ منهم سوى ماعقد. ويدلٌ على ذلك 
بعض الروايات: 
١‏ الحدائق: 4759/7 
؟. العنارين: 77/7 
'". مستند العروة الوثقى: .171//١‏ 
4. الوسائل: الجزء .٠١‏ الباب 7لا من أبواب جهاد العدقٌ الحديث١.‏ 


.الاستدلال بالعقل ١‏ 


منها: صحيحة محمد بن مسلم؛ قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم تا 
يمقنون به دماءهم وأموالهم قال: «الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية» فلا 
سبيل على أرضهم» وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم». 27 

ومنها: صحيحة أخرى له عن أبي جعفر في أهل الجزية يؤحذ من أموالهم 
ومواشيهم شيء سوى الجزية, قال: «ل0.0© 

ولعل هذا هو الوجه لعدم إرسال الجابي إلى مزارعهم ومرابطهم لأخذ 
الزكاة. لأنّ عقد الذمة كان بمعنى انه ليس عليهم ضريبة سوى الجزية» فأخذ 
الزكاة من النقود والأنعام والغلآت يخالف العقد إلآ إذا جعل الزكاة جزءاً من 
الجزية كه مر 


الرابع: الاستدلال بالعقل 

وذلك لوجهين: 

.١‏ لو وجبت الصلاة لكانت إمّا حال الكفر أو بعده. والأوّل باطل 
لامتناعه. والثاني باطل للإجماع على سقوط القضاء لما فات حالة الكفس ولأنه لو 
كان واجباً لوجب القضاء كالمسلم. والجامع تدارك المصلحة المتعلّقة بتلذك 
العبادات 20 

وإلى هذا الاستدلال يشير صاحب العناوين بقوله: 


لايمكن صدور العمل من الكافر على وجه يوافق الأمر أصلاًء بل إِمّا 
.١‏ الوسائل: 1١‏ الباب18 من أبواب جهاد العدي الحديث 7 و" وفي الباب ما يدل عل ذلك 


سوى ما ذكرنا. 
"'.المتهى: 2184/7 
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الشرط (الإسلام) متف وإما الأمر (القضاء)منتف. فلا معنى لقولنا الكافر 
مكلف بالفروع.7") 

نجيب عن الأول بأنّ امتثال الفروع أمر مقدوره بمقدورية مقدّمتها وهو 
الإسلام ويكفي في الأمر مع العلم بعدم قيام المكلّف به؛ ترتّب الأثر عليه ؛ وهو 
ترتّب العقاب. 

ونجيب عن الثاني بالفرق بين المسلم الذي فاتت منه الصلاة؛ وبين 
الكافر وذلك لأنْ أمر الأول بالقضاء لا يوجب التنفير بخلاف الكافر فإِنَ أمره 
بالقضاء يوجب ابتعاده وعدم إيما نه. 

. الاستدلال باستهجان الخطاب عرفا إذ يقبح تكليف من لا يعتقد 
بالأصولء بالفروع؛ فخطاب الكافر المكر لله أو رسالة الرسول بالصلاة وغيره 
والزكاة يعد أمراً قبيحاً عند العقلاء. 

لا أقول إِنه تكليف بغير المقدور, لماعرفت من أنْ المقدور بالواسطة مدو 
وإنما ادّعي عدم حسن الخطاب. 

يلاحظ عليه أل أنَ القبيح على فرض التسليم؛ هو الحكم التكليفيء وأمًا 
الحكم الوضعي كالجنابة وشركة الفقراء في أموالهم إلى غير ذلك من الأحكام 
الوضعية التي لا تختص بالمسلم كبالغرامات والضمانات والعقود والإيقاعات 
والأسباب الفعلية من حيازة وإحياء موات فليس بقبيح. 

وثانياً:إنّ) يقبح خطاب الكافر بالخصوص. وأما إذا جعل الحكم على 
عنوان يعم المسلم والكافر ويشملهم بها انّه إنسان أو ناس فلا قبح» فعلدئل تنم 


.91 العناوين:7/ /7الاء العنوان‎ .١ 
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الحجة على كلّ من صدق عليه عنوان الناس وغيره» وإلآ فلو قلنا بقبح الخطاب 
يلزم قبح خطاب العاصي أيضاًء لأنّا نعلم أنّه لا ينبعث ولا ينزجر من الحكم ومع 
ذلك فالحكم يعم المطيع والعاصي. 

إلى هنا تم ما يمكن أن يستدل به لهذا القول» وقد علمت أن الحلّ هو 
عمومية الأحكام التكليفية والوضعية للمؤمن والكافر. وإليك دراسة الفروع 
الثلاثة الباقية. 


الفرع الثاني: عدم الصحة عند الأداء 

هذا هو الفرع الثاني الذي عبر عنه المصتّف بقوله:« ولكن لا تصحٌ منه إذا 
أذّاه» وهو أيضاً نفس تعبير الشرائع. 27 

وليس المراد من الصحّة مطابقة المأتي به للمأمور به لإمكان تحصيله للكافر 
حتى قصد القربة إذا كان مؤمناً بالله سبحانه فيدفع الزكاة إلى الفقير تقرباً إلى الله 
تفال راث ] المراد من الضافة هو القيوك ويد ل عل ذلك أمودة 

قوله سبحانه: «وما منْمَهُمْ أن تُقْبَل تَفقاتهُمْ إلا أنهُمْ كمَرُوا بالل وبرَسُوله 
ولا يَأنُونَ الصَّلاة إلا وَهُمْ كُسالئ ولا يُنِْقُونَ إلا وَهُمْ كارِهُونَ»."» 

فإذا كان قبول العبادة مشروطاً بالولاية كما تضافرت عليه الروايات”» فأولى 
أن يكون مشروطاً بالإيمان والإسلام. 


.١‏ المالك:577/1, قسم المتن. 
". التوية : 84 
". الوسائل: »١‏ الباب 78 من أبواب مقدّمة العبادات. 
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الفرع الثالث: للإمام أخذ الزكاة قهراً 

وقد أشار إليه المصنّف بقوله: نعم للإمام أو نائبه أخذها منه قهراً. 

إذا كان وجوب الزكاة مزيجاً من الحكم الوضعي والتكليفي؛ فبها ان الفقراء 
شركاء المالك في ماله بنحو من الأنحاء فهو حكم وضعيء وب انّه يجب عليه 
إخراجه لله سبحانه فهو حكم تكليفي. والحاكم واقف على أن الكافر لا يمتثل 
الحكم التكليفي فعليه أن يستوفي حق الفقراء من ماله ويدفعه إليهم عمل 
بالحسبة كما هو الحال في المسلم الممتنع إن الحاكم يأخخذ منه قهرأ» وسيوافيك في 
خحتام كتاب الزكاة ضمن المسائل المتفرقة انه يجوز للحاكم أخذ الزكاة من الممتنع 
كرهاً ويكون هو المتولي للنية."» 

قال الشهيد الثاني عند قول المحقق: «فإذا تلفت لا يجب عليه (الكافر) 
ضمانها و إن اهمل»: لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنه تسقط عنه و إن 
بقي المال؛ بل إِنَّا تظهر فائدة التلف فيها لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه 
قهرأه فاته يشترط فيه بقاء النصاب» فلو وجده قد أتلفه لم يضمته الزكاة وإن كان 
بتفريطه؛ ولو تلف بعضه سقط منها بحسابه وإن وجده تاماً أخذها ىا يأخذ من 
المسلم الممتنع من أدائه» ويتول النية عند أخذها منه ودفعها إلى المستحق. 7" 

والعبارة صريحة في أن للفقيه أخذها منه قهراًء وأمّا عدم ضمانه عند التلف 
فلعل وجهه ما يلي: 

إن دليل الضمان هو قوله وي على اليد ما أخذت حتى تؤدي» فالمحكوم 


.١‏ العروة الوئقي. كتاب الزكاة. خنام فيه مسائل متفرقة؛ المسألة السابعة والثلاثون. 
*.المسالك:1/ 3777 
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بالضمان من يتمكن من الأداء فإذا لم يتمكن منه فلا يحكم عليه بالضمان. 
يلاحظ عليه: بر| مرّ من أنّه متمكّن من الأداء بالإسلام والإييان فلا محذور 
في الحكم عليه بالضمان عند التلف إذا كان فيه تفريط. 


الفرع الرابع: ضماعها عند الإتلاف 
وقد أشار إلى هذا الفرع بقوله: «ولو كان قد أتلفهاء فله أخذ عوضها منه» 
وقد تبيّن وجهه مما ذكرنا فإنّ دليل الضمان يعمّ التلف والإتلاف: فإذا كان ضامناً 
عند التلف ففي صورة الإتلاف بطريق أولى» ولعل من قال بعدم الضيان فدليله 
هو نفس الدليل في التلف وهو عدم التمكن من الأداءه وقد عرفت تمكنه منه. 
فقد تين مما ذكرنا الأمور التالية: 
.١‏ ان الكافر محكوم بالفروع | هو حكوم بالأصول. 
؟. ان الكافر محكوم بأداء الزكاة كالمسلم. 
". إذاكان الكافر ذَّياً ولم يذكر في عقد الذمّة العشر ولا نصفه ولا 
مضاعفه(ا خمس) كما في بعض الروايات (كلا يجب عليه أداء الزكاة. 
5. الكافر الحربي تؤخذ منه الزكاة قهراً. 
4. كلّ من وجب عليه أداء الزكاة فهو ضامن عند التلف والإتلاف من غير 
.١‏ منها: روابة ابن مسلم. قال: قلت لأبي عبد الله ته : أرايت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من 
أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان 
عليهم ما أجازوا على أنفسهم؛ وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على 


رؤوسهم وليس على أموالهم شيء. وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شي». ( وسائل 
الشيعة: »١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد العدى الحديث 7). فانْ المراد من الخمس هو ضعف 


العشر الذي هو من مقادير الرّكاة. 


1 الركاة لي الشريعة الإصلامية الغرّاءج ١‏ 


المسألة 11: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه 
وإن كانت العين موجودة: فان الاسلام يجب ما قبله. 


فرق بين المسلم والكافر. 

# نص على السقوط جماعة من أصحابناء قال الشيخ الطوسي: 

قسم منهم إذا لم يُخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة» كان ثابتاً في ذمّتهم. وهم 
جميع من كان على ظاهر الإسلام؛ والباقون هم الذين متى لم يُخرجوا ما يجب عليهم 
من الزكاة» م يَلْزْمهم قضاؤه وهم جميع من خالف الإسلام فإنَّ الزكاة وإن كانت 
واجبة عليهم بشرط الإسلام وم يخرجوهما لكفرهم؛ فمتى أسلموا لم يلزمهم 
إعادتها ”© 

وقال أيضاً في #المبسوط": فأمًا شرائط الضمان فائشان: الإسلام؛ وإمكان 
الأداء. لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطباً بالعبادات, فلا يلزمه 


ضمانها إذا أسلم.”") 
وقد خص في « الشرائع» السقوط با إذا تلفت وقال: فإذا تلفت لا يجب 
عليه ضم|نها وإن أهمل.0©» 


قد ادّعى غير واحد الإجماعَ على السقوط مطلقاً سواء أتلفت أم لاه قال 
المحقق الأردبيلي: فلو كان المسلم متمكناً من الأداء بمعنى أن المستحق موجود 
وليس هنا شيء يمنع الإعطاء شرعاًء فها أعطىء استقر الضمان في ذمّته ولزمه الأداء 
مطلقاً بقى امال أو تلف. 
.١‏ النهاية:11/4» باب وجوب الزكاة ومعرفة من نهب عليه. 
؟. المبسوط:١/ 16١‏ ''. الجواهر: 237/10 قسم المئن. 


لو أسلم الكافر بعل وجوب الْركأة هليه سس ل سس ل سس ل 18# 





أمّا لو كان صاحب الال كافراً وجبت عليه عل ما هو رأي الأصحاب» 
فلو أسلم لم يضمن. يعني: يسقط عنه الركاة» كأنّه للإجماع والنصء مثل: الإسلام 


يجب ما قبله؟. 
لكل كام" 


وقال صاحب الجواهر: وتسقط عنه بالإسلام؛ كا نص عليه غير واحد» بل 
لم نجد فيه خلافاً ولا توقفاً قبل الأردبيلي والخراساني وسيد المدارك» بل ليس في 
كلام الأول على ما قيل سوى قوله:«كان ذلك للإجماع والنص مثل: «الإسلام يجب 
ما قبله4» و هو خخال عن التوقف فضلاً عن الخلاف؛ فانحصر ذلك فيهما. © 

وقال العاملي في #مفتاح الكرامة؛: نص عليه المفيد في كتاب «الإشراف» 
والشيخ وابن إدريس وكذا ابن حمزة وسائر المتأحرين؛ وما وجدنا من نالف أو 
توف قبل صصاحب المدارك وصاحب الذخيرة ‏ إلى أن قال: ‏ بل في «المعتبرة 
و#التذكرة» و«كشف الالتباس» و#المسالك؟ إنها تسقط عنه بالإسلام وإن كان 
النصاب موجوداًء وهو قضية كلام الدروس فيما سيأتي. © 

وقد استدلُوا على السقوط بوجوه: 

الأل: قوله سبحانه: اقل لِنَّذِينَ كَمَرُوا إن يَتهُا يمر لَّهُم ما فَّدْ سَلف 
وإن يَعُودُوا فَقَد مَضَتْ سُنَةُ الأؤلين».7) 


77/4 مجمع الفائدة واللبرهان:‎ .١ 

". الجواهر: 71/16 

*. مفتاح الكرامة: 1/ "٠‏ كتاب الزكاة؛ ط مصر. 
5. الأنفال: 4" 


بتقريب انه سبحانه أمر نبيّهِ بدعائهم إلى التوبة والإيران وقال: «قل يا محمد 
للذين كفروا إن ينتهوا ويتوبوا عما هم عليه من الشرك ويمتنعوا منهء يغفر لهم ما 
قد سلف و مضى من ذنومهم. 

ولكسن هنا وجهاً آخر لالآية ولعلّه أظهر من الأول وهو ان ينتهوا عن 
المحاربة إلى الموادعة يغفر هم ما قد سلف من المعاقبة وان يعودوا إلى القتال فقد 
مضت سنة الله في آبائكم وعادته في نصر ا مؤمنين وكبت أعداء الدين والأسر 
والاسترقاق 20 

ويفسر العلامة الطباطبائي الآية على هذا النحو و يقول: قل هم ان يتهوا 
عن المحادة لله ولرسوله يغفر لهم ما قد سلف. وان يعودوا إلى مشل ما عملوا فقد 
علموا بها جرى على سابقتهم.”") 

وعى ذلك فليست الآية بمعنى رجوع الكافر إلى الإسلام حتى تغفر ذنوبه 
أو تسقط ما وجب عليه من الأحكام؛ بل هي بمعنى الانتهاء عن المحادة 
والمحاربة واللجوء إل المااع» ويورتدة اه سبحانه يقول بعد تلك الآبة: 
«وتاتَلُوهُمْ حتّى لاكُونّ نه ويَكُونَ لدي كله ف ان هافن اله يما يَمْمَُونَ 





تصية 4 20 
إن المراد من قوله: «فإن انتهوا» هو الانتهاء عن المقاتلة لا الورود إلى 
حظيرة الإسلام. 
الثاني: الحديث المغروف بحديث «الجب» أعني قوله بَق: «الإسلام يِب ما 
قبله؛, 
.١‏ مجمع البيان:؟/ 20147 ط صيدا. ؟. الميزان: 9/ 9/4. 


؟. الأنفال:79. 


.لو أسلم الكافر بعد وجوب الزكاة عليه - سس سب سس ب سس سس 1188 


لَب بفتح العين مصدر جبّه: قطعه وغلبه. 
بصدوره بلفظه أو بمعناه إذ من البعيد التواطؤ على الكذب مع وروده في محالات 
مختلفة» نذكر منها مايلي: 

.١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص»؛ قال: فلمًا جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي قل فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك؛ فبسط يمينه» 
قال: فقبغت يدي قال: «مالكٌ يا عمرو؟»؛ قال: قلست: أردت ان اشترط قال: 
«تشترط بهاذا؟؟ قلت: أن يغفر لي قال: 3أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله» 
وأن الحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنَ الحبج يدم ما كان قبله».20 

”. روى أحمد بن حنبل عن أبي شياسة» قال: إن عمرو بن العاص قال: ل 
ألقى الله عز وجل في قلبي الإسلام , قال: أتيت النبي ##ليبايعني فبسط يده إِّ» 
فقلت» لا ابتايمكك وا مول ان ستى تعفر [وبنا تقذ مدني قال لقال 1 
رسول الله كقِع: ديا عمرو أما علمت أن ال هجرة تَجِبّ ما قبلها من الذنوب» يا عمرو 
أما علمت أن الإسلام يِبٌ ما كان قبله من الذنوب»9.6» 

*. وروي أيضاً انه #وقال: إن الإسلام يِب ما كان قبله و انْ الهجرة 
تجِبٌ ما كان قبلها».(© 

5. وروى أبن الأثين قال: وروى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 
جدّه؛ كنت جالساً مع رسول الله منصرفاً من الجعرّانة» فأطلع هبّار بن الأسود أتى 
.١‏ صحيح مسلم:١/‏ 0/8 باب انْ الإسلام ييدم ما قبله. 


.مستد أحمد بن حتبل: 14/ 5١6‏ 
7'. مسد أحمد بن حنيل: 199/5 . 


5( الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


من باب رسول الله إلى أن قال فقال رسول الله يي «فقد عفوت عنك» وقد 
أحسن الله إليك حيث هداك الله إلى الإسلام» والإسلام يجت ماقبله؟ :200 


5. وروى ابن شهر أشوب في مناقبه. قال: جاء رجل إلى عمرء فقال: إِني 
طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين» فا ترى؟ فسكت عمسن 
فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: | أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب» فجاء علي 
شه فقال: فص عليه فصتك. فقض عليه القصة. فقال علي عه : «هدم الإسلام 
ما كان قبله هي عندك على واحدة29.1 

1. روى الحلبي في سيرته: انْ عثمان شفع في أخيه ابن أبي سرح قال 86: 
دأما بايعته وأمننه؟:: قال: بل ولكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح 


و يسسعتيي . 

قال بَي: «الإسلام يجب ما قبله».0 

/ا. وروى أيضاً في حوادث غروة وادي القرى: أن خالد بن الوليد وعمرو 
بن العاص و عثمان بن طلحة جاءوا إلى النبي يتم سلمين. وطلبوا منه أن يغفر الله 
لهمء فقال لهم يف «إنْ الإسلام يجت ما قبله». 29 
فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم» فقال يحى بن أكثم: قد هدم 
إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. وقال بعضهم: يفعل به كذا 
و كذاء فأمر المتوكل بالكتاب إلى أب الحسن الثالث ثيل وسؤاله عن ذلك. فل) 
.١‏ أسد الغابة:0/ 07, 


".مناقب ابن شهر آشوب:7/ 074 فصل ف ذكر فضاياه فيا في عهد عمر. 
“'و5. السيرة الخلبية:/ 8/ا/ في غزوة واأدى القرى؛ ط دار المعرفة. 








قدم الكتاب كتب أبو الحسن #ثي : «يُضرب حتى يموت»: فأنكر يحبى بن أكثم 
وأنكر فقهاء العسكر ذلك» وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانّه شيء لم ينطق 
به كتاب ول تحن به السئة فكتب: ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: ل تحئْ 
به سئة ول ينطق به كتاب» فبيّن لنا به| أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ 

فكتب: بسم الله الرحمن الرّحيم» ظفْلَمَا َأ بَأسَنا قَالّوا آمنا بال وَحْدَهُ 
كفنا بما كنا ب مُفْرِكِينَ + فَلَمْ َك بَنْفعهُمْ انهم لما واوا بسنا سنال الي 
قَدْ حَلَتْ في عباده وَحَسِرَ هُنالِكَ الكافِرُونَ4 ”". قال: فأمر به المتوكل فضرب 
حتى مات.0) 

ويظهر من الرواية ان «حديث الحبّ» كان أمرا مسلياً في عصر الإمام 
الهادي ف . 

4. نقل أبن أبي الحديد ان المغيرة بن شعبة» وفد ممع جماعة من بني مالك 
على المقوقس ملك مص فلم] رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق» وفرٌ إلى المدينة 
مسلا فقال رسول الله23 أمّا إسلامك فقد قبلته. ولا نأخذ من أموالهم شيثاً ولا 
نخمّشها لأنّ هذا عَدُنِ والغدر لا خير فيه» فأخذني ما قرب وما بعد فقلت: يا 
رسول الله إِنَّا قتلتهم وأنا على دين قومي؛ ثم أسلمتُ حين دخلثٌ إليك الساعة» 
فقال فِيكا : «الإسلام يجب ما قبله».2"0 

٠‏ . وقال ابن الأثير في #النهاية» في مادة اجبب؛ ومنه الحديث: إن 
الإسلام يجب ما قبله؛ والتوبة تب ما قبلهاء أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما 
من الكفر والمعاصي والذنوب. ©» 
١.غافر:‏ 26-44 "'. الوسائل: 148 الباب 7 من أبواب حد الزناء الحديث؟. 


*'. شرح خبج البلاغة لابن أبي الحديد 1١4/7 ١‏ في شرح كلمة 41 من كلمات الإمام علي فته . 


4. النهاية: مادة لجبٌ» 





م4١‏ ِ الركاة في الشريعة الإسلامية الغرَاء ج١‏ 


وعبارته صريحة ان ما ذكره من التفسير من عند نفسه. فيا في مجمع البحرين 
في تلك المادة في الحديث «الإسلام يب ما قبله؛ و#التوبة تب ما قبلها من 
الكفر والمعاصي والذئوب» خلط منه بين الحديسث وتفسيره بشهادة ان ابن الأثير 
ذكره بصورة التفسير و قال:«أي». 

هذه مصادر عشرة جماء فيها ذكر الحديث,. والمتتبع يجده في غير تلك 
المواضع أيضاً ولعلّ هذا المقدار منه يثبت تضافره وصدوره في غير واحد من 
الموارد. 

إنَّا الكلام في مدلول الحديث. 


مدلول الحديث 

إن في الحديث في بدء الأمر احتمالات ثلاثة: 

الأوّل: ان الإسلامٌ يمحو الكفر. 

الثاني: انْ الإسلام يرفع آثار الكفر. 

الثالث: ان الإسلام يرفع كل ما صدر من الكافر من الخطيئات» من ترك 
الواجبات واقتراف المحرمات» وبالتالي يرفع ما يتبعها من التعزير والحذء والقضاء 
والضمان» والحاصل يفرض كأنه لم يصدر منه الخطيئة. 

فالاحتمال الأرّل كأنه توضيح للواضح. ونظيره الاحتهال الثاني فإنْ الحكم 
ينتفي بانتفاء موضوعه؛ فلو قلنا بنجاسة بدن الكافره فإذا أسلم تنتفي النجاسة 
لانتفاء الموضوعء وهذا أمر كالبديبي» فتعيّن الثالث. والمراد ان العقويات الثابئة 
في الإسلام لمن ارتكب الحرام أو ترك الواجب مسلا كان أو كافراً إذا أسلم ترتفع 
وتنتفي, والإسلام يقطع بين ا حالتين ويرفع تلك العقوبات. 


لو أسلم الكاقر بعد وجوب الزكاة عليه سيب سسب تس يي عت 0 


ويؤيد ذلك موارد الروايات التي مرّت» ففي الحديث الثاني» قال عمرو بن 
العاص للنبي فيه لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدّم من ذنبي... 

وفي الحديث الرابع ارتكب هار جريمة وهو انه عرض لزينب بنت رسول 
الله ني نفر من سفهاء قريش حين أرسلها زوجها أبو العاص إل المدينة» 
فأهوى إليها هبّار و ضرب هودجها ونخس الراحلة وكانت حاملاً فأسقطت» 
فقال رسول الله َي إن لقيتم هبّاراً هذا فأحرقوه بالنار ثم اقتلوه فانّه لا يعذب 
بالنار إلآ رب النارة.'0» 

كما أن الحرمة الأبدية بعد طلقات ثلاث» عقوبة من الشارع على الزوج؛ 
لأنه يبتك حرمة الزوجة »وهو جريمة؛ فإذا أسلم ارتفعت تلك العقوبة» كما في 
الحديث الخامس. 

كما أن المغيرة بن شعبة ارتكب جريمة لا تغتفر بقتله رفقة سفره من دون 
جرم» ولذا أسماه النبي ##بالغدر وهو تحرم» ولو ارتكبها المسلم لعوقب. فإذا كان 
الفاعل كافراً وأسلم رفعت تلك الجريمة. إلى غير ذلك من الموارد. 

ورببا يقال بأنَّ المكاتبة (4) صريحة في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث 
الجب وإِنْما هو أمر معروف وم يثبت عندناء والمسألة التي تضمّنتها الرواية محرّرة 
في الفقه وقد أفتى الأصحاب بعدم سقوط الحد عن الزاني» سواء أسلم قبل 
صدور الحكم من الحاكم أم بعده. 29 

يلاحظ عليه : بأنَ عدم عمل الإمام بحديث الحبّ في المقام لم يكن لأجل 
عدم حجّية القاعدة» بل لجل عدم كون المسألة من مصاديقهاء لأنَ المراد من 


0 
١.اسدالغابة:2/‏ ؟8. 
7.مستند العروة:١/‏ © ,. كتاب الزكاة. 


١جهاّرغلا الركاة في الشريعة الإسلامية‎ ١ 


الإسلام الذي بحب ما قبله هو الإسلام النابع من صميم الإرادة والاختيار لا النابع 
من الخوف و الفرار من الحد كما في المقام» حيث إن النصراني لا رأى انه يجرى عليه 
الحد أسلم لإسقاط الحد» فيكون إسلامه إسلاماً غير نابع من صميم الذات؛ بل 
للفرار من الحد» وهو لا يجب ما قبله. 

وعلى ذلك فكلٌ ما صدر منه من المخطيئات بين ترك الفريضة أو اقتراف 
الجزيمة؛ يترص كانه ل يضتوعته وبالتالي العقريات الثرنية عل الفامل المختاز 
ومنه الكافر إذا أسلم فيسقط؛ ومنه يعلم عدم سقوط الأمور التالية: 

.١‏ أحكام الأحداث والنجاسات: فإِنّ إمكانها ليست من قبيل العقوبات» 
بل أحكام نابعة من صميمها تابعة لمصالح ومفاسد في مكامنها. 

". العقود والإيقماعات والديون ونحوها مما لا يرتفع بالإسلام فلو أعتق 
الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه؛ ولو استدان مالا بقي على ذمته بعد 
الإسلام: فإنَّ هذه الالتزامات العقلائية التي أمضاها الشارع أيضاً ليست عفوبة. 

كما أنّه لو باع خمراً أو اشتراءء أو باع ربوياء أو مجهولاء فبما انّ هذهالمعاملات 
تستعقب عقوبة إسلامية 0 بطلان تصرفاتهم ترتفع بالإسلامء خصوصاً بالنظر 
إلى ما ورد في مورد اسربا لكَمَنْ َه مَوْعِْظَة عِظَةٌ مِنْ رَبَهِ فَانتهَى هَى قَلَهُ ما سَلّفت» ”ي 
وقوله في مورد الجمع بين الأخحتين: ا قد سَلتَ» .00 

بقي الكلام في الزكاة فلو لم يود الزكاة حتى تلفت أو أتلفهاء فقد تسرك 
الواجب الذي يستعقب ضما ناً؛ فإذا أسلم يفرض كأنه لم يصدر منه الخلاف» 
وبالتالي يرتفع الضمان. 


3/5 البقرة:‎ .١ 
,177 النساء:‎ ." 


ا نالدع مويق الكتائزك العسانه بعل تمل 
الركاة وجب عليه إخراجها. * 


ولذلك قلنا بالضمان عند التلف والإتلاف مالم يسلم 

نعمء لو أسلم والنصاب موجود فلا وجه لسقوط الزكاة فإِنَ إيجابها لم يكن 
عقوبة حتى نسقط وإِنّْا كان حكما شرعياً وتعاوناً اجتماعياً أوجبها سبحانه على 
كل فاعل متا فلا وجه لسقوطها بعد الإسلام؛ كما لا وجه لخروج حولان الحول 
في زمان الكفر أو الإسلام عن التأثين 

وبذلك يظهر ان قول المصئف: اسقطت عنه وإن كانت العين موجودة» 
غير تام. 

هذا بعض ما يمكن أن يقال في القاعدة والتفصيل موكول إلى تحلّه. 

#واحكم على وفق القاعدة فإنّ الزكاة حنٌ ثابت في العين بنحو من الأنحاء 
فلا وجه لسقوطها بانتقالها من الكافر إلى المسلم. 

وَإِنّا قيّده بتهام النصاب, لأجل ان تعلّق الزكاة بالنصاب عند المصئف - 
من قبيل الكل في المعين, فلو بقي عند البائع مقدار يفي بالواجبء فلا شيء على 
المشتري أخعذاً بحكم الكل من المعين» نعم لو قلنا بأنَتعلّق الزكاة بالنصاب من 
قبيل الإشاعة؛ وان أصحاب الركاة شركاء في كل جزء من النصاب؛ فلا يكون 
هناك فرق بين شراء تمام النصاب أو بض منه غاية الأمر يجب على المشتري 
حسب مااشتراأه. 


وتؤيد ذلك صحيحة عبد الرحمن بن أب عبد الله قال :قلت لأبي عبد 


ا ا الزكاة ف الشريمة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





مقي : رجل لم يك إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يركيها لما 
مضى؟ قال: «انعمء تؤخذ منه زكاتها ويُتِعْ بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع».!"2 

نعم» ورد في باب الخمس بأنْ انتقال ما فيه الخمس من لا يعتقد وجوبه لا 
يؤثر في وجوب المخمس على الآتحل لأحاديث التحليل؛ وأمًا في باب الزكاة فلم يرد 
فيه شيء. 

نعم ان النبي 23م يكن يخرج الزكاة من غنائم الكفار بعد جمعهاء ويجتمل 
أن يكون ذلك لأجل عدم إحراز شروط وجوبها من حولان الحول وبلوع نصيب 
كل فرد حدّ النصاب, أو كان لأجل الولاية التشريعية في صرف الزكاة أيضاً في 
مصارق الغنائم. 


وعلى كل تقدير لا يجوز لنا أن نرفض القاعدة المأكورة بفعل لم يُعلم وجهه. 


نم الكلام في شروط الوجوب 


الفصل الأوّل 


في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة 





الفصل الأوّل 
في الأجناس التي تتعلّق بها الركاة* 


الأنعام الثلاثة وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 
والنقدين؛ وهما: الذهب والفضة. 


والغلات الأربع وهي: الخنطة؛ والشعين والتم والزبيب. ولا تجهب 
فيما عدا ذلك على الأصحٌ. * 


ان البحث في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة» هو بيت القصيد في هذا 
الباب. 

فان المشهور وإن ذهب إلى وجوبها في الأجناس التسعة؛ لكن يوجد القول 
يكون الموضوع أوسع من التسعة كما سيوافيك. 

أضف إلى ذلك ما ورد من تعلّقها بأزيد من التسعة على ما سيأتي. 

عل ان تعلقها بالحنطة والشعيره وعدم تعلّقها بالأرز ونحوه ما يثير 
العجب فلو ثبت الاغتصاص كما هو كذلك ‏ بالتسعة؛ ففي عدم تعلّقها 
بالأرز والذرّة؛ حكمة خفية علينا. 

ان وجوب الزكاة فيهما ذكر مما اتفقت عليه كلمة فقهاء الإسلام إِنَّا 
الكلام فيها وراءها وين نقل الاتفاق من أصحابنا: العلآمة الحل في «التذكرة؛؛ 


.١ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث‎ ١7 الوسائل:الجزء1: الباب‎ .١ 





535 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





ومن غيرهم ابن رشد. 

فال الأل: قد أجمع المسلمون على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل» 
والبقره والغنم؛ والذهب. والفضة: والحنطة, والشعير والتمر والزبيب.0© 

وقال الثاني: أمّا ماتجب فيه الزكاة من الأموال فإئّهم اتفقوا منهاعلى أشياء» 
واخختلفوا في أشياء. 

أما ما اثققوا :فصنفان من المعدن: الذهب والفضة اللتين ليستا بحلّ؛ 
وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغئم؟ وصنفان من الحبوب: الحنطة 
والشعير؛ وصنفان من الثمر: التمر والزييب.”"© 

فالوجوب في التسعة ليس مورد خلاف. ولذلك وصف صاحب الجواهر 
الوجوب فيها من ضروريات الفقه؛ إن لم يكن من ضروريات الدين والنصوص به 
متواترة» كتواترها من أنه لا تجب فيا عدا ذلك.2©9 

ولعل الضرورة في جانب الإثبات, أي الوجوب في التسعة لا في جانب 
النفي أي عدم وجوبها في غيرها وإن وردت فيه أيضاً أخبار مستفيضة. 

وقد ورد التصريح بعد التسعة في أكثر الكلمات نذكر منها ما يلي: 

.١‏ قال الصدوق في «المقنع» : أعلم أن الزكاة على تسعة أشياء: على 
الحنطة؛ والشعين والتمس والزبيب» والإبل» والبقرء والغتم والذهب. والفضة» 
وعفا رسول الله عما سوى ذلك ,9) 

؟. قال المفيد: والزكاة إنَّا يجب جميعها في تسعة أشياء خصّها رسول الله 25 


.717 التذكرة: 17/0 "'. بداية المجتهد:‎ .١ 
108: المقنع‎ .4 .386 /١8:رهاوجلا‎ .* 


.في الأجناس التي تتعطلّق بها الزكاة خرن 


بفريضتها فيهاءوهي: الذهب. والفضة؛ والحنطة, والشعير والتمره والزبيب» 
والإبل» والبقر والغنم؛ وعفا رسول الله عا سوى ذلك ,(") 

.٠"‏ وقال السيد المرتضى: وبما ظن انفراد الإمامية به. القول بأنّ الزكاة لا 
تجب إلآ في تسعة أصناف: الدنانين والدراهم. والخنطة؛ والشعين والتمس 
والزبيب» والإبل؛ والبقر والغنم؛ ولا زكاة فيها عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفونهم 


في ذلك .0 
*. وقال الشيخ في «النهاية»: الذي تجب فيه الزكاة فرضاً لازماً تسعة 
أشياء 7) 


نسم ذكر أسماء التسعة على غرار ما مرٌ في كلمات الآخرينء ولم يذكر في 
الخلاف عدد التسعة؛ لكن نفى في ضمن مسائل. الزكاة عن غيرهاء فقال مثلاٌ: لا 
زكاة في الزيتون» أو لا زكاة في العسلء أو لا زكاة في مال التجارة. 9 

*. وقال الديلمي: تجب الركاة في الأشياء التسعة:؛ وانّه لا تجب في 
غيرها... 20 

؟. وقال ابن البرّاج: الذي نجب فيه الزكاة تسعة أشياء» وهي: الذهب» 
والفضة. والوبل» والغئم» والبق والحنطة. والشعير: والتمن والزبيب.29 

ل/ا. وقال ابن حمزة: ما تجب فيه الزكاة من الأموال تسعة أشياء: ثم ذكرها عل 


غرار ها سبق ذكرها من غيره. 0 

.١‏ المقنعة: غ7 ؟. الانتصار:/719. 

*. النهاية: 11/6 . 4. الخلاف:؟/ 054 4١‏ وغيرهما. 
6.المراسم: 01137 ط بيروت. .١‏ المهذب:164/1. 


/. الوسيلة:1717. 
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8. وقال ابن زهرة: فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء.(2 

4. وقال ابن إدريس: فأمًا الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء.' ثم ذكرها 
على غرار السابقين. 

٠‏ . وقال الكيدري: وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب» 
والفضة؛ والخارج من الأرض من الخنطة» والشعين والتمر؛ والزبيب» وني الإبل» 
والغنم, والبقر؛ ولا تجب في ماعدا ذلك.'") 

.١‏ قال المحقّق : تجب في الأنعام؛ والبقره والغنمءوفي الحجرين: الذهب 
والفضة؛ وفي الغلات الأربع: الحنطة» والشعير؛ والتمرء والزبيب؟ ولا تجب في غير 
ذلك. وهو مذهب علمائنا من غير ابن الجنيد؛ وبه قال الحسن. وابين سيرين» 
وا حسن بن صالح بن حي. وابن أبي ليل» وإحدى الروايتين عن أحمد.'”) 

. وقال ابن سعيد: لا تجب الركاة إلا في الذهب. والفضة . والحئطة» 
والشعير والتمن والزبيب. و الإبل؛ والبق والغنم.!"» 

.١‏ وقال العلآمة: تجب الزكاة في تسعة أصناف. هي: أنعام, وأثمان» 
وأثمار. وقد افق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصنافء ولا تجب في 
غيرها. وذهب إليه علماؤنا أجمع؛ وبه قال: ابن عمره و موسى بن طلحة, والحسن 
البصري» وابن سير يسن» والشعبي» والحسن بن صالح بن حي؛ و ابن أبي ليل» 
وابن المبارك» وأبو عبيدة: وأحمد في إحدى الروايتين.00) 


4 .وف الختام ذكر العلمة في «المختلف»: اختلاف ابن الجنيد. مع غيره 


.١‏ الغنية:؟/1114. ". السرائر:474/1. 


. إصباح الشيعة:/ا15. .لمعت 447/7 


©. الجامع للشرائع:178, 5 الملنهى:١/‏ 2/7. 


في الأجناس التي نتعلّق بها الزكاة 6 


في مواضع: 

الف: تؤخذ الزكاة في أرض العُشْر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير 
وسمسم» وأرن ودخنء و ذرة» وعدس. وسلتء وسائر الحبوب» ومن التمر 
والزبيب. 

ب: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض 
العشرية. 

ج: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر. 

د: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين» فالأكثر قالوا بالاستحباب» 
وآخرون قالوا بالوجوب .”© 

ويظهر مما رواه الكلبني في ذيل حديث أبي بكر الحضرمي عن يونس بن 
عبد الرحمن ان رسول الله وضعها و سئها في أوَل نبوته على تسعة أشياء» ثمّ وضعها 
على جميع الحبوب.0"© 

وأمَا أقوال أهل السنة فقال ابن قدامة: 

قال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب؛ ولا في حب إلآ ما 
كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك. إلا في الزيتون على اختلاف. وحكي عن أحمد 
إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وهذا قول ابن عمر و موسى بن طلحة 
والحسن وابسن سيرين والشعبي والحسن بن صالح و ابن أبي ليل و ابن المبارك 


وأبي عبيدء و السلت نوع من الشعير, ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة» ووافقهم ابن 


191 3193/0146 مختلف العيمة:8/‎ ١ 
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عباس و زاد الزيتون» لأنّ ما عدا هذا لا نض فيه ولا إجماع, ولا هو في معنى 
المنصوص عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل. 

وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عموو أنه قال: نما 
سن رسول الله ب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

وني رواية عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي 4 أنه قال: «والعشر في التمر 
والزبيب وا حنطة والشعيرة. 

وعن موسى بن طلحة» عن عمر أنه قال: إِنّا سن رسول الله يي الركاة في 
هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

وعن أبي بردة» عن أبي موسى و معاذ أن رسول الله ين بعثهما إلى اليمن 
يعلّان الناس أمر دينهم؛ فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلآمن هذه الأربعة: 
الحنطة والشعير و التمر والزبيب. رواهن كلّهن الدار قطني ولأن غبر هذه الأربعة 
لا نص فيها ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات ببا وكثرة نفعها 
ووجودهاء فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقة بها فييقى على الأصل . 

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إِلآّالحطب 
والقصب والحشيش. لقوله #ة: «فيها سقت السماء العشره وهذا عام, و لأنّ هذا 
يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب.27 

أمَا القول المشهور فرواه فضلاء أصحاب الصادقين والكاظمين من الثقات 
وغيرهم وتنتهي اسنادها إلى:١.‏ زرارة» ؟. محمد بن مسلم» ”. أبي بصي 4. بريد 
ابن معاويةالعجلي 5. الفضيل بن يسار 7. عبد الله بن سنان» . البلخيء 8. 


,606:-014/1:ينغملا.١‎ 


.في الأجناس الي نتعلّق بها الركاة ا و ١‏ 


جميل بن دراج 4. أبو سعيد القماط ولعل المراد هو خالد بن سعيد الذي لم 
يوتّق, .٠١‏ الحسن بن شهاب الدين » له في التهذيبين روايات يروي عنه جعفر بن 
بشر الذي لا يروي إلآ عن ثقة. .1١‏ أبو بكر الحضرمي؛ .١7‏ مسعدة بن صدقة» 
١‏ علي بن جعفر 14. الفضل بن شاذان:6١.‏ بكير بن أعين. ولو ادّعي 
التواتر فإنّما هو بالنسبة إلى ما ينتهي إليه الاسناد» ولعلّه كذلك إلى أن يصل السند 
إلى أرباب الكتب. 

فخلاصة القول: إن في المقام روايات تحصر الوجوب في التسعة؛ مع ذكر 
عفو رسول الله عن غيرهاء و روايات تحصر الوجوب فيها دون أن تذكر عفو 
الرسول ‏ صلوات الله عليه عن غيرهاء و قد ورد بالمضمون الأول إحدى عشرة 
رواية”'» وبالمضمون الثاني اثنتان!2 فلاحظ, وهناك طائفة ترد القول بتعلّقها بغير 
التسعة. ويكذبها.”» 

وبذلك أصبحت الروايات الدالّة على الحصن على طوائف ثلاث: 

. ما يحصر ويذكر عفو رسول الله‎ .١ 

1. ما يحصر ولا يذكر منه شيئاً. 

*". ما يحصر ويرد قول من قال بوجوبها بغيرها. 

وهانحن نذكر من كل طائفة حديثين: 


3٠د .لاحظ الوسائل: الجزء 7. الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الركاق الحديث 0 3 4 ف‎ ١ 
0 ل‎ 

7. المصدر نفسه الحديث 4207. 

"'.الوسائل: الجزء ١‏ الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة؛ الحديث 237 17. 
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الف : ما يدل على الحصر مع ذكر العفو 

.١‏ روى ابن سنان قال: قال أبو عبد الله فثلة: لما أنزلت آية الركاة حل مِنْ 
أنوالهم صَدَمَة طَهَيهُمْ مره بها فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس : إِنّ 
الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كا فرض عليكم الصلاة؛ ففرض الله 
عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم؛ ومن الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان؛ وعفاعما سوى ذلك.7) 

؟. روى حرين عن زرارة» و محمد بن مسلمء وأبي بصين و بريد بن معاوية 
العجلي والفضيل بن يسار كلّهم. عن أبي جعفر و أب عبد الله 4 قالا: «فرض 
الله عر وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال؛ وسنّها رسول اللهقك في تسعة أشياء. 
وعفا عما سواهن» في الذهب والفضة. والإبل والبقر والغنم, والحنطة والشعينه 
والتمر والزبيبء وعفا رسول الله عما سوى ذلك.9) 

ثم إِنْ الظاهر ان غرض الإمام من نقل فعل رسول الله هو بيان الحكم 
الشرعي المستمر إلى يوم القيامة مستنداً إلى قوله. 

ويؤيّد ذلك انه في يندد بقول من يزعم انّ موضوع الزكاة هو أوسع من 
التسعة مستنداً إلى عفو الرسولء ولا يتم الردَ إلا إذا كانت الغاية من نقل عمل 
الرسول هو بيان الحكم الفعلي. 


ب: ما يدل على الحصر من دون التعرض للعفو 
١‏ روى الفضيل بن شاذان عن الرضا (في حديث) قال: والزكاة على تسعة 


١و؟.‏ الوسائل: الجزء *. الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة؛ الحديث 01 4, 


.في الأأجناس التي تتعلّق موا الزكأة ١‏ اس سس سس اس سين ١1‏ 


أشياء: على الحنطة والشعين والتمرءوالزبيب. والإسل؛ والبقره والغنم»:والذهب 
والفضة 20 

". روى زرارة قال: سألت أبا جعفر فت عن صدقات الأموال» فقال: «في 
تسعة أشياء ليس من غيرها شيء: في الذهبء والفضة: والحنطة؛ والشعير؛ والتتمرن 
والزبيب. والإبل» والبقن والغنم السائمة وهي الراعية» وليس في شيء من الحيوان 
غير هذه الثلاثة الأصناف شيء. وكل شبيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس 
فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج؟.”") 


ج: ما يرد القول بتعلّقها بغير التسعة 

.١‏ روى أبو سعيد القباطء عمّن ذكرهه عن أب عبد الله ف انّه سثئل عن 
الزكاة؟ فقال: «وضع رسول الله كل الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة 
والشعير والتمر والزبيبء والذهب. والفضة. والبقر والغنم. والإبل» فقسال 
الشائل: والذّرة» فغضب #8ثية . ثم قال: «كان والله على عهد رسول الله فآ 
السماسم والذّرةوالدخن وجميع ذلك فقال:إتهم يقولون: إِنّهِ لم يكن ذلك على 
عهد رسول الله ونا وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب 
وقال: #كذبواء فهل يكون العفو إلا عن شىء قد كان, ولا والله ما أعرف شيئاً عليه 
الزكاة غير هذاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». 7 

؟. روى محمد بن جعفر الطيار قال :سألت أبا عبد الله في عم تجب فيه 
١و؟.‏ الوسائل: الجزء "» الباب 8 من أبواب ما تب فيه الزكاة. الحديث 27 4.ولاحظ الباب 04 


الحديث؟ة. 
". الوسائل: الجزء 8 الباب 4 من أبواب ما تهب فيه الركاق؛ الحديث7. 


١ الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج‎ ١ 


الركاة؟ فقال: في تسعة أشياء : الذهب والفضة. والحنطة والشعير والتمر 
والزبييب. والإبل والبقر والغنم» وعفا رسول الله ييه عا سوى ذلك» 
فقلت:أصلحك الله فإنَّ عندنا حباً كثيراء قال: فقال: #وما هو؟! قلت: الأرن 
قال: #نعم ما أكثره»؛ فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني قال: ثم قال:« أقول لك: إِنّ 
رسول الله يي عفا عما سوى ذلك وتقول لي: إن عندنا حباً كثيرًء أفيه الركاة؟!».) 

هذه كلّها حول ما دل على انحصار الزكاة في التسعة. وقد عرفت أتّها على 
أقسام ثلاثة: وأمّا ما يعارضها فإليك بيانه. 


الأخبار الممارضة 

وهناك روايات تدل على أن موضوع الزكاة أوسع من التسعة تنتهي اسنادها 
إلى زرارة وتحمد بن مسلم وأبي مريم ومحمد بن إسماعيل وأبي بصيره والعجب ان 
بعض هؤلاء كزرارة وتحمد بن مسلم وأبي بصير تمن نقلوا ما دل على الحصر على 
التسعة كا مرّ. 

ثم إن مايدلٌ عل أن الموضوع أوسع على أصناف: 

الأؤل: ان الموضوع هو كلما يكال ففيه الزكاة؛ وقد ورد بهذا المضمون 
روايات أربع(وراء رواية علي بن مهزيار التي سترجع إليها). 

١.روى‏ زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله شن في الذرة شبيء؟ فقاللي: «الذرة 
والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعيره وكلّ ما كيل بالصاع 
فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الركاةة.90) 


,١؟ثيدحلا الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الركاة.‎ .١ الوسائل: الجزء‎ .١ 
9/0 ولاحظ الحديث‎ .٠١ الوسائل: الجزء 5. الباب 4 من أبواب ما تحب فيه الزكاة. الحديث‎ ." 


.في الأجناس التي تتعلق بها الركاة 14 


.١‏ روى محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن غتية انّ لنا الرطبة وأرزاء 
فيا الذي علينا فيها؟ فقال: «أما الرطبة فليس عليك فيها شيء؛ وأمًا الأرز فها 
سقت السماء. العشرء وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كل ما كِلْتَ بالصاعء أو 
قال: وكيل بالمكيال27.6 

الثاني: ما يظهر منه ان الموضوع هو الحبوب» ففي صحيح محمد بن مسلم 
قال: سألته عن الحبوب ما يركى منها؟ قال فته : «اليرّوالشعير والذرة والدحن 
والأرز والسلت والعدس والسمسم. كل هذا يزقّى وأشباهه»."» 

الثالث: ما يظهر ان الموضوع «ما أنبتت الأرض » روى زرارة عن أبي 
عبد الله فت : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» و قال:جعل رسول 
الله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلآما كان في الخضر والبقول» و كل شيء 
يفسد من يومه.7" 

يمكن إرجاع الضابطةالثالثة إلى الأولى: حيث إِنّ الإمام عرف الموضوع 
بقوله: اكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق...؟ ثم نقل فعل رسول الله ... ومن 
المعلوم أن قول الإمام أصرح في بيان الموضوع من فعل الرسول. 

وأمّا الشانية فلم يرد الحبوب إلا في كلام الراوي؛ فلو كان الموضوع هو 
الحبوب كان الأظهر أن يقول في الحبوب كلّها زكاة من دون حاجة إلى عدّها ء 
فالأظهر ان الموضوع هو ما يكال؛ فلو كان تما يوزن لا ما يكال وبلغ النصاب 
كورق السدر والآس» فهل فيههما الزكاة أو لاء وجهان, والأظهر الإلحاق. 

الرابع :ما يظهر مما كتب الإمام أبو الحسن الحادي لب إلى عبد الله بن محمد» 


.١‏ الوسائل: الجزء ١‏ الباب 4 من أبواب ما تب فيه الزكاة: الحديث 7 ولاحظ الحديث *» لا 
او”. الوسائل: الجزه 7. الباب 4 من أبواب ما تجهب فيه الزكاة: الحديث 4و3. 


ا سه سس سس ...ل الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


تصويب كلا القولين و رواه الكليني وقطعه صاحب الوسائل في البابين 4و9 من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة ونحن ننقله من #الكافية: 

عن عل بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن 
فيّة: جعلت فداك؛ روي عن أبي عبد الله هي أنّه قال: اوضع رسول الله يي الزكاة 
على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتّمر والزبيبء والذّهب والفضّة: والغنم 
والبقر والإبل. وعفا رسول الله قتعا سوى ذلك#؛ فقال له القائل: عندنا شيء 
كثير يكون أضعاف ذلك. فقال: وما هو؟ فقال له: الارز فقال أبو عبد الله ته : 
«أقول لك: إِنّ رسول الله ويك وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عا سوى ذلك 
وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة» وقد كانت الذّرة عل عهد رسول الله َي » . 

فوقّع في :«كذلك هوء والزكاة على كل ما كيل بالضاع». 

وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرّجل» عن أب عبد الله ثيه أنه سأله عن 
الحبوب فقال: وما هي؟ فقال: السّمسم والارز والدخن؛ وكل هذا غلّة كالحنطة 
والشعين فقال أبو عبد الله هيلا ف : «في الحبوب كلها زكاة». 

وروى أيضاً عن أب عبد الله فكة أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري 
مجرى الحنطة والشّعير والتمر والزبيب» قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا 
الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقع هي : «صدقوا الرّكاة 
في كل شيء كيل».7" 

ان هذه الرواية تشهد عل صدق كلدا الطائفتين وصدورهما من الإمام؛ 
حيث إن الراوي في المكاتبة ف الارن مك ع زوق عن أن عد لمن أن رول 


.١‏ الكاني: "/ ٠‏ ١و‏ حكوة. 





.ني الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة .. 1 


الله وضع الزكاة على تسعة وعفا عما سواهاء فيصدقه الإمام بقوله: #كذلك هوهو 
في الوفت يعقبه فورا بقوله: 7والزكاة على ما كيل بالصاع» فيجمع بين القولين» 
ويصدق القول الأول مع صحّة القول الثاني أيضاً. 

كما أنه يحكي في المكاتبة الثانيةعن أبي عبد الله انه قلل: كل ما دخل القفيز 
فهو يجري مجحرى الهنطة والشعير والتمر والسزبيب» ثم يسأل الإمام عسن الحبوب 
والحمص والعدس» فيجيب الإمام: «صدقوا الركاة في كل شيء كيل؟ و ما معنى 
الجمع بين القول بالاختصاص والقول بالتوسعة؟ 

هذه هي روايات الباب» وقد عرفت أقسامهاء وقد اختلفت كلمة 
الأصحاب في الجمع بينها» فهناك وجوه من الجمع نشير إليها: 

الأؤل: ما يظهر من يونس بن عبد الرحمن و ربما يعبر عنه ب«يونس » مولى 
علي بن يقطين و قد روى بعنوان «يونس بن عبد الرحمن» حوالي 7717 حديثاً فقد 
روى الكليني عنه و قال: قال يونس: معنى قوله: إن الركاة في تسعة أشياء وعفا 
عا سوى ذلك إِنّْا كان ذلك في أُوّل النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد 
رسول الله يك فيها سبع ركعات» وكذلك الزكاة وضعها وسنها أوْل نبوته على تسعة 
أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.7") 

و لعل إلى ذلك يشير ما رواه زرارة عن أبي عبد الله تيه : «... جعل رسول 
لله قل المدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقوله 
وكل شيء يفسد من يومه».0"» 

ا الجزه 1 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 06 قسم التعليقة» وقد حذف 


صاحب الوسائل ما نقل الكليني عن يونس ونقله محفّق الكتاب في التعليقة. 
. الوسائل: الجزء *» الباب 4 من أبواب ما تجهب فيه الزكاة , الحديث 7. 


وحاصله: انْ تشريع كلا الأمرين كان في عصر الرسول؛ فهو الذي حصره 
ولا في التسعة وعفا عن غيره» ثم وضعها على جميع يع الحبوب. 

بلاحظ عليه أولاً: أن ما ذكن يضاد مضمون روايات العفو التي هي ظاهرة 
في بقاء العفو إلى رحيله» وإلافلو كان العفو مختصاً بفترة خاصةمن حياته؛ لما صحح 
الاحتجاج بعفوه على حكم الأجيال الآتية» مع أن أئمّة أهل البيت هه قد 
احتحجوا بها على معاصريهم ومن يأتي بعدهم. 

وثانياً: أن الطائفة الثالشة كا مرّت ‏ ترد أصل النسبة ففى مرسلة القماط 
عن أبي عبداللّه فيه قال: «كذبواء فهل يكون العفو إل عن شيء قد كان» ولاوالله 
ما أعرف شيئاً عليه الركاة غير هذاه 7 

و في رواية محمد الطيار عمن أب عبدالله هة: «أقول لك إِنّ رسول الله 23 
عفاعم| سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبأ كثيراً».'") 

نعم في سند كلتا الروايتين ضعفء إذ الأولى مرسلة والنانية مشتملة على 
مجهولء أعني: محمداً الطيّار نعم مضمون الحديث موجود في ما رواه علي بن 
مهزيار. 

نكن 

الثاني: حمل ما دلّ على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب» وهو الذي 
اخحتاره المفيد في #المفنعة» والشيخ الطومي في «التهذيب». 

قال الأؤّل: وتركى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال 
بالعشر ونصف العشر كا حنطة والشعير سئة مؤكدة دون فريضة واجبةء وذلك انّه 


١و؟.‏ الوسائل: الجزء 01 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة » الحديث 7 15 


قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين هفل مع ما ورد عنهم في حصرها 
في التسعة» وقد ثبت أن أخبارهم لا تناقض» فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها 
إلآإثيات الفرض فيم| أجمعوا على وجوبه وحمل ما اختلفوا منه مع عدم التأكيد في 
الأمر به على السنة المؤكدة.07) 

وقال الشيخ بعد نقل ما رواه محمد بن مسلم؛ وأبو مريم الدالين على 
وجوب الزكاة في سائر الحبوب :وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه 
فَإئّها تحمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب, وإِلَّا قلنا ذلك لعل 
تتناقض الأخبار.7© 

وأورد عليه صاحب الحدائق: بأنه لو كان ما يدّعونه حمّاً من أنّ أخبار 
الوجوب إِنّْا خرجت عنهم فب مراداً بها الاستحباب. وانّه لا تناقض ولا تدافع 
بين الأخبار في هذا الباب. لما خفي هذا المعنى على أصحاب الأئمّة ا معاصرين 
لهم ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار المنقولة عن المتقدمين, على المتأخصرين 
عنهه.”"(كا في رواية علي بن مهزيار). 

والحقٌ معه. فانَ الممعن في الروايات يرى بينها تدافعاً ظاهرا فإنَ قوله: 
#وليس فيه أنبنت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء6”*» أو قوله:«ليس في 
شىء أنبتت الأرض من الارز والذرّة والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب 
والفراكه غير هذه الأربعة الأصناف»”*» يضباد مع ما دل عل أنَّ #كل ما كيل 
بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة».07) 
.١‏ المقنعة: 44 اء باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة. 


,1١9/11 التهذبب:1/ ”2 باب ما تجهب فيه الزكاة؛ الحديث ل9. *. الجدائق:‎ .١ 
.* 4.4 4ودو”. لاحظ الوسائل: الجزء 1. الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الركاق الحديث‎ 


1 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


ثم إِنْ المحقق النوئي استوجه كلام صاحب الحدائق» وان روايات الباب 
من المتناقضين في نظر العرف بحيث لا قرينية لإحداهما على الاخرى؛ لكنه عدل 
عر ذكره وقال:دغير انَّ هناك رواية واحدة من أجلها نحكم بالاستحباب» وهي 
صحيحة علي بن مهزياره ثُمّ ذكر الرواية الماضية» وقال : إن تصديق الإمام لتلك 
الروايات المتعارضةالمروية عن الصادق قي ليس له وجه صحيح عدا إرادة 
الاستحباب فيم| عدا التسع» وإلآفلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة؛ إِذ 
لا معنى للتقية في تصديق الخبرين المتعارضين (إذ يكفي في رفعهاء نقل أحدهما 
الموافق للتقيّة).20 

يلاحظ عليه: أن أثر التقية ظاهر في الرواية» إذ لو كان الإمام بصدد بيان ان 
الواجب هو التسعة وماعداها مستحب. كان في وسعه بيان ذلك بأوضح 
العبارات لا بالنحو الوارد في المكاتبة. 

توضيح ذلك: ان الرواية تشتمل على مكاتبتين: 

ففي المكاتبة الأولى حكى الراوي عن الإمام الصادق في . وضع الزكاة 
على التسعة وعفو رسول الله عمّاسواهاء وضمٌ إليه ما دار بينه غيّة و بين شخص 
آخره حيث طرح الأأرز عل أمل أن تكون فيها الزكاة لكن الإمام لم يعجبه كلامه 
وقال:« أقول لك: إِنْ رسول الله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عيا سوى 
ذلك وتقول عندنا ارن...؟. 

هذاهو الذي كتبه عبد الله بن محمد إلى الإمام أبي الحسن الحادي هفتا 
فأجاب الإمام بجملتين: 

الف: «كذلك هو : أي ما نقلت من الحديث عن الإمام الصادق صحيح 


.١‏ مستند العروة:1/ 0117-١141‏ كتاب الركاة. 





في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ليل 


حتى الحوار الذي دار بينه و بين شخص آخر. 

ب: والزكاة على كلّ ما كيل بالصاح: أي مع أن الأول صحيح لكن موضوع 
الْكاة أوسع من التسعة. 

هذا هو الجواب الذي كتبه الإمام» فلو كان الهدف من تصديق المتناقضين 
هو كون الزكاة في الأولى واجبة وفي مطلق الحبوب مستحبة كان في وسعه أن يرنه 
بلفظ قالع للشبهة ورافع للحيرة» مع أنه اقتصر بتصديق المتناقضينء وهذا يعرب 
عن أن الإمام كان بصدد بيان أمر آخر. 

وني المكاتبة الثانية » حكى الراوي عن الإمام الصادق هته خلاف ما حكاه 
عنه في المكاتبة الأول حيث نقل عنه أنّه قال في الحبوب كلّها زكاة, وان كل ما 
دخل القفيز فهو في حكم الغلآت الأربع؛ فعندئل صدّقه الإمام ووقع: صدقواء 
الزكاة في كل شيء. 

وهذا النوع من الجواب (تصديق المتناقضين في الأو لى) واختيار أحد 
المتناقضين في الثاني» لا يكون دليلاً على ما استفاده المحقّق الخوثي؛ من الوجوب 
في التسعة والاستحباب في غيرها. 

بل الحقّ ان هذا النوع من التكلّم من أفصح الناس وأبلغهم دليل على 
اقتران ظرف الجواب بمحذور أو محاذير دفعته إلى هذا النوع من التكلم المحفوف 
بالإجمال. 

وقد أشار صاحب الحدائق إلى بعض ما ذكرنا فقال:«فلو لم يحمل كلامه 
على التقية للزم التناقض بين الكلامين» ولو كان الاستحباب مراداً لما خفي على 
أصحاب الأئمّة المعاصرين هم ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار على الإمام» 
ومع تسليم الخفاء عليهم كان الأظهر في الجواب أن يقال: ان المراد مما ظاهره 


10 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 





الوجوب» الاستحباب لا انه يقرّالسائل على الحصر على التسعة» ومع هذا يوجب 
عليه إخراج الزكاة فيما عداها.'') 

الثالث: حمل ما دلّ على سعة الموضوع على التقية, وأوّل من أشار إليه؛ هو 
السيد المرتضى في الانتصار» حيث إنه بعد ما نقل الخلاف عن يونس بن 
عبدالرحمن وابن الجنيد ‏ قال: والأخبار التي تعلّق ابن الجنيد بها الواردة من طريق 
الشيعة الإمامية معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها ويمكن حملها بعد ذلك على أنّها 
خرجت مخرج التقية» فِنَ الأكثر من تخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة 
في الأصناف كلّها.9» 

وبمن أيّد خروج هذه الأخبار تحرج التقيّة صاحب الحدائق حيث قمال: 
الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأتحيرة على التقية التي هي في اخمتلاف الأحكام 
الشرعية أصل كل بلية» فإنَ القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وأحمد كما نقل في «المنتهى 97.4 

ويؤيد الحمل على التقية روايات: 

.١‏ ما في مرسلة القباط”؟ من قوله »فقال : إِئّهم يقولون إِنّه ‏ يكن ذلك على 
عهد رسول الله ييونّ! وضع على تسعة ل لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فخضب 
وقال: «كمذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان» فهو ظاهر في أنَّ القول 
بالتعلّق بمطلق الحبوب كان قولاً مشهوراً عتد السنّة. 


1١94 الجدائق:117/‎ .١ 

". الانتصار:١١؟‏ ط مؤسسة النشر الإسلامي. 

,1 ١4/17 الحدائق:‎ .* 

4 . الوسائل: الجزء1. الباب 8 من أبواب ما تيب فيه الزكاة» الحديث7. 


في الأجناس التي تتعلّق بها الركاة 10 


؟. ماروي من التسأكيد على عدم التعلّق ى) في صحيح زرارة ققال: سألت 
أبا جعفر عن صدقات الأموال؟ فقال: «في تسعة أشياء؛ ليس في غيرها شيء6.”) 
5 0 
ونعبر الطيّار حيث إن السائل عند ما سأل عن الزكاة من الآرن فنهره الإمام 
وزبره وقال: «أقول لك ان رسول الله 8 عفا عا سوى ذلك وتقول لي إِنْ عندنا 
حبّاًكثيراً أفيه الركاة؟ !0 9) 


وسند الرواية وإن كان غير صحيح؛ لكن مضمونها موجود في رواية علي 


ابن مهزيار””» وبذلك يصير خيراًمعدراً. 
إلى غير ذلك من الروايات التي تصلح لأن تكون قرينة على صدور الطائفة 
0 
الاخرى من باب التقية. 


. 115:4 و ؟. الوسائل: الجزء١: الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث‎ ١ 
.7 *.الوسائل: الجزه ”. الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة» الحديث‎ 


1١ج الكاة في الشريعة الإسلامية الغراء‎ ١ 


نعم يستححب إخحراجها من أربعة أنواع أخر: 

أحدها: الحبوب نما يكال أو يوزن» كالأر ن والخمص. والماش» 
والعدس» ونحوها , 

و كذا الثمار كالتفاح؛ و المشمش. و نحوهما . 

دون الخضر و البقول كالقتٌ و الباذنجان. و الخياره و البطيخ؛ و 
نحوها. 

الثاني: مال التجارة على الأصحٌ. 

الثالث: الفيل الأناث دون الذكور و دون البغال والحمير والرقيق. 

الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستناء» كالبسان» 

والخان, والدكان» ونحوها. * 


# أفاد المصئف استحباب استخراج الركاة من أنواع أربعة: 

الأول :عامة الحبوب؛ ومن الثار: التفاح والمشمش ونحوهاء ولا يستحب في 
الخضر والبقولء فنقول: 

أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دل على الزكاة فيها وائّها وردت تقية؛ فكيف 
يمكن الحكم فيها بالاستحباب؟ إلأمن باب الصدقة المطلقة. 

وأماالهار: فقد ذكر التفاح والمشمش ونحوهما مما لها إمكان البقاءء فإنَ 
الأوّل إذ جني غير ناضج يبقى مدّة مديدة: والثاني يبقى بالتجفيف. إِنَّا الكلام في 
وجود الدليل على تعلّى الزكاة بالثهار: والفواكه. فإنٌ العتاوين الواردة في روايات 
الطائفة الثانية الموسّعة لموضوع الزكاة لا يتجاوز عن الأمور التالية: 





.استحباب إخراج الزكاة من الحيوب والثهار سس لس سب ل سس سس هه 


.١‏ الحبوب. 

”. كل ما كبل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.© 

؟. كلّ ما دخل القفيز فهو بجري تجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب.'") 

4. الصدقةفي كل شيء ما أنبتت الأرض. 

0. الخضر. 

أمّا الأول فالثيار ليست منها قطعاً. 

وأمًا الثاني والثالث. فالثمار تباع بالوزن أو بالعد أو بالمشاهدة لا بالكيل 
مطلقا الذي منه القفيز. 

وأمًا الرابع فالمتبادر دتما أنبتت» هو الحرث؛ لا الأشجار فشمرة الأرض هي 
نباتها وثمرة الشجن هي الفواكه فلا يطلق على ثمار الأشجار انه ئما أثبتت الأرض 
وإن كان حسب الدقة مما أنبتشه الأرض» ولذلك عطف الإمام في صحيحة زرارة 
التراعم غل ما أنبتته الأرض» مشعراً بمغايرته| وقال: «ليس في شيء أنبتت 
الأرض من الأرز والذرّة: والدخن والخمصء والعدس وسائر الوب 
والفواكه...».'''بناء على عطف الفواكه على (شيء1. 

رق محيية اخرى له: #جعل رسول الله الصدقة في كل شيء أنبتت 
الأرض» إلآما كان من المنضر والبقول وكل شىء يفسد من يومه"”' فإ الاستنباط 
ظاهر في كون المستثنى منه» من سنخه عر ارك والنبات النابت من الأرض 
.١‏ الوسائل: الجزء 5, الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة»الحديث7: 21 1. 


. الوسائل: الجزء 7 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة؛ الحديث١.‏ 
"او . الوسائل: الجزء 5» الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الركاق؛ الحديث 1.4. 


و سد . ................---. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرَاء ج١‏ 


الموضوع عليها أو المرتفع عنها بقليل. 

نعم ورد في روايتين 7 عدّ الحنطة والشعير والزبيب والتمر تنا أنبتتها 
الأرضء لكن الإطلاق من باب التغليب» أي وصف الثمرتين بها يوصف به 
الأصفران من كونبهما من نبات الأرض. 

فيا جنح إليه الفقيه الهمداني من أنه لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن 
منصرف إطلاق ما أنبنته الأرض متين”'» ودعوى شموله ها(" غير واضح. 

فتبيّن انه لادليل على وجوب الزكاة أو استحبابه في الثهار. 


وأمّا الخضن فلا يطلق على ثمار الأشجار وعلى فرض الإطلاق فهو منصرف 


عن الثمار. 
إلى هنا تبين حكم الحبوب والثماره بقي حكم الخضر با هوهو من غير تقييد 
بالثهار» فنقول: 


عن أبي جعفر في انه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ 
فقال: الا حتى يحول عليه الحول».'!) والضمير يرجع إلى المال العظيم أي 
النقدين. 


قنك 





.١‏ اللوسائل: الجزء 7» الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة؛ الحديث .١5‏ والباب؟ منهء 
الحديث8. 

”. مصباح الفقيه: كتاب الركاة: 131/31 

مسئند العروة؛ كتاب الركاة:1/ 1157. 

5. الوسائل: الجزء 5: الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الركاة الحديث١.‏ 


الثاني: أعني استحباب الزكاة في التجارة» وسيأتي الكلام فيه من المصنّف في 
المصل الخامس المختص با يستحب فيه الزكاة» ونحن نحيل البحث فيها إليه. 

الثالث: استحباب الزكاة في الخيل الإناث دون الذكور: روى محمد بن 
مسلم وزرارة عنهما شق قالا: «وضع أمير المؤمنين تت على الخيل العتاق الراعية 
في كلّ فرس في كل عام دينارين» وجعل على البراذين دينارأة.””) 

والعناق جمع العتيق. و المراد به كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين» 
والبرذون ‏ بكسر الباء خخلافه. 

ولأجله يذم الشاعر: «برذون» أبا عصام بأنّه ليس فرسأء ونا هو حمان دق 
باللجام يقول: 

كإن برذون أباعصام زيد حمار دُقّ باللجام 

وروى زرارة قال؛ قلت لأبي عبد الله فت هل في البغال شيء؟ فقال: دلا» 
فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: (لأنْ البغال لا تلقح 
والخيل الاناث ينتتجن وليس على الخيل الذكور شيء4. قال قلت: فيا في الجمير؟ 
فقال: ليس فيها شيء. قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها 
شىء؟ فقال: الا#» ليس على ما يعلف شىء ءإنَّ) الصدقة على السائمة المرسلة في 
1 عامها الذي يقتنيها فيه الرجل» فأمًا ما سوى ذلك فليس فيه شييء». ” 

أقول:المرج بالجيم : المرعى. 

وإِنَّا حملت هاتان الروايتان على الاستحباب مع أن ظاهرهما الوجوب ما 


, ١ثيددحلا الوساتل: الجزء 7» الباب١١ من أبواب ما تجب فيه الركاة؛‎ .١ 
.7 من أبواب ما تب فيه الزكاة الحديث‎ ١١ الباب‎ »١ الوسائل: الجزء‎ ." 





8 1 سس سس ا سس ٠...‏ الزكاة في الشربعة الإصلامية الغرّاء ج١1‏ 


المسألة :١‏ لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق 
الزكاة وعدمها سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين» بل سواء كانا 
محللين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة» لاأنذيكون 
بمجرد الصورة؛ ولا يبعد ذلك فإنّ الله قادر على كل شيء.:* 


تقدّم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصناف التسعة. 

واحتمل بعضهم ان هذه الزكاة كانت تؤخذ في عصر الإمام علي هته من 
أموال المجوس يومئذٍ جزية أو عوضاعن انتفاعهم بمراعي المسلمين. وظاهر 
الخبر الثاني يدفعه كما نبّه بذلك في الحدائق.”2 

يكنا 

الرابع :الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنياء كالبستان والدكان 
ونحوها. وليس له دليل صالح وإلحاقه بالتجارة غير معلوم؛ لأنْها عبارة عن 
تبادل الأموال بعقود مختلفة من البيع؛ والاجارة» والرهن والجعالة, وأمّا المقام 
فالأموال ثابتة ويراد منها الاستناء والاستغلال. 

#وذلك لأنّ الأحكام تدور مدار الأسماء؛ وهي قاعدة فقهية مبحوث عنها 
في القواعد الفقهية. 


.,127/١١ الحدائق:‎ ١ 


في زكاة الأنعام الثلاثة 





الفصل الثاني 
في ركاة الأنعام الثلاثة 


ويشترط في وجوب الزكاة فيها ‏ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ‏ 


الأول: النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً: 

الأوّل: الخمس وفيها شاة. 

الثاني: العشر وفيها شاتان. 

الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شيأه. 

الرابع: العشرون وفيها أربع شياه. 

الخامس: خمس وعشرون وفيها مس شياه. 

السادس: ست وعشرون وفيها بنت مخاض؛ وهي الداخلة في السنة 
العانية. 

السابع: مت وثلاثون» وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة 
الثالثة. 

الثامن: ست وأربعون وفيها حُقّة: وهي الداخلة في السنة الرابعة. 

التتاسع: إحدى وسنّون» وفيها جذعة وهي التي دخلت في 


الميئة الخامسة. 
العاشر: منت وسبعون وفيها بنتا لبون. 
الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان. 
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون» وفيها في كلّ حمسين حقّة وفي كل 


أربعين بنت لبون * 


#النصاب هوالشرط الأول ويليه الشرط الثاني وهو السوم. والثالث أن لا 
تكون عوامل؛ والرابع مفيئ الحول» وسيوافيك الجميع في مله . 

أمّا لزوم النصاب فعليه النضّ والفتوئ؛ أمّا الأول فيدل عليه ما يمر عليك 
من بيان النصب المختلفة المنتهية إلى اثني عشر نصاباًء وأمّا الثاني: فقال في 
الحدائق بالإجماع من علماء الإسلام على ما نقله جملة من الأعلام'''و لو كان هنا 
خلاف فإنّْيا هو في عدد النصب كرما سيوافيك بيانه. 

وقال ابسن قدامة: أجمع المسلمون على أنْ ما دون خمس من الإبل لا زكاة 
فيه.9) 

وقال العلامة في «المنتهى»: وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل 

وقد تقدّم والشرط فيه الملك والنصاب والسوم والحلول بلا خلاف بين العلماء. 

وقبل الخوض في الاستدلال نذكر أمرين: 

الأؤل: في بيان المراد من «بنت مخاض» وغيرها. 29 





١.الحدائق:‏ 47/17 وسيوافيك نص العلآمة في ذلك المورد. 
". المغني:410/6/5. ؟. المتهى: 4174/31 


في نصاب الإبل يذ 


قال الصدوق: أسنان الإبل؛ أو ما تطرحه أُمّه إلى تمام السنة جوار. 

قإذا دخل في السنة الثانية سبّى ابن غماض» لأنَ أمّه قد حملت (ومثله بنت 
غحاض). ْ 

فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون» لأنّ أمّه قد وضعت وصار ها لبن. ' 

فإذا دخخل الرابعة سمي الذكر حِقَاً والأنثى حقّة؛ لأنّه قد استحق أن 
يحمل عليه. 

فإذا دخل في الخامس سمّي بذعا" و با ان الصدقة تؤخذ من ابن 
المخاض إلى الجذع. اكتفينا بهذا المقسداره فمسن أراد التفصيل فليرجسع إلى 
«الفقيه؛ 59) 

الثاني: اتفئقت كلمة الأصحاب _عدا ابن أبي عقيل على أنَّ نصاب الإبل 
هو ائنا عش وهو ىا ذكره المصنف وإليك توضيحه : 


بيان ما في هذه النصب من الخنصوصيات 

الفاصل بين النصابين في الخمسة الأو لىء هو الخمس فإذا بلغ خساً 
وعشرين إبلاء ففيها حس شياه؛ وزكاة هذه النصب من جنس الغنم؛ لا من 
جنس ما يك أي الإبل» بخلاف النصب التالية فإنَّ زكاة كلّ نصاب» من جنس 
الإبل. 

كا أن الفاصل بين التصابين» في النصاب السادس والسابع؛ هو العشر 
على النحو التالي: 


. وجه النسمية لأنْه يُجِذْع مقدّم أسنانه ويسقط‎ .١ 
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فمن 70-77 إبلاً بنت مخاض. 

وفي 0-5 إبادٌ بنت لبون. 

كبا أنْ الفاصل بين النصب الثلاثة التالية هو خمس عشرة: 

فمن 5١-4"‏ إبلاً حقة. 

وفي 70-11 إبلاً جذعة. 

وفي 40-17 إبلا بنتا لبون. 

والفاصل بين الحادي عشر والنصاب الثاني عشى هو الثلاثون . 

فمن ١١١-84١‏ حقتان. 

وإذا تجاوز عنه » فليس بعده أي تصاب فيهاني كل + سين حقة وني 
كل أربعين بنت لبون. 

فتحصل ان الفاصل بين النصايين بين النصب الخنمسة 1 عي 
الخمس؟؛ والفاصل بين النصابين من النصاب السادس والسابعء هو العشر؛ 
والفساصل بين النصب الثلاثة: الثامن والتاسع والعاشى هو الخمس عشرة؛ 
والفاصل بين الحادي عشر إلى الثاني عشر هو الثلاثونء ولا نصاب بعد الثاني 
عشر. 

إذا عرفت فأعلم أنّ النصاب عند أهل السئّة لا يتجاوز عن أحد عشر 
نصاباً بإسقاط النصاب السادس ووافقهم ابن أبي عقيل كما سيوافيك. 

فقد انفقوا معنا إلى أربعة نصب أي إلى العشرين؛ ففيه أربع شياه عددنا 
وعندهمء وافترقوا بأنه إذا بلخ. 

5. خساً وعشرين فعندنا فيه خمس شياه وإذا بلغ: 

”. ستاً وعشرين فعندنا فيه بنت مخاض وإذا بلغ: 


. ستاً وثلائين فعندنا فيه بنت لبون إلى نمس وأربعين. 

وأمَا عند السنة: فإذا بلغ عندهم: 

0. خمساً وعشرين فيه بنت مخاض. 

. أسقطوه‎ .١ 

. مستا وثلاثين ففيه ابثة لبون إلى خمس وأربعين. 

فقد أسقطوا النصاب السادس: #الست والعشرون». 

وقد.تبعوا في ذلك الكتاب الذي كتبه أبو بكر لما وجّه أنس إلى البحرين» 
وجاء فيه: في أربع وعشرين فها دوتها من الإبل في كلى حمس شاةه فإذا بلغت خساً 
وعشرين إلى خمس وسلائين ففيها بنت محاض ألش: فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى 
تس رأربعرئ ففنها بدت لبون اكن: 

وقال ابن قدامة ؛ بعد ما روى كتاب أب بكر بطوله: ولا يصح عن علي 
- رضي الله عنه ما روي عنه في مس وعشرين يعني ما حكي عنه حمس و عشرين 
خس شياه. 007 

قال ابن رشد القرطبي: وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة 
إلى أربع وعشرين؛ فإذاكانت خمساً وعشرين ففيها ابنة تحاض إلى خمس وثلاثين» 
فإن لم تكن ابنة مخاض فاين لبون ذكر: فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى 
خمس وأربعين» فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقة إلى ستين؛ فإذا كانت واحداً 
وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين , فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى 
تسعين؛ فإذا كانت واحداً وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين وماثة. 


.4/4/7!ينغملا.١‎ 
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لثبوت هذا كلّه في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله ييه وعمل به بعده 
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وهذا أيضاً هو المروي عن ابن أبي عقيل. 

قال العلآمة: المشهور ان في مس وعشرين من الإبل خمس شيا فإذا 
زادت واحدة» وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكس ذهب إليه الشيخان والسيد 
المرتضى. وابنا بابويه» وسلار وأبو الصلاحء وابن البراج وباقي علما ئنا إلآ ابن 
أبي عقيل وابن الجنيد”" فاتمهم| أوجبا في خمس وعشرين بنت محاض. 

قال ابن أبي عقيل: فإذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس 
وثلاثين , فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون 9) 

وعلى هذا يكون الفاصل بين النصابين أحد عشر لا العشر. 

وقد عطف صاحب المدارك» ابنّ الجنيد على ابن أبي عقيل وانّه أيضاً أسقط 
النصاب السادس. لككن العبارة التي حكاها العلامة عنه في «المختلف»» تدلّ 
عل أنه م يُسقط النصاب السسادس وقال فيه بمثل مقالة المشهور وإِنَّا خالفهم 
في النصاب الخامس (نمس وعشرون) فإِنْ النصاب فيه عند المشهون خمس شياه 
فقط وعنده بنت محاض أنثى» فإن لم تكن في الإبل فابسن لبون ذكرء فإن لم يكن 
فخمس شياه؛ فإن زاد على الخمس والعشرين بواحدة ففيها ابنة تخاضء فإن لم 
توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين» وقد نه يذلك صاحب 





١‏ .بداية المجتهد:64؟. 

". شاركا في أن الواجب في النصاب الخامس هوبنت محاض. ول يشاركا في إسقاط النصاب السادس 
حيث أسقطه الأؤل دون الثاني كبا سينضح. 

*. المختلف:1254-158/7. 


الجدائق.'')فلاحظ. 

إذا عرفت الأمرين» فاعلم أنْه يدل على قول المشهور روايات متضافرة نظير 
صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي رواها في الكافي» و«التهذيب»» وصحيحة 
أي بصير وصحيحة زرارة التي رواها الصدوق في «الفقيه» وهي مثل صحيحة أبي 
بصير إلا في ذيلهاء وإليك الصحيحة: 

قال أبو جعف رظي : اليس فيرا دون الخمسس من الإبل شيء؛ فإذا كانت 
خساً ففيها شاة إلى عشرة؛ فإذا كانت عشراً ففيها (فإذا بلغث عشراً ففيها) شاتان» 
فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم, فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من 
الغنم» قإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم؛ فإذا زادت واحدة ففيها 
ابئة محاض إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم يكن عنده ابنة تخاض فاين لبون ذكر فإن 
زادت على حمس وثلائين بواحدة» ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين: فإن زادت 
واحدة ففيها حقّة؛ وإنّا سمّيت حقة لأنها استحفّت أن يُركب ظهرهاء إلى سنّين» 
فإن زادت واحمذة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإن زادت واحدة قفيها ابنتا 
لبون إلى تسعين, فإن زادت واحدة فَحُمّتان إلى عشرين ومائة» فإن زادت على 
العشرين والماثة واحدة ففي كل حمسين حقّة» وفي كل أربعين ابئة لبون».7» 

ومع هذه الروايات المتضافرة» وفتوى المشهور بمضامينها لا يعتد بالفتوى 
الشاذة المنقولة عن ابن أبي عقيل وإن وردت على مضمونها رواية» وهي رواية 
الفضلاء التي يمكن أن يحتج بها لفتوى ابن أبي عقيل. 
روى زرارة وتحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم؛ عن 


.41/1١؟:قئادحلا‎ .١ 
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ادر اوقد لطر مل له في كل مس شاة إلى أن تبلغ 
خمساً وعشرين؛ فإذا بلغت ذلك ففيها ابئة محاضء ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ 
خمساً وثلائين فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون...17.2) 

فد خخالفت الصحيحة فتوى المشهور في ثلاثة موارد: 

.١‏ جعل الواجب في خمس وعشرين بنت تخاض دون خمس شياه. 

؟. جمل بنت لبون لخمس وثلاثين» مع أنها عندهم للست 
والثلاثين 

". أسقط النصاب السادسء أعني: الست والعشرين. 

ولا يحتج بها لوجوه: 

أولاً: أنه موافق في عدد النصاب وعقوده مع الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى 
البحرين و قد نقلنا شطراً منه؛ و هذا يعرب انّ الرواية لم تصدر لبيان الحكم 
الواقعيء وإنَّا يوافقهم في موردين دون مبدأ العقد ومنتهاه كما هو معلوم عند 
المطابقة. 

ثانياً:أنْ المحدّث الحرّ العاملي نقله عن كتاب «معاني الأخبار» وقال: ورواه 
الصدوق في «معاني الأخبارة» بسند ينتهي إلى حماد بن عيسىء مثلهء إلا أنه قال 
على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمساً وعشرين فإن زادت واحدة 
ففيها بنت مخاض إلى أن قال: فإذا بلغت خساً وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها 
ابئة لبون, ثم قال : إذا بلغت حمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حفّة: لم 
قال..,9) 


.١‏ الوسائل: الجزء 1 الباب ١‏ من زكاة الأنعام ‏ الحديث". 
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وعلى هذا فلا تخيص من أحد الأمرين: الحمل على التقية. أو الإضمار. 
والأول أسهل وتِدلٌ عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج حيث إِنّه ذكر النصب 
إلى حمس و عشرين وقال: و في خمس و عشرين خمس؛ وفي ست وعشرين بنت 
محاض إلى خمس وثلاثين. 

وقال عبد الرحمان : هذا فرق بيننا و بين الناس. 

فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين » فإذا زادت واحدة 
ففيها حقّة إلى ستين» فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خس وسبعين» فإذا 
زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا كثرت الإبل ففي كل سين حقّة.0) 

وثالثاً:انّ الإشكال في الصحيحة المذكورة ليس محص وصاً بهذا الموضع؛ بل 
الإشكال في جملة النصب المتأخرة إلى النصاب الأخير حيث جعل مبدأ النصاب 
السادس هو 5 إبلآء و مبدأ السابع هو 45 إبلء ومبدأ الثامن هو 5١‏ إيلاً؟ مع 
أنَ المبدأ في الجميع عند الفريقين يزيد بواحدة فِإِنّه لا قائل به بين العامة 
والخاصة. 


وعلى كل تقدير فلا يحتج به. 


.١‏ الوسائل: الجزء 5: الباب ١‏ من زكاة الأنعام » الحديث4. 


بمعنى: أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون» أو 
خمسين خفسين وفي كل منها حقّة. ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكل منهماء أو 
مع عدم المطابقة لشيء منهما. ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتهاء بل 
الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً ففي الماثتين يتخيّر بينهها لتحقّق المطابقة لكل 
منهماء وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين. وفي الماثتين وأربعين 
الأحوط اختتيار الأربعين؛ وفي المائتين وسئّين يكون الخمسون أقل عفواً؛ وفي 
المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفواً. * 


# انَّ الصور المذكورة في عبارة المصنف ثلاث: 

.١‏ إذا كان كل من العددين قابلاً للانقسام لكل من العددين وعاداً للإبل 
الموجودة» بحيث إذا عدا بكل واحد لايبقى عقدل(اي في الين سواء بقي شىء دون 
العشرة أو لاء فان التيّف”'» والكسور قد عفي عنه» ففي صحيحة الفضلاء: 
«وليس على النيّف شيء. ولا على الكسور شي»2.”" فيصم الإخراج على وفق كلا 
العددين» وهذا كالماثتين : فيها أربع مسينات وفي كلّ» حقة؛ كما أنْ فيها حس 
5 2 0 
أربعينيات وفي كلء بنت لبون فيجوز العد بكل» والعمل على وفقه ولا يبقى شيء 
في البين» و لو افترضنا انْ الإبل فوق المائتين ودون العشرة لا يضر بقاء ما يقي من 
التحاد بين العقود. 

؟. إذا كان معدوداً بأحد العددين دون الآنعر أي قابلاً للاتقسام إلى 
١‏ و ". العقد؛ الواحد إلى العشرة؛ ومنها إلى العشرين وهكذا. والتيف هو الآحاد, بين العقدين: 


يقال: عشر ونيف. 
". الوسائل: الجزء 7؛ الباب 7 من زكاة الأنعام » الحديث5. 





أحدهما دون الآخن وذلك كا في الماكة والخمسين؛ ففيها ثلاث خمسينات» وفي كل 
حقة؛ وهل يصمح عدّه بالأربعين» ففيها ثلاث أربعينيات؛ فيزيد ثلاثين؟ ظاهر 
الجواهر'" تبعاً للمدارك هو التخيير أيضاً أخذاً بإطلاق صحيح زرارة : «فإن 
زادت على العشرين والمائة واحدة» ففي كل خخسين حقة وفي كل أربعين ابنة 
لبون2"9. فله الأحذ بكلّ خمسين. كا له الأحذ بكل أربعين. 

يلاحظ عليه: بأن الاستدلال إنم) يصمٌ إذا كان الموضوع هو الماثة والإحدى 
والعشرين فقط» فإذا حكم فيه بالتخيير يلزم إلغاء العشرين من الإبل من 
النصاب إذا عد بالخمسين» ويكون دليلاً على جواز الإلغاء في الماثة والخمسين إذا 
عدّت بالأربعين» وأما إذا كان الموضوع هو الكلي أي الماثة والاحسدى والعشرين 
فيا فوق من المراتبء فلا يكون الحكسم بالتخيير منحصراً بسالماثة والإحدى 
والعشرين حنى يدل تلويجاً على جواز إلغاء العشرين إذا عد بالخمسين. 

ويدلٌ على ذلك الوارد في صحيحة عبد الرحمن وأبي بصير ‏ بعد قوله: فإذا 
زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين وماثة ‏ :«فإذا كثرت الإبل ففي كلّ حمسين 
حقة».0“فالموضوع ما زاد على الماثة والعشرين وله مصاديق كثيرة. 

فالظاهر من الروايات في أمثال المقام ان جعل التخيير بين العددين لأجل 
الجمع بين حقوق الفقراء وتيسير العملية؛ فإذا كان أحد العددين عاداً بحيث لا 
يبقى في البين عقد دون الآخن كيا في المائة والخمسين؛ يصدق عليه ان فيه ثلاث 
خسينات» ومعه كيف يعدل عنها إلى ثلاث أربعينات؟! 

"'. أن لا يكون واحد منهما عادًاً وكان العدد غير قابل للاتقسام؛ وهسذا 


.١ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 1: الباب‎ . .41/١6:رهاوجلا‎ .١ 
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فل الكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


كالماثة والسبعين ففيها ثلاث خمسينات ويزيد عشرون» وأربع أربعينيات فيبقى 
عشرة » فهناك أقوال: 

الأوّل: القول بالتخبير مثل الصورة الثانبة» والفرق بين الصورتين هو ان 
أحد العددين كان عاداً في السابق ولم يكن يبقى في البين عقد. دون الآآخرة 
بخلاف المقام » فالعددان غير عادّين؛ و يبقى عقد في البين على كل تقدير 
وعقدان على عد اخر. 

الثاني : مراعاة الأقل عفوء وهو الذي اختاره الماتن؛ وأوضح ذلك بمثالين: 

الف: في المائتين والستين يختار الخمسين, لكونه أقل عفواً وهو العشرة» 
بخلاف الأربعين فيزيد العشرون هو أكثر من العش. 

ب: في المائة والأربعين يختار الأربعين لكونه أقلّ عفوا إذ يبقى عندئذٍ 
عشرون؛ بخلاف ما إذا عدّ بخمسينء إذ عندئذ يزيد أربعون. 

وهذا أيضاً خيرة الجواهر» قال: نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في 
خصوص المائتين وستين.”١)‏ 

الثالث: التلفيق حيث لا يبقى معه موضيع للعفو وهو خيرة سيّد مشايخنا 
المحقق البروجردي وكثير من أعلام العصر. 

وجهه كا أفاده المحقّق الخوئي تي ان ماثة وواحداً وعشرين يتألف من 
ثلاث أربعينيات؛ فإن كان الزائدعشرة تضاف على واحد منها يصير خمسيئاً و 
أربعينين» وإن كان عشرين يضاف عل اثنين منها فيصير أربعيناً وخمسينين» وإن 
كان ثلاثين» يضاف على كل منهاء فيصير ثلاث خمسينات؛ وإن كان أربعين» 


.41/١8:رهاوجلا‎ .١ 


المسألة :١‏ في النصاب السادس إذالم يكن عنده بنت مخاض يجزي 
عنها ابن اللبون» بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً . وإذا لم يكونا مغاً 
عندهة تخير في شراء أيِها شاء. # 


فيحاسب بحسابه في حيال تلك الثلاثة فلا تتصور زيادة عقد ليتكلم في العفو 
عنه ويراعى الأقل عفواة, 0" 

وحاصله: الأخذ بها يستوعب العقود منهما ولو بالتفريق؛ بأن يحاسب 
بعضها بالأربعين» وبعضها بالخمسين, وعلى هذا لا يكون عفو في شيء من العقود 
وينحصر العفو في الالحاد بين العقود. ْ 

ففي الماثتين وستين» يحسبها مسينين وأربع أربعينات» ولا يبقى شيء حتى 
يكون موضوعاً للعفو وفي الماثة وأربعين يحسبها حمسينين وأربعين. 

والقول الثالث هو الأقرب ذلك مضافاً إلى حفظ حقوق الفقراء انه إذا 
كان الإبل مائة وأربعين» فلو حوسب بالأربعين بقي العشرون ولو حوسب 
بالخمسين لبقى الأربعون. فهذا المقدار الباقي مصداق لقوله: «في كل أربعين ابن 
لبون» فكيف يترك ذاك العدد؟ وعلى ذلك فالتلفيق بين العددين ليس شيئاً 
خارجاً من مفهوم الحديث بالدلالة المطابقية. 

#. الفروع المكورة في العبارة ثلاثة: 

.١‏ ذالم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون» لما في صحيحة زرارة 
و أبي بصير وغيرهما: «فإن لم يكن عنده ابنة محاض فابن لبون ذكر».”"© 





.181/ /١1:ةاكرلا مستند العروة: كتاب‎ .١ 
.7” 37 21 ؟. الوسائل: الجزه 5: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام الحديث‎ 





الكلام في ركاة البقر 
وأمّا في البقر فنصابان: 
الأول: ثلاثون» وفيها تبيع أو تببعة وهو ما دخل في السنة الثانية. 
الثاني: أربعون» وفيها مسئّة» وهي الداخلة في السنة الثالثة. 
وفيها زاد يتخبّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة؛ وأربعين 


أربعين ويعطي مسئّة. * 


؟. إذا كان عنده البدل والمبدل» فهل يز البدل» نظراً إلى قيام علوٌ السنّ 
مقام الانوثة أو لا؟ ظاهر النصّ أنْ الإإجزاء مشروط بعدم وجود المبدل وإلا فلا 
يجزيء وما ذكره من قيام علو السن مقام الأنوثة أمر ظني لم يدل عليه دليل. 

"'. إذا لم يكن عنده المبدل والبدل» فهل يجب عليه تحصيل المبدل؛ أو يكون 
خيراً بينهما؟ مقتضى البدلية هو لزوم تحصيل المبدلء و ما ورد في النصّ(الفرع 
الأرّل) من إجزاء البدل عند عدم المبدل في تقدير خاص وهو ما إذا كان عنده 
بدل» لا ما إذا لم يكن عنده. 

#هنا أمور: 

.١‏ عدد النصاب منحصر في ثلاثين وأربعين. 

؟. ماهو الواجب في الأوّل والثاني؟ 

*. إذا زاد على الأربعين فهو مر بين العدّ بأحدهما. 

5. هل الواجب في الثلاثين صوص التبيع أو يكفي التبيعة أيضاً؟ 

وإليك التفصيل: 


الأمر الأول:في نصاب البقر 

إن نصاب البقر منحصر في ثلاثين وأربعين. وأمًا الزائد على الأربعين فيعدٌ 
بأحد العددين. 

قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغتها ففيها تبيع أو 
تبيعة وهر مذهب جميع الققهاء. 

وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في 
كل خمس» شاة إلى ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع .00 

وقال ابن قدامة: وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثرٌ السنة ففيها 
تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلائين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى نسع وخمسين.'") 

ويدلٌ عليه من النصوصء صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي 
عبدالله لي قالا في البقر: «ني كل ثلاثين بقرة تبيع حولي» وليس في أقلّ من ذلك 
شيء: وفي أربعين بقرة مسئة. وليس فيه| بين الثلاثين إلى الأربعين» شيء حتى تبلغ 
أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسئة... ».20 

وعن الأعمش» عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين :«وتجب على 
البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة؟» فيكون فيها تييع حولي إلى أن 
تبلغ أربعين بقرة» ثم يكون فيها مسئة إلى ستين».00) 
.١‏ الخلاف:1/ 18 كتاب الزكاق المألة 2.14 ".المفني» قمالمنء للشيخ الخرقي ؟/481. 
"!.الوسائل: الجزء”» الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام الحديث١.‏ 
1 . هذا القيد ورد في هذا الحديث؛ مع أن الزكاة هب في مطلق البقر. نعم أفتى سلآر باشتراط الأنوثة 


فلا زكاة في الذكران عئده بالغاً ما بلغت. لاحظ المراسم:1784» والمختلف:1717//9. 
4. الوسائل: الجزه »١‏ الباب١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاق الحديث١.‏ 


ا اس سس سس سس ...0 الككاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 
والمسألة مورد اتفاق إلا ما سمعته من الشيخ. 


الأمر الثاني :في إجزاء التبيعة 


إن الوارد في الروايتين هو «تبيع حولي» (وسيوافيك معنى اللفظين) لكن 
المفت به لدى المشهور هو الأعم من التبيع والتبيعة؛ فقد عطف الثانية على الأول 
كل من الشيخين في المقنعة. والخلاف والمبسوطء والسيد المرتضىء ومسلا 
وأضاف العلامة: وباقي المتأخرين.”' كا في الوسيلة”© والغنية ل والسرائر ©) 
والشرائع”*»والجامع لابن سعيد :200 

ولكن الوارد في النصوص هو التبيع فقط » ففي صحيحة الفضلاء عن أي 
جعفر و أبي عبدالله 88 قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة» تبيع حول" كرما أن 
رواية الخصال عن الأعمش» عن جعفر بن محمد«وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت 
ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة».0© 

فعليهه| يتعيّن التبيع ولا تي التبيعة. وعليه ابن أبي عقيل؛ وعلي سن 


بابويه 40 


ومن نبّه بهذا صاحب الحدائق» قال: إن التخيير بين الفردين المذكورين لم 
نقف له على دليل في الأخباره وصحيحة الفضلاء إِنَّا تضمّنت التبيع خاصة 


١.المختلف:79/‏ 21104 ”'. الوسيلة:1786. 


*. الغنية:1/ 5375, 5. السرائر: 7/1 4173. 
ه. الشرائع:1/ 111 ”. الجامع للشرائع :8؟١.‏ 


/ا. الوسائل: الجزء”؛ الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث .١‏ 
6. الوسائل: الجزء”؛ الباب ٠١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة؛ الحديث1. 
5 المختلف:198/78. 


كماعرفت:() 
وقد حاول صاحب الحواهر”" وغيره أن يدعم فتوى المشهوره فذكروا 
وجوهاء نذكرها تباعاً: 


الوجه الأول: انّ المحقّق في «المعتبر» نقل صحيحة الفضلاء با يطابق القول 
5 0 1 1 5 5 1 5 

المشهور» ولعله كان في بعض الآصول التي كانت علذه؛ فروى: وي البقر من كل 
ثلاثين تبيع أو تبيعة.9) 

يلاحظ عليه: أن العبرة بالمصدرين: «الكاني» و١التهذيب»‏ وليس فيهما عنها 
عين ولا أثر ولعلّه صدر عن قلمه سهواً. 

الوجه الثاني: ان الصدوق وإن اقتصر في «الففيه؟ و(المقنع» على قوله: اتبيع 
حولي؛ لكنّه في النصٌب المتأخحرة كالستين والسبعين عبر بم يلي: فإذا بلغت ستين 
ففيها تبيعتان إلى سبعين؛ ثُمَ فيها نبيعة ومسنة إل ثهانين. 

يلاحظ عليه: أن النسخة المحقّقة الصحيحة على سبع نسخ من المقنع عن 
حلاف هذاء فقد جاء فيها #تبيعان» مكان تبيعتان» واتبيع! مكان اتبيعة». 

ثم نقل المحقّق في الهامش اللفظ المؤنث عن نسختين؛ ويظهر من مقدمة 
المحمّق انّه صحح النسخة المطسوعة على سبع نسخ. فعل هذا ففي خمس منها 
جاء اللفظ مذكراً وفي اثنتين مؤنتاً.90) 

الوجه الثالث: قد جاء في نصاب التسعين في رواية الفضلاء؛ قوله: «فإذا 
١.الحدائق:57/17.‏ ". الجواهر:10/ .1١8‏ 


"". المعتبر: 57 الطبعة الحجرية. 
4. المقنع:2189 ط مؤسسة الإمام الحادي فته . 


بلغ التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات؛ كما عليه نسخة الوسائل”'". والتبايع جمع 
التبيعة. 

يلاحظ عليه: أن الموجود في «التهذيب» ثلاث حوليات.”" ونقله صاحب 
الحدائق”' هكذا: ففيها ثلاث حوليات تبيعات» وهي في غير ذوي العقول جمع 
للمذكر والمؤنث؛ وعل ذلك فلا يبقئ اطمئئان بنسخة الوسائل وإن كان الموجود 
في الكاني أيضاً مثلها. 

الوجه الرابع: ان في تذكير العدد اثلاث تبايع أو تبيعات» دلالة على تأنيث 
المعدود, لأنّ العدد بين الثلاث والتسع يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 

وأجاب عنه المحقّق الخوتي بأنْ التأنيث لأجل التأويل إلى الجماعة لا 
باعتبار تأنيث المفرد؛ كما وقع نظيره في يعض النصوص كروايتين وردنا في باب 
الشهادة على الزنا فقد عبر فيهم| بأربع شهود.'؟) مع عدم ثبوته بشهادة أربع نسوة 
جزماً فكان اللازم أن يعبر فيهم| بأربعة شهود. 

يلاحظ عليه: أن التأنيث لأجل التأويل إلى الجماعة خلاف الظاهر وما 
استشهد من الحديثين ففي غير محلّه؛ وذلك لأنّ النسخة المصححة من 
«التهذيب؛ على خلاف المطبوع من الوسائل. 

روى في الوسائل الرواية الأيل» هكذا: حد الرجم أن يشهد أربع اتهم 
رأووه...» ولكن في التهذيب المطبوع المصحح» هكذا: أن يشهد أربعة انهم رأوه. 
.١‏ الوسائل: الجزء .١‏ الياب ” من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث .١‏ 
؟. التهذيب:1/ 16. باب زكاة الغنم؛ الحديث١.‏ 


**. الحدائق:7١/‏ 00 
4. الوسائل:18: الباب ؟١‏ من أبواب حد الزناء الحديث ١و7.‏ 





روى في الوسائل الحديث الثاني: حتى يشهد الشهود الأربع. 

ولكن الموجود في التهمذيب المصحّح: حتى تقوم البيّنة الأربعة شهوده 
اي 

والعجب أن السيد الخوثي مع أنه لمس ما في هذه الكتب المطبوعة من 
التحريف والتحوير اعتمد على النسخة المطبوعة من الوسائل وجعلها شاهداً 
لكلامه. 

والأولى أن يجاب بما نوه به» وهو ان سياق الصحيح يشهد بأنْ المراد إنّ)ا هو 
«التبيع» لا «التبيعة»» وذلك لأنَّ الحكم في المراتب اللاحقة ليس حكراً ابتدائيأ 
ونا هو تطبيقتات وتفريعات على الضضابط المذكور في الصدر من أن في 
كل ثلاثين تييع وفي كل أربعين مسن ولأجله تنحصر أصول تُصّب البفر في 
نصابين كما مر فالستون والسبعون والثما نون والتسعون والماثة والعشرون كلها 
مصاديق لتلك الكبرئ لا أئْها تتضمن حكراً جديداً؛ وحيث إن المذكور ني 
الصدر تبيع في الثلاثين ولأجله ذكر تبيعان في الستين» فلا جرم يكون المراد ثلاثة 
تبايع ذكور في التسعين.") 

الوجه الخامس: ما رواه صاحب «المستدرك؛ عن كتاب عاصم بن حميد 
الحتاط عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله ييا يقول:١‏ ليس فيها دون ثلاثين 
من البقر شيء. فإذا كانت الثلائين ففيها تببع أو تبيعة؛ وإذا كانت أربعين ففيها 


8 رين 


.١‏ التهذيب:٠‏ ١/ىى‏ باب حدود الزئكء الحديث كو ؟. 
". مستند العروة الوثقى:59/1١.‏ 
“". المستدرك:لا/ 8: باب تقدير النصب في البقر. 


.ويك يسن كاه وغل أكترمايقه ري ترك إذ 








لمسلال الا ” 

م إن المحقّق المخوئي ذكر ورود التبيعة في الفقه الرضوي ورواية الأعمش في 
الخصال.('' ولكن النسبة غير صحيحة. 

أمَا الرضوي فقد نقلها في «المستدرك» هكذا :في البقر إذا بلغت ثلاثين 
بقرة ففيها تبيع حولي ».7 


وأمّا رواية الأعمش فقد سبق منّا القول بموافقتها لصحيحة الفضلاء» 
وإليك نصّها: إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبرسع حولي إلى أن 
تبلغ إلى أربعين بقرة.9© 

ولعلّ وجود التبيعة وصفاً لما يرك في حديث الأعمش صار سبباً لخطأ 
الباصرة وتوهم أنّبا وصف لما يجب على المالك إخراجه. 

الوجه السادس: ما ذكره العلامة في «المختلف» بأنّ التبيعة أفضل من 
التبيبع» فإيجابها يستلزم إيجاب التبييع دون العكسء وهو أحوط فيتعين 
الح 

وما ذكره مضافاً إلى أنّه غير تامء لأنّه ربّا يكون التبيع أفضل لضراب 
.١‏ مستند العروة: كتاب الركاة: 159/1 . 
؟. المستدرك:/10/ 1ل الياب ”7 من أبواب زكاة الأنعا الحديث 7, 
". الوسائل: 5. الباب ٠١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاق0 الحديث .١‏ 


:. المختلف:178/9. وكانّه يريد من الايجاب «الامتثال» إذ لا معنى أن ايجياب «الأفضل» يستلزم 
اججاب «الفاضل » فتدبر. 


الفحل والحرث وغير ذلك انه أشبه بتنقيح المناط بصورة ظنيمة» وهي ليست 
فلم يبق في المقام شيء يستند إليه سوى الشهرةالفتوائية الآنفة الذكر مع 
رواية حميد الحاط؛ ولعل المشهور جعلوا ذكر «التبيع» رمزاً للتبيعة؛ أي البقر 
1 ٌ 0 
الحولي من دون نظر إلى الذكورية أو الأنوثية كما في قوله#: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم». و في الآيات التي تتخذ المؤمنين موضوعاً للحكم مع أنّها أعم. 
وعلى كلّ تقدير فالأحوط الاقتصار على التبيع دون التبيعة. 
إلى هنا تم الكلام في الأمرين. 


الأمر الثالث: ما هو معنى التبيع والمسنّة؟ 

قد ذكر الجوهري والفيروزآبادي أن التبيع ولد البقر في السنة الأولى» ويظهر 
من بعضهم أنه ولد البقر إذا أت السنة الأولى ودخل في الثانية. 

ففي «اللسان" التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين| يستكمل الحول.ولا 
يسمّئ تبيعاً قبل ذلكء فإذا استكمل عامين فهو جَذْع؛ فإذا استوف ثلاثة أعوام 
فهوثني.20 

ويؤيلاذلك رواية الفظلاة* في كل لتالائون بقرة تيع حزرل فلو كان اراد 
هو البقر في السنة الأولى لما احتاج إلى كلمة حوليء لأنْ ولد البقر إذا ولد يكون في 
السئة الأو لى» فأراد انتقاله مسن السنة الى لى إلى الثانية» وا حولي منسوب إلى الحول 
كانه عون مق حل إل بحر لةجاكبان الب الأول 

وأمًا المسنّة فهي الثنية التي كملت لما سنتان ودخلت في الثالثة. 


.١‏ لسان العرب:8/ 54 مادة تبع. 


11 الركاة في الشريعة الإسلامية ماع 


قال العلامة في «التذكرة»: : إن ولد البقر إذا كمل موصو صم 
فهو ثني وثنية» وهي المسنة شرعاً.(20 

ويظهر من «اللسان؟ اتّها عبارة عا يستكمل ثلاثة أعوام؛ يقول: فإذا 
استوق ثلاثة أعوام فهو ثني وحينئل مسن؛ والأنثى مسنّة؛ وهي التي تؤخذ في 
أربعين من البقر. 


00 


الأمر الرابع :في كيفية عدّ فوق الأربعين 

اختار المصنّف فيه التخبير وقال: وفيها زاد بتخبّر بين عدّ ثلائين ثلاثين 
ويعطي تبيعاً أو تبيعة؛ وأربعين أربعين ويعطي مسنّة. 

وظاهر العبارة انه يتخّر في العد كما كان يتخبّر في عدّ الإبل؟ فعلْ ذلك فلو 
كان عنده ستون بقرة يتخيّر بين عدّها بالثلاثين فيعطى تبيعين» كما أن له عدّها 
بالأربعين فيعطي مسئة. 1 

ومثله السبعون فله عدّه بأحد العددين» ولكنه غير مراد قطعاً فإنّ الإمام قد 
صرّح بعده بالثلاثين في الستين وبالتلفيق في السبعين» فقال: فإذا بلغ السئين 
ففيها تببعان إلى السبعين» فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسئة إلى الثم نين» فإذا 
بلغت ثا نين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين» وهذا يدل على لزوم التطبيق على 
أحد العدّين أو التلفيق. 


2537 التذكرة:1/‎ ١ 


[الكلام في زكاة الغنم] 
وأمًا في الغنم فخمسة نُصضُبٍ: 
الأوّل: أربعون, وفيها شاة. 
الثاني: مائة وإحدى وعشرون,. وفيها شاتان. 
الثالث: ماثتان وواحدة؛ وفيها ثلاث شياه. 
الرابع: ثلاثمائة وواحدة» وفيها أر بع شياه. 
الخامس: أربعمائة فها زاده ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في 





* قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين؛ شاة إلى مائة وعشرين؛ فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلائة شياه إلى 
ثلاثماثة» فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة» فإذا بلغت ذلك ففي 
كل مائة شاة: وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي. 

وقال جميع الفقهاء: أبوحنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلكء إلا أنهم 
م يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثرمن ثلاث إل أربعمائة» وم يجعلوا في الثلائمائة 
وواحدة أربعاً ىا جعلناه. 

وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا عل رواية شاذة» وقد بيّنا الوجه فيهاء وهو 
اخختيار المرتضئ. "3 


.11/ الخلاف:؟/1 لك كتاب الزكافف المسألة‎ .١ 





ع١‏ سا ايا 0 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


ويظهر من العلامة انّ الخلاف بين أصحابنا في موردين: 

الأؤل: ان أول نصب الغنم أربعون عند الشيخين وابن الجنيد وابن أبي 
عقيل والسيد المرتضئ وسلار وابن البراج وابن حمزة. 

غير انَّ ابنا بابويه ذهبا إلى أنّه نيس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين» فإذا 
بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة 20 

الثاني: ما أشار إليه الشيخ في كلامه من أنَّ نصاب الغنم خمسة؛ وهو خبيرة 
الشيخ» وابن الجنيد» وأبي الصلاح» وابن البراج. 

وهتاك من ذهب إلى أن النصاب أربعة حيث لم يجعلوا بعد الماثتين وواحدة 
أكثر من ثلاث إلى أربعمائة» وم يجعلوا في الشلائ|ثة وواحدة أربعاًء وهو خيرة 
السيد المرتضىء كما هو خيرة ابن أبي عقيل؛ وابن بابويه» وسلاره وان حمزة» واين 
إذرسين 9 

فعلل هذا القول فالنصب بالنحو التالي؛ 

الأوّل: أربعون؛ وفيها شاة. 

الثاني: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان. 

الثالث: مائتان وواحدة وفيههما ثلاث شياأه. 

الرابع :ثلائ| ثة فم| زاد ففي كل ماثة شاة. 

وعلى كلا القولين رواية. 

أمّا خيرة الشيخ فتدلٌ عليها صحيحة الفضلاء. فقد جاء فيها: 


.١القوما‎ /؟:فلتخملا.؟و١‎ 





.في نصب الغنم 1386 


.١‏ في كل أربعين شاة شاة. 

؟. فإذا زادت على ماثة وعشرين (واحدة) ففيها شاتان. 

“. فإذا زادت على الماثتين شاةٌ واحدة ففيها ثلاث شياه. 

5. فإذا بلغت ثلاثهائة وزادت واحدة ففيها أربع شياه. 

5. فإذا قت أربعمائة كان على كل ماثة شاة.7» 


ويدل على القول الآخر رواية حمد بن قيس عن أب عبد الله فك قال: 
«ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء» فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة. 

فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى الماثتين. 

فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثماثة» فإذا كثرت الغنم ففي 
كل مائة شاة».9) 

وعلى ذلك فالروايتان متعارضان فيمن كان له ثلاثمائة وخمسين غنها فعل 
الصحيحة؛ يدفع أربع شياه؛ وعلى رواية محمد بن قيس يدفع ثلاث شياهء 
لتصريحها بأته لكل ماثة بعد المائتين وواحدة» شاة» فيقع الكلام في معالجة 
التعارض فذهب العلامة إلى وجود الضعف في طريق الرواية الثانية وقال: بأنّ في 
طريقه محمد بن قبس وهومشترك بين أربعة أحدهم ضعيف. فلعلّه إياه.9) 

يلاحظ عليه: أنه مشترك بين سئة أشخاص؛ وهم بين: ضعيف وممدوح» 
ومهمل وثقة؛ لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى محمد بن قيس البجلي صاحب 


او؟. الوسائل: :١‏ الباب ” من أبواب زكاة الأنعاو الحديث ١و1.‏ 
*. المختلفب:9/ 140 


الأقضية. وحمد بن قيس أبو نصر الأسديّ. وكلاهما ثقة.7) 

وينحصر العلاج في الجمع؛ أو الطرح. 

أمَا الأول فيمككن أن يقال لا تعارض بين الصحيحين» لخلو صحيح ابن 
قيس عن التعرّض لذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة: فإِنْ قوله فته : «فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثماثة» يقتضي كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرض 
الثلاث داخلة في المغيا 

والكلام الذي بعده «فإذا كثرت الخدم ففي كل ماثة شاة» يقتفي إناطة 
الحكم بثبوت وصف الكثرة» وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شبيء» فلا 
يتناوله الحكم حتى يقع التعارض» بل يكون خبر الفضلاء مشتملاً على بيان حكم 
لم يُتعرض له في الصحيح المزبور لحكمة ولعلّها التقية.") 

يلاحظ عليه: أن الظاهر من الحديث أن الإمام في مقام البيان» فعدم ذكره 
النصاب الرابع؛ أعني: «الثلاثماثة وواحدة» يكشف عن عدم كونه نصاباء بل 
النصاب بعد الثلاثماثة» هو لكل مائة شاة» وعلى ضوئها ففي ثلاثم|ثة و واحدة 
ثلاث شياه؛ مع أنَّ مقتضى صحيحة الفضلاء » هو أربع شياه. 

والوجه الواضح ما في ذيل كلامه من أن عدم ذكر النصاب الرابع للتقيّة» 
ويؤيّد ذلك أنه فتدوى فقهائهم. ففي «المغني»: فإذا ملك أربعين من الغدم 
فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان 
إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت ففي كل مائة شاق 
شاة.29 
.١‏ معجم رجال الحديث:17/ 197-1186 
؟. الجواهر:19/ 80-484 نقلاً عن بعض الأفاضل. ''. المغني:1491//7 


.في نصب الغلم لاما 


سؤال وإجابة 

ثم إنّ هنا سؤالاً طرحه المحقّق_على ما في المدارك في درسه ”)وحاصله: 

ما هو فائدة تشريع النصاب الخامسء فإذا كان الواجب في أربعماثة ماهو 
الواجب في ثلاثمائة وواحدة» فأيّ فائدة في تشريع نصابين» فإِنّ الواجب لا يتغيّر 
من ثلاثماثة وواحدة إلى أربعمائة وتسع وتسعين, قتشريع النصاب الرابع باسم 
أربعمائة أمر لا فائدة فيه؟ 

وهذا السؤال لا يختص بقول المشهور بل يطرح على القول الآحن فإذا كان 
الواجب في ثلاثهائة وواحدة نفس الواجب في الماثتين وواحدة» فأي فائدة في 
تشريع النصاب الرابع؛ لأنّ الواجب في كلا النصابين ثلاث شياه ولا تتغير 
الفريضة حتى تبلغ أربعمائة. 

وقد أجاب عله المحقّق في «الشرائع» بقوله:«تظهر الفائدة في الوجوب وفي 
الضيان» 20 

وإليك توضيح الفائدتين: 

أمّا الفائدة الأول فتنحصر في تعيين متعلّق الوجوب» فلو قلنا بأنَ النصاب 
بعد الثلائمائة وواحدة هو الأربعيائة فتكون الأخيرة متعلّقةٌ للوجوب. وأمّا إذا قلنا 
بأنّه لا نصاب بعد الثلاثمائة وواحدة إلا أن يبلغ إلى خمسيائة تكون الأخيرة متعلقةً 
للوجوب. 

هذا من جانب ومن جانب آخر لو قلنا بأنَّ تعلق الزكاة بالنصاب من باب 


١‏ المدارك:ه/؟5. 
”.الجواهر: 31/١6‏ قسم المتن. 


مما مما الما لم ا اس ات الركاة في الشريعة الإسلامية الغْراءوج١‏ 


الشركة والإشاعة ومن المعلوم أن الإشاعة فيا يقع تحت النصاب لا الخارج عنه 
الذي يسمّى بالعفى وعلى هذا فلو ملك أربعمائة فلا يجوز له التصرف فيه قبل 
إخراج حقٌ الفقير لكونه متعلقاً للتصاب. 

نعم يجوز له التصرف بين الثلاثمائة وواحدة وأربعمائة ى| يجوز له التصرف 
بين أربعماثة وأربعائة وتسع وتسعين» وأما في خصوص الأربعمائة فلا لكونه 
متعلّقاًللوجوب. 

بخلافه على القول الآخر فيجوز له التصرف بعد الثلائهائة وواحدةحتى في 
أربعمائة إلى أربعمائة و تسع وتسعين. 

نعم هذه الثمرة مبنية على القول بتعلّق الزكاة بالعين على وجه الإشاعة 
والشركة: وأمَا على القول بأنّ تعلقها من قبيل الكلي في المعيّن أو المالية السيّالة ىا 
هو المختار فالشمرة منتفية. لآنّ التصرّف في النصاب جائز إلى أن يبقى بمقدار 
الواجب على القول أن التعلّق من قبيل الكلي في المعين» ومطلقاً على القول 
بالمالية السيّالة» لأنه عندتذ تنتقل الزكاة إلى عوض النصاب. 

هذا كلّه حول الثمرة الأول وأما الثمرة الشانية الي أشار إليها المحقق 
بقوله: في الضمان؛ وهي أيضاً متفرعة على محل الوجوب. وما سيوافيك من 
أن تلف ما بين النصابين الذي يسمّى بالعفو لا يكون مؤثراً في سهم الفقير من 
الزكاة» فلو قلنا بن الأربعمائة نصاب فلو تلفت واحدة من أربعماثة بعد الحول 
بغير تفريط فقد سقط من الوجوب جزء من ماثة جزء من شاة, لأنّ كل شاة من 
النصاب تقسم إلى ماثة جزء» فجزء منه للفقير والباقي (التسع والتسعون) للمالك 
هذا إذا قلنا بأنَ أربعماثة نصابء وأمًا إذا ل نقل به فلا يسقط من الوجوب شىء 
مالم يصل إلى الخمسمئة. لأنْ الأربع,ائة من مصاديق العفو على هذا القول. ْ 


المسألة ؟: البقر والجاموس جنس واحدء كا أنه لا فرق في الإبل بين 
العراب والبخاتي”'» وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن. وكذا لا فرق بين 
0 5 
الذكر و الآنثى في الكل .* 
وأمًا إذا قلنا بأنَ النصاب هو الثلاثئائة وواحدة فلو تلفت واحدة من ذلك 





النصاب يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء, من أربع شياه أي يقسم أربع شياه 
إلى ثلاثماثة وواحدة فيسقط منه جزء, وذلك لأنْ نسبة التالف إلى النصاب نسبة 
١_فيسقط‏ من 4 شياه» بمقدار هذه النسبة أي جزء من ٠٠١‏ جزءاً. 
''" وإل ما ذكرنا يشير الشهيد الثاني في «الروضة» بقوله: ومنه تظهر فائدة 
النصابين الأخيرين من الغنم على القولين» فإنْ وجوب الأربع في الأزيد والأنقص 
يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك (بلا تفريط) فيسقط من الواجب 
بنسبة ما اعتبر من النصاب. 

قبالواحدة من الثلائمائة وواحدة» (يسقط) جزء من ثلاثاثة جزء وجزءء 
من أربع شياه» ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها.”") 

#أمّا عدم الفرق بين البقر والجاموس فيدلٌ عليه مضافاً إلى صدق الاسم 
عليهها صحيحة زرارة قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: «مثل مافي 
البقره 0 

وأمّا عدم الفرق بين العراب والبخاتي فيدل عليه مضافاً إلى صدق الاسم 
عليهم! ما في صحيحة الفضلاء قال: فم| في البخت السائمة شيء؟ قال: «مثل ما 
.١‏ البخت نوع من الإبل؛ الواحد بمختي مثل روم و رومي؛ وهناك نوع آخر من الإبل يسمى لوكا و هو 


قسم من الإبل قليل الشعر. لاحظ المبسوط ٠1/١:‏ 7؛إصباح الشيعة:5١١.‏ 
". الروضة البهية:7/١؟,‏ ''. الوسائل: 7 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام» الحديث .١‏ 


0 الزكاة في الشربعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت 
عليهم, و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقطء وإن كان المجموع 
نصاب وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب عل واحد منهم.ظة 





في الإبل العربية».20 

# المسألة مورد خحلاف بيئنا و بين فقهاء السئّة» فانّه لاعبرة عندنا بالخلط 
في الركاة؛ من غير فرق بين خلطة الأعيان» كالشركة المشاعة مثل أن يكون بين 
الرجلين أربعون شاة مشتركة مشاعة؛ أو خلطة الأوصاف كم إذا كان مال كلل 
واحد منهم| معيناً لكن يشتركان في المرعى و الفحولة؛ خلافاً للشافعي حيث قال 
بأنّه لو كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ى) لو كانت لواحد كما أنه لو كان 
بينهما ثم نون ففيها شاة أيضاً ى! لو كانت لواحمده بل لو كانت ماثة و عشرون 
شاة لثلاثة ففيها شاة واحدة. كما لو كانت لواحد-.29 

وأمّا على ضوء ما ذكرنا من أنّه لا تأثير للخلطة والإشاعة؛ فلو بلغ نصيب 
كل حدّ النصاب يجب على كل منهم إخراجهاء فلو بلغ البعض دون الآ يجب 
على من بلغ ققطء وإن لم يبلغ نصيب كل النصاب لا يجب على الجميع. 

وحكم الجميع واضح. لأنّ قولهتع:أيّا المسلمون زكوا أموالكم تقبل 
صلاتكم؛ خطاب للمكلف. والمخطاب والشرط متحقّقان في الجميع كم في 
القسم الأؤل أو ني القسم الشاني فيجب على كل واحد ما يجب في نصابهم أخذاً 
بالإطلاق» وليس كذلك في الثالث خصوصاً بالنظر إلى ما روا زرارة عن أبي 


.١‏ الوسائل: .١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث1. 
". الخلاف:؟/ 0 كتاب الزكاة» المسألة 74. 


المسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ‏ ولو متباعدا” يلاحظ 
المجموع, فإذا كان بقدر النصاب وجبت,. ولا يلاحظ كل واحد على حدة. * 


جعفر : قلت له: ماثتا درهصم بين خمسة اناس أو عشرة حال عليهم| الحول وهي 
عندهم أتجب عليهما زكاتها ؟ قال فثّة: لاهي بمنزلة تلك يعني جوابه في 
الحرث ‏ ليس عليهم شيء حتّى يتم لكل إنسان منهم ماثتا درهم. قلت: وكذا في 
الشاة والإبل والبقرة والذهب و الفضة وجميع الأموال؟ قال: نععم.”' 

* لاعبرة بالتفرق في المكان إذا كان المالك واحداً فيلاحظ المتفرقات كأتّها 
مجتمعة في مكان واحد؛ كما إذا كان في المكان الواحد حقيقة» مثلاً إذا كان لرجل 
واحد ثم| نون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر 
من شاة واحدة لما مرّ في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أب عبد الله هيي: في 
كل أربعين شاق» شاة وليس فيا دون الأربعين شاة» شيء ثم ليس فيها شيء حتّى 
تبلغ عشرين ومائة... فإذا زادت واحدة ففيها شاتان." خلافاً للشافعي» حيث 
قال: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ منه في كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه» 
وكأنّه يرى تعلق الزكاة بالنصاب تعلقاً وضعياً فأين) وجد أربعون شاة فواحدة 
منها للفقراء مثلاً سواء أكان المالك واحداً أو كثيراً؛ و المفروض أن هنا ئها نين شاة 
في موضعين فيعجب شاتان و إن كان المالك واحداً» و قد عرفت أنه حلاف ظاهر 
الأدلّة . 

وأمّا ما رواه الفريقان عن النبي لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين يجتمع”) 
.١‏ الوسائل:3. الباب 0 من أبواب زكاة الذهب» الحديث5. 


؟. الوسائل: 7. الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث١.‏ 
". سنن أبي داود:7/ 48 برقم ١974‏ الوسائل:1: الباب١١‏ من زكاة الأنعام الحديث ١و‏ ؟. 


اا 0 تا 


المسألة ه :أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن 
الجذع» ومن المعز الثنيّ. والأؤل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الشانية» 
والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة. ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من 
النصاب» بل له أن يدفع شاة أخر: سواء كانت من ذلك البلد أو غيره» 
وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب» وكذا الحال في الإبل والبقن 
فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى» وإن كان لو 
تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً. والخيار للمالك لا الساعي أو 
الفقين فليس لما الاقتراح عليه بل يجوز للم لك أن يخرج من غير جنس 
الفريضة بالقيمة السوقيّة» من النقدين أو غيرهما . وإن كان الإخراج من 
العين أفضل. ** 





فهو كلام بحملء يحتسل أن يكون راجعاً إلى آداب الصدقة» مضافاً إلى ما ذكره 
الشيخ في «الخلاف؛ و قال: أمّا ما روي عن النبي قن : الا يجمع بين منفرق» ولا 
يفرق بين مجتمع» فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه زكاة 
رجل واحدء ولا يفرّق بين مجتمع في الملك. لأنّه إذا كان ملكا للواحد, وإن كان 
في مواضع متفرقة لم يفرّق بينه. 23١‏ 

* في المسألة فروع: 

الفرع الأوّل: أسنان الشاة التي تؤخذ في الإبل و الغنم. 

الفرع الثاني: معنى الجذع في الضأن والثنيّ في المعز. 

الفرع العالث: عدم تعين الدفع من النصاب. 
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الفرع الرابع: المدار عند الدفع من النصاب هو الفرد الوسط من المسمّئ. 

الفرع الخامس: الخيار في تعيين الشاة للمالك لا للساعي وللفقير 

الفرع السادس: يجوز للمالك الإخراج بالقيمة السوقية من النقدين 
وغيرهما. 

فهذه فروع ستة نذكرها تباعاً: 


١.ماهوالمأخوذ‏ من أسنان الشاة؟ 

قال الشيخ في المخلاف: المأخوذ من الغنم, الجَذّع من الضاأنء والشيّ من 
المعز. فلا يؤخذ دون الجذعة. ولا يلزمه أكثر من الثنية. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إِلآّالثنية فيهما. 

وقال مالك: الواجب الجذعة فيهها. 

دليلنا: إجماع الفرقة؛ وأيضاً روى سويد بن غفلة» قال: أتانا مصدق رسول 
الله فقال: نهانا أن تأخذ من المراضع وأمرنا أن تأخذ الجذعة والثنية.("2 

وقال المخرقي في متن «المغني؟ و يؤخذ من المعزء الثني؛ ومن الضأن 
الجدّع "2 

ثم إن الأصحاب بين من أطلق واكتفى بقوله:«فيها شاة» كا فيد في 
مقنعتها"» والشيخ في نهايته”؛» وابن البراح في مهذبه**» وابن حمزة في وسيلته'”, 


وابن إدريس في سرائره”'» فيا في الجواهر من نسبة التقييد إلى ابن حمزة وابن 


0-4 المغني:1/‎ ." .7١ الخلاف: ؟1/ 16 كتاب الزكاق المألة‎ .١ 
المفنعة :7178 4. النهاية:181.‎ .'" 
. 473/1 الوسيلة:176. /. السراثر:‎ .١ المهذب:1514/1.‎ .5 
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إدريس ليس بموضعه. وبين من قيّده مثل الشيخ في الخلاف» قال ابن زهرة: 
والمأخوذ من الضأن الجذع؛ ومن المعز الثني» ولا يؤخمذ دون الجذع ولا يلزم فوق 
الثني. بدليل الإجماع المشار إليه.37) 

وقال الكيدري: والمأخوذ من الضأن الجذع. ومن المعز الثني» ولا يؤخذ 
دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.7» 

قال المحقق : والشاة التي تؤخذ في السزكاة » قيل: أقله الجذع من النضأن أو 
الثنى من المعن وقيل ما يسمّى شاق والأوّل أظهر.9» 

ْ واستدل عليه بأمور: 

١‏ ما عرفت من رواية سويد بسن غفلة» فقد روى مضمونها في سئن أبي 
داودء عن مسلم بن شعبة في حديث قال: قد نهانا رسول الله #ك أن نأخذ شافعاء 
قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا؛ عناقاً جذعة أو ثية.0» 

”. ما رواه ابن أبي جمهور في كتابه قال في الحديث: إِنّه © أمر عامله على 
الصدقة أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز © 

؟. ويؤيد ذلك ماروي في باب الأضحية: ففي صحيح محمد بن مسلم 
عن أحدهما انّه سأل عن الأضحية: فقال: والجذع من الضأن يجزي والثني من 
المعز 20 

وفي صحيحة حماد بن عثمان؛ قال: سألت أبا عبد الله أدئى ما يجري من 
أسنان الغنم في الهدي؟ فقال:«الجذع من الضأن؛. قلت: فالمعن قال: الا يجوز 


.11١ غنية النزوع:1/ 158 ". إصباح الشيعة:1/‎ .١ 
١881 شراتع الإسلام:1/ 1417. 4. سنن أبي داود:'اء كتاب الزكاة يرقم‎ .'* 
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الجذع من المعزه» قلت: ول؟ قال: «لأنَ الجذع من الضأن يلقح» والجذع من المعز 
لايلقح»!"2 

هذه هي أدلة المسألة والإجماع غير متحقق والروايتان غير نقتي السندء وما 
ورد في باب الأضحية لا يستدلٌ به ما لم يحرز وحدة المناط بين باب الزكاة وباب 
الأضحية؛ فليس هناك دليل تطمئن به النفس في تقييد الإطلاقات؛ أعني قوله: في 
خمس من الإبل شاة» وفي أربعين شاة؛ شأة. 

نعم الأحوط هو إخراج الجذع من الغنم والثني من المعز. 


".ماهو معنى الجذَّع والثتي؟ 

اختلفت أقوال اللغويين في تفسيرهما. 

أمَا الجذع فقد عرّفه المصنّف تبعاً لبعض اللغويين بها كمل له سنة واحدة 
ودخل في الثانية» وعرّف الثانية بها كمل له سنتان ودخل في الثالئة. ووافقه في ذلك 
بعض اللغويين. 

قال في الصحاح: الجذع قبل الثني» تقول لولد الشاة في السئة الثانية ولولد 
البقر والحافر في السنة الثالثة» وثلابل في السنة الخامسة أجذع. 

وقال في القفاموس: الجذع ولد الشاة في السئة الثانية. 

وهناك من فسّر بغير هذا المعنى. 

قال ابن الأثير في نهاينه: اللجذع من أسنان الدواب هو ما كان مها شاباً 
فتيَاًفهو من الإبل في السنة الخامسة» ومن البق والمعز ما دحل في السنة الثانية» 
ومن الضأن ما تمت له سنة» وقيل أقل منهم. 

وقال الطريحي: في الحديث تكرر ذكر الجذع وهسو من الإبل ما دخل في 


.١‏ الوسائل: .٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح الحديث 4 و غيره. 
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الخامسة, ومن البقر والمعز ما دحل في الثانية. 

وفي المغرب: الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن ثمانية أشهر. 

وفي حياة الحسوان: الجذع من الضأن ماله سنة تامة؛ وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهر وقيل: 
ماله سبعة أشهن و قيل: ثيانية» وقيل: اثني عشرة».(') 

وفسره ابن قدامة وقال : الجذع من الضأن ماله ستة أشهرء والثني من المعز 
ماله سنة.90© 

ومع هذا الاختلاف لا يبقى اطمئنان بتفسيره بأحد المعاني؛ فقد قُسّر 
بالسنتين والسنة الواحدة» ابن عشرة أشهره ثمانية أشه سبعة أشهره ستة أشهر. 

كما اختلفت كلم|تهم في تفسير الثني و إن كان أقل اختلافاً ن الجلّع. 

فال الجوهري: الثني الذي يُلقي ثنيّهء و يكون ذلك في الظلف والحافر في 


السنة الثالثة. 
وقال ابن الأثير في النهاية: الثني من المعز ما دخبل في السنة الثانية والذكر 


وقال ابن منظور في اللسان: الثني من المعز ما دحل في الثانية. 

وقال الطريحي في مجمع البحرين: الثني من المعز ما دحل في الثانية. 

فالاختلاف بين الدخول في الثانية والثالثة. 

وبها انَّ المخصص في كلا المقامين مجمل مروّد بين الأقل والأكثر يؤخذ 
بالقدر المتيقّن عدم جواز الإنخراج لأقل من ستة أشهر من الضأن والسنة في المع 
وفي غيره يرجع إلى إطلاق قوله: «في أربعين شاة» شاة أو في خمس من الإبل شاة». 
نعم ما ذكره في المتن هو الأحوط. 


أ لتم الببحريل!لغادة جلج: ”. المغني:73/ 4 60. 
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". إخراج الزكاة من خارج النصاب 

إذا كان المزكى؛ مثل الإبل فلا مخيص عن الإخراج من غير النصاب لعدم 
اشتمال النصاب على الشاة دائياً؛ ومئله ما إذا انمق عدم اشتاله عليه كا إذا 
وجب «التبيع؟ من البقره ولم يكن فيه «تبيع؟ إِنَما الكلام فيه) إذا اشتمل النصاب 
عليه» فهل له إخراجه من خارج النصاب من دون اعتبار القيمة؟ وأما إخراجه 
على وجه القيمة فسيوافيك بيانه في الفرع السادس. 

نعم قد خض النراقي الجواز على وجه القيمة قائلاً أنه لا دليل على كفاية 
مطل الجنس ولو من غير النصاب. فَإنّ الإطلاقات كلها تما يستدل بها على 
التعلّق بالعين كقوهم: في أربعين شاة. شاة» ونحوه. ولا يثبت منه أزيد من كفاية 
المطلق مما في العين, وأمًا المطلق من غيره فلا دليل عليه.(© 

وربما يرد بأنه نظير قوله: «في كل خمس من الإبل شاة»؛ أفهل يحتمل أن 
يكون المراد منه هو الشاة التي في الإبل الخمسة التي هي خالية عنها بالمرّة؟ 
فوحدة اللسان واتحاد السيساق تكشف عن الإطلاق وعدم التقييد بنالعين الزكوية 
في كلا المقامين بمناط واحد.”") 

يلاحظ عليه: أن القياس مع الفارق. لوجود القريئة العقلية في الثاني دون 
الأول لعدم اشتهال الخمس مسن الإبل على نفس الواجبء بخلاف الأربعين من 
الشاة. 

فالأول الاستدلال بوجوه أخترق غير القباس عل ما ورد في الأبل. 

.١‏ ادّعاء الإطلاق في كل ما ورد في باب الأنعام» حيث ل يقيّده بالدفع من 


١.مستئد‏ الشيعة!777/4. ؟. مستند العروة:1/ 0144 كتاب الركاة. 
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النصاب. ففي صحيح أبي بصير: «فإذا زادت واحدة (1؛ إبلاً) ففيها حقة إلى 
ستين. فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين207.2 

وني صحيح الفضلاء: قالا في البقر: «في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي» وليس 
في أقل من ذلك شيء9.5؟) 

ومثل قوله: في زكاة الغنم:«في كل أربعين شاةء شاة» ”"» فلوكان الدفع من 
النصاب لازماً طلب لنفسه البيان مع كثرة الروايات الواردة في الأنعام. 

. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: قلت لأبي عبد الله 
فقة : رجل ل يزك إبله أو شائه عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما 
مضى؟ قال: «نعم, تؤخل منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤذي زكاتها البائع40.6) 

فقوله: «أو يؤدي زكاتها البائع» منصرف إلى الأداء من جنس الواجب.أو 

أضف إلى ذلك انْ ملتقى العرف في هذه المقامات تمويل الفقراء 
والمستحقين بالركاة فإلزام الدفع من خصوص النصاب يحتاج إلى التنبيه. 

وبذلك يظهر عدم الفرق بين كونه من ذلك البلد أو غيره للإطلاق ولكن 
يظهر من الشيخ في «الخلاف» ”أنه يؤخذ نوع البلدء لا من نوع بلد آخس لأنّ 
الأنواع تختلف. 


١.الوسائل:‏ الجزء ١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث .١‏ 
". الوسائل: الجزء ١‏ الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث .١‏ 
". الوسائل: الجزء ,١‏ الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث .١‏ 
4. الوسائل: الجزء ” الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١‏ . 
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ثم إنَ المصتّف عمّم الجواز إلى ما إذا كان الخارج من النصاب أدون من 
أفراد ما في النصاب. و كان عليه أن يقيّده بشرط صدق اسم المتوسط عليه لما 
سيوافيك في الفرع الآني ان الميزان هو الفرد الوسط. 


غ. المدار هو الفرد الوسط من المسممى 

إذا كان النصاب مشتملاً على أفراد متفاوتة من حيث السمن والحزل وغير 
ذلك؛ فهل المدار هو الوسط من المسمّى كما عليه الماتن» أو الخيار للمالك في 
انتخاب أي واحد شاء وإن كان الأدنى؟ 

ذهب إلى الأول صاحب الجواهر وتبعه المصتّف. قائلاً بأنّه قد يقوى 
وجوب الوسط با يصدق عليه اسم الفريضة في المقام وغيره فلا يكلف الأعلى ولا 
يجريه الأدنى, لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات.207) 

وحاصل هذا الدليل: هو انصراف الخطابات إلى الفرد الوسط من المسمّى» 
ولكن الاعتماد عليه في مقابل الإطلاقات مشكلء إذ ليس الانصراف إلى حدٌ يكون 
كالقرينة المتصلة بحيث يوجب صرف الإطلاق. 

ويمكن الاستدلال بقوله سبحانه: يا أيّها الَِّينَ آمو أنْفِقُوا مِنْ طَيّيات نا 
سبكم وما رن لَكُمْ بن لض ولا نموا ! الحَرِيتَ منه تُنْفِقُونَ وَلَشْكُمْ 
بآخذيه إلا أن تفِْصُوا في وَأعْلمُوا أن لنه طن حَمِيدٌ» . ”" 

أخرج الكليني عن أبي بصيره عن أبي عبد الله فته في تفسير الآية؛ قال: 
«كان رسول الله ب إذا أمر بالنخل أن يك يجيء قوم بألوان من التمر وهو من 
١‏ (الحراهوكةا 0غ 000 
البقرة : /7531. 


0 20111011110ظ2 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء جج١‏ 


أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراء يقال له: الجعرور والمعافارة» قليلة اللحاء عظيمة 
النوى» وكان بعضهم يجيء مها عن التمر الجيد» فقال رسول الله ي: لا تخرصوا 
هاتين التمرتين. ولا تجيشوا منهم| بشي *» وفي ذلك نزل ولا تَيَمّمُوا الحَبِيتٌ منةُ 
تُفِقُونَ وَلَسْشُمْ بآخِذِيهِ إلا أنْ تُفْمِضُوا فيه» والإغماض أن بأد هاتين 
العمرتين 0 

والاستدلال به فرع أن يكون الأدنى بالغاً حدّ الخبيث الذي لا يرغب إليه. 

مضافاً إلى فاعدة العدل والإنصاف فإنّ المستحقين شركاء امالك بنحو من 
الأنحاء» بجع الأدنى مع وجود الوسط والأعلى نوع تعد لحقوقهم؛ كما أن إلزام 
الأعلى يعد إجحافاً لل) لك. والاقتصار على الفرد الوسط هو الأقوى إلا أن يكون 


الجميع من قبيل الأدنئ. 
ه. الخيار للمالك لا للساعي أو الفقير 


ويدلّ على ذلك أنه المخاطب بإيتاء الزكاة فيدفعها على مقتضى ما خوطب 


وإن شئت قلت:يجب عليه إخراج شاة من الغنم فيكون هو المخبّر في 
إيجاد الطبيعة بأي فرد. 

نعم لو قلنا بتعلّق الزكاة بنحو الإشاعة فإِنٌ الإفراز يتشوقف على رضا 
الطرفين» وهذا من الأدلة الواضحة على عدم كونها من ياب الإشاعة. 

مضافاً إلى صحيحة بريد بن معاوية؛ قال: سمعت أبا عبد الله 88 يقول: 


.١ثيدحلا من أبواب زكاة الغلات؛‎ ١4 الوسائل: 5. الباب‎ .١ 





.الخبار للمالك لا للساعي أو الققير ........ ا 


«بعث أمير المؤمنين تلا مصدّفاً من الكوفة إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله انطلق 
وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له؛ ولا تؤثرن دنياك على آخرتك. إلى أن قال: 
...فاصدع المال صدعين ثم خيّره أي الصدعين شاءء فأيّم] اختار فلا تعرض له 
نم اصدع الباقي صدعين ثم نخيره فسا اختار فلا تعرض له» ولا تزال كذلك 
حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فإذا بق ذلك فاقبض حت الله منهه وإن 
استقالك فأقله ثم اخلطهها واصنع مشل الذي صنعت ألا حتى تأخذ حق الله في 
ماله؛ فإذا قبضته فلا توكل به إل ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيىء 
منهاء» 0 


”. الإخراج بالقيمة السوقية 

المشهور بين الأصحاب الاجتزاء بالقيمة في الغلات والنقدين والأنعام؛ أمّا 
2 5 
الأخيرة فذهب الشيخ المفيد إلى عدم الجواز فقال: «لا يجوز إخراج القيمة في زكاة 
الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة».9) 

ويظهر من المحقّق في «المعتير الميل إليه؛ حيث ردّ الإجماع والأخبار التي 
استدلٌ بها الشيخ في الجواز'"' ومع ذلك قال المحقق في «الشرائع»: «ويجوز أن 
يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضلء وكذا في سائر 
الأجناس».4) 

ويظهر من صاحب المدارك اختياره حيث قال: إن إقامة غير الفريضة 
١‏ الوسائل:7؛ الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام: الحديث١‏ 3 
". المقنعة: 07 5ء باس من الزيادات في الركاة. لا. المعتبرة 7/ /6371. 
4. الجواهر:6١/‏ 0176 قسم المتن. 
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مقامها حكم شرعي يتوقف على الدليل الشرعي.”) 

والمهم في المقام عدم النص في الأنعام ووروده في النقدين والغلات. ومع 
ذلك فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز. 

قال الشيخ في «الخلاف»: يجوز إخراج القيمة في الركاة » كلهاء وني الفطرة 
أيّ شيء كانت القيمة» ويكؤن القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. وبه قال 
أبو حنيفة ‏ إلى أن قال دليلنا :إجماع الفرقة فاتهم لا يختلفون في ذلك؟ ثم استدل 
بروايتي: البرقي عن أبي جعف, وعلي بن جعفر عن أخيه موسى 7.322" 

وعلى كل تقدير فيمكن ثقريب الحواز بوجوه: 

١‏ روى الكليني بسنده إلى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي» قال: 
كتبت إلى أبي جعفر الثاني فيلا : هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة 
أو الشعيب وما يجب على الذهبه» دراهم بقيمة ما يسوّي أم لا يجوز إلا أن يخرج 
من كل شيء ما فيه؟ فأجاب فته : «أيْما تير يخرج منه».0”) 

وجه الاستدلال: إن السائل وإن سأل عن الحنطة والشعير والنقدين غير 
انه ذكرهما بعنوان المثال بشهادة قوله: «إلاأن يخرج من كل شيء ما فيه» فيصير 
السؤال عن لزوم الإإحراج في الزكاة بالجنس أو تقوم القيمة مقامه. 

ويؤيده قوله: «أيّما تيسّره حيث إن الظاهر أن المدار هو الميسور. 

”. صصحيح عل بن جعفس قال: سألت أباالحسن موسى في عن الررجل 
يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانين وعن الدنانير دراهم بالقيمة» أيمل ذلك؟ 
قال: ذلا بأس به».40) 


.04 كتاب الركاق, المسألة‎ 2٠ المدارك:0/ 97 ؟. الخلاف:7/‎ .١ 
.,؟5و١ من أبواب زكاة الذهب والغضة. الحديث‎ ١4 “اوة. الوسائل: الجزء”. الباب‎ 


فِإِن مورد الرواية الثانية وإن كان الأثهان حيث تعلق الزكاة بالدينار 
فيخرجها بالدرهم أو بالعكس. كه أن مورد الأول في قسم الغلآت هو الحنطة 
والشعير فيخرجها يأحد النقدين؛ لكن الأصحاب لم يفرّقوا بين المخصوص في 
الغلات و غيره فيها كالتمر و الزبيب؛ وما ذلك إلا لأنَ الفهم العرفي في المقام 
يناسب إلغاء الخصوصية في متعلق الزكاة. فيجوز إخراج زكاة الزييب والتمن 
بالأثمان وإن لم يردا في الرواية الأولى» كما يجوز إخراج الأنعام بها وإن لم يرد فيها 
نص. 

ل'. خخبر قرب الاسناد» عن يونس بن يعقوب قال :قلت لأبي عبد الله عه 
:عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك 
خير لهم قال فقال: ١لا‏ بأس».0© 

إن في قوله: «أعطيهم من الزكاة...4 احتهالات: 

الف: عزل الزكاة من العين ودفعها إلى المستحقٌ ثم شراء ما يحتاج إليه 
المستحق من الثياب والطعام بهاء وهذا ليس بمراد قطعاًء لأنّ جوازه من الوضوح 
بمكان لا يحتاج إلى السؤال. 

ب؛ عزل الزكاة من العين وإفرازها من المال. لغاية الإعطاء لعيال 
المسلمين, وا وجدهم قاصرين لا ينتفعون بباء استجاز الإمام أن يتصرّف في 
أموال المستحقّين» بشراء ما يحتاجون إليه من الأطعمة والألبسة؛ بها أفرزه من العين 
فأجاز الإمام الاحتمال و هو الذي قوّاه المحم الخوئي.”") 

ج: قوله: «أعطيهم من الزكاة ‏ كناية عن تقويم الواجب بالأثمانه ونا كان 


.1 من أبواب زكاة الذهب والغضة:؛ الحديث‎ ١5 الباب‎ :١ الوسائل: الجزء‎ .١ 
".مسد العروة:191//1.‎ 
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التصرف فيها متوقفاً على الولاية» سأل الإمام التصرّف فيها باشتراء ما فيه الخير 
للمستحق, فيكون دليلاً على هذا الفرع. 

د: «أعطيهم من الزكاة؟ حمل يوضحه قوله: «فاشتري لهم منهائياباً 
وطعاماً» وليس المراد. إفراز الزكاة بإخراج العين» أو إخراجه بالقيمة» بل دفع 
الثياب والطعام مكان الزكاة» فيكون دليلاً على اليفرع الآتي. 

ولعل ثالث الوجوه أظهرها فيكون من أدلّة الباب. 

5. ما دل على إحجاج الموالي والأقارب. ففي صصححيحة علي بن يقطين أنه 
قال لأني الحسن الأزّل في يكون عندي من الزكاة أ فأحبَ مواق وأقاربي؟ قال: 
العم لابأس 20.0 

والإحجاج لا يكون إلأبإخراج الزكاة بالقيمة» وإطلاق الرواية يعمٌ الأنعام. 

5. مادل على جواز احتساب الديون من الركاة» إطلاقه يعم العين 
أنعاماً 69 

١.مادل‏ على جواز تصرف المالك في الزكاة وصرفها في الموارد الثم نية التي 
منها الغارمون» و في الرقاب, ولا يتحمّق ذلك إلا بتقويم الزكاة ثمّ صرف قيمتها 
في الموارد المذكورة. 

/ا. قال العلامة: إن المقصود هو دفع حاجة الفقي وهو كما يحصل بدفع 
العين» فكذا يحصل بدفع القيمة.”" بل ربما يكون دفع العين في بعض الأوقات 
ضرراً على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها.') 

.١ثيدحلا الباب47 من أبواب ا‎ »١ الوسائل: الجزء‎ .١ 


". الوسائل: الجزء .١‏ الباب47 من أبواب المستصقين للزكاة. الحديث١,‏ 
*. المختلف:؟/ 77١‏ 5. اجواهر:1719/16. 





الإخراج بالقيمة السوقية ...يي تسيب مس سي م ته ا 


وما ذكره العلآمة قرينة واضحة على أن الشارع» لم يُلْم الماك يدفع العين 
وإن ضعّفه صاحب المدارك'' وتبعه صاحب الحدائق”" ولكن التضعيف في غير 
محله فهل تهد من نفسك ان الشارع ألم المالك بدفع عين الأنعام إلى الفقير الذي 
لايملك محلا لحفظهاءولا تعليفها ولا... ؟ 

إلى غير ذلك من الوجوه التي يشرف الفقيه على القطع بالحكم الشرعي. 

قال صاحب الجواهر: لا يكاد يخفى على من تصفّح النصوص في الباب- 
حتى ما ورد من المقاصة بها عن الدين» ودفع الكفن بها و نحو ذلك وقد رزقه الله 
معرفة لسانهم وحن خطابهم ‏ ظهور اجتزاء الشارع بالقيمة لو دفعها امالك وانّه 
لايكلف العين.©» 

وقال المحقق انيدان بكم أن الحقّ عدم الحاجمة في إثيات جسواز إنخراج 
القيمة إلى التشبّث بشيء من الأمور المزبورة» بل يستفاد جواز إبدالها بالقيمة بل 
وجوبه غالبا لمن يتولّ صرفها إلى مصارفها من الأصناف الما نية التي ستعرفها من 
الكتاب والسنّة الآمرة بصرفها إلى هذه المصارف بدلالة الاقتضاءء. حيث 
إن الغالب تعذّر صرف عين الفريضة أو تعسّره من غير تبديل أو تغيير؛ خصوصاً 
إذا كانت من جنس الأنعام؛ إلى تلك المصارف؛ إذ كيف يتمكن من صرف بنت 
المخاض أو بنت اللبون بعينها في عمارة المساجد وبناء القناطر ومعونة الحاج وغير 
ذلك من وجوه اليِرّء أو في أداء مال الكتابة وفكاك الرقاب ووفاء دين الغارمين 
الذين لا يبلغ دنهم هذا المبلغء أو لايرضى صاحبه إلآ بحقّه! 

فليس الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلا كالوصيّة بصرف ثلث تركته من 
١‏ المدارك:19/6. ش ؟. الحدائق: 3371/7/17 
"'. الجواهر:6 154/1 
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المواشي والعقار والغلآت إلى استئجار العبادات؛ أو ثبيء من مثل هذه الوجوه» 
فإنّ مفادها عرفاً ليس إِلأّإرادة صرف ثلثه إلى هذه المصارف بأيّ وجه تسر 

وستعرف أنّه يجوز للمالك أن يتول بنفسه صرف الزكاة إلى مصارفهاء بل هو 
المكلّف بذلك أوَلاً وبالذات» وإن جاز له إيكاله إلى الإمام فتن أو الساعي؛ أو 
وجب عليه ذلك لدى مطالبته» وحيثم) يجوز له الصرف» يجوز له الإبدال بالقيمة» 
بل قد يجب ذلك: كا لو انحصر المصرف فيا لا يمكن صرفها إليها إلا بالقيمة» 
ومتى جاز له الإبدال لم يتفاوت الحال في ذلك بين أن يبيعها من شخص أخ 
ويصرف ثمنها في مصرفهاء أو يخرج قيمتها ابتداء بدلاً عا وجب عليه؛ إذ لا وجه 
لاعتبار خصوصية البيع أو المعاوضة مع الغير في ذلك» كما لا يخفى .207 


الفرع السادس: الإاخراج من غير النقدين 

كان الفرع السابق متمحّضاً في الإخراج بالنقدين, وأمّا هذا الفرع فهو 
يتمخحض في أنه يقوم الزكاة بشيىء من الأثمان من دون أن يخرجها منهاء فيدفع 
مكانها جنساًآخرء فيدفع مثلاً عن التبيع المقوم بشيء؛ فرسا أو ثياباً تعادله من 
القيمة ولو لم يقوم العين بشيء من الأثمان» لااتعلم قيمتهاء وبالتالي لا يصحٌ دفع 
الجنس الآخر مكانه. 

يظهر من «الخلاف» كون الجواز إجماعياًء قال: يجوز إخراج القيمة في الركاة» 
كلهاء وني الفطرة » أي شيء كانت القيمة».”) 

إن قوله: «أي شيء كانت القيمة» راجع إلى الزكاة والفطرة لا إلى خصوص 
الفطرة؛ ك) يظهر العموم من إطلاق كلام المحقق:#ويجوز أن يخرج من غير جنس 


.59 كتاب الركاق المسألة‎ 2٠ الخلاف:7/‎ ." 57١ مصباح الفقيه:1/‎ .١ 


الإخراج من غير النقدين ا 


الفريضة بالقيمة السوقية»'حتى أن الشهيد جوز أن تكون المنفعة بدلاً من 
العينءقال: لو أخرج من الزكاة منفعة بدلاً من العين» كسكنى الدان فالأقرب 
الصحة: وتسليمها بتسليم العين_ثُمٌ قال: ‏ و يحتمل المنع لأمّها تحصل تدريجا 
ولو أجر (من عليه الزكاة) الفقيرَ نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن 
كان معرضاً للفسخ .”© 

وفضّل صاحب المدارك بين احتساب مال الاجارة فاستجوده و بين 
احتساب المنفعة فاستشكله؛ وقال: بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة ما 
عدا النقدين» لقصور الروايتين عن إفادة العموم.”"» 

ومقصوده من الروايتين: صحيحا البرقي» وعلي بن جعفر عن أخيه موسى 
يها الآنف ذكرهما. 

ومن مشاهير العصر من يستشكل الإتسراج من غير النقدين وما 
بحكمهم|”' ويقول الآخر: الأحوط الاقتصار على النقدين. 2 

وقد استدلٌ على الجواز برواية يونس بناءً على الاحتمال السرابع» والأولى أن 
يستدلٌ بماعرفته مسن صاحب المصباح من أن لين بعرت الركاة إل عله الوجوه 
إلكالوصية بصرف ثلثه من المواشى والعقار في الأمور الخيرية» فَِنَّ مفادها عرفاً 
ليس إلا إرادة صرف ثلثه إلى مصارفها بأيّ وجه تيت 

مضافاً إلى ما ورد من -جواز صرفها في الكفنء أو تقاص الدين» فلو كان 


.١‏ الجواهر:6١/178.‏ قسم المتن. ”'. البيان:185 
"'. المدارك:ه/91. 

4. تعليقة المحقّق الشاهرودي على العروة. 

5. تعليقة المحقّق المخوثي على العروة. 





المسألة؟: المدار في القيمة على وقت الأداء» سواء كانت العين موجودة 
أو تالفة لا وقت الوجوبء 5 ثم مَالمدار على قيمة بلد الإحراج إن كانت العين 
تالفة» وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه 3 


الكفن موجوداً عند المؤدّيء أو كان الدين من غير الأنعام؛ فهل يشك أحد في 
احتساب الكفن أو الدين من الزكاة؟! أو كان عنده ما يعمّر به المساجد. ويبني 
القناطير أو يعان به الحجاجء فهل يشكٌ أحد في احتساب ماعنده من الزكاة؟! 

والح انَّ منظر الإسلام في هذه الأمور العرفية المعلومة الغاية» أوسع با 
يتصورء وقد قال رسول الله : «إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا كرهوا 
عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبّت الذي لااسفراً قطع ولاظهراً 
أبقى» 20 

نه قد عرفت أنّه يجوز للمالك إخخراج الزكاة بالقيمة السوقية؛ ولكن القيمة 
تختلف حسب الزمان والمكان؛ فيقع البحث في تعيين القيمة من حيث الزمان 
والمكان» وإِنّ المدارهل هو وقت الأداء أو وقت الوجوب وتعلّق الركاة؟ وهكذا 
في المكان هل المدار بلد الإتحراج أو بلد العين؟ 

فالمصتف ذهب إلى أنّ الاعتبار من حيث الزمان بزمان الأداء» سواء أكانت 
العين موجودة أم تالفة» ولكن من حيث المكان ببلمد العين إن كانت موجودة» 
وبلد الإخراج إن كانت تالفة. 

ولكنّ الحقٌ ان المدار هو بلد الإإحراج ققط زماناً ومكاناًء موجودة كانت 
العين أو تالفة. 


.١‏ الكاني: 7/ 287 باب الاقتصاد في العبادة. 


المدار في القيمة على وقت الأداء وبلد الإخراج 5 


والكلام في المقام في اعتبار القيمة قبسل إخراج الزكاة وعزها خارجا وأمًا 
الكلام في لحاظ القيمة بعد العزل فسيوافيك الكلام فيه من المصّف في المسألة 
4" من زكاة الغلات» فانتظر. ونحن نقتفي أثره ونخص البحث بصورة قبل 
الإإخراج» فنقول هنا فرعان: 


أ: ماهو المدار في الزمان؟ 

إذا كانت للعين قيم مختلفة عبر الزمان» فيا هو الواجب على المالك عند 
التقويم؟ فهنا احتمالات: 

الأقل: ان المدار هو وقت الأداء؛ سواء أكانت العين موجودة أم تالفة. و هو 
خيرة المصئف. 

الثاني: ذاك القول في| إذا كانت موجودة؛ وأما إذا كانت تالفة فيفرق بين 
المثلي كالغلتء والقيمي كالأنعام؛ فالمدار في الأول يوم الأداء وفي الشاني قيمة 
يوم التلف. وهو يرة بعض الأعاظم في تعاليقه. 

الثالث: المدار وقت تعلق الوجوب, وهو احتمال ذكره المصئف ول نعثر على 
قائل به. 

والحقّ هو خيرة المصتف من غير فرق بين كون النصاب موجوداً أو تالفاء و 
في صورة التلف بين كونه مثلياً أو قيمياً. 

وجهه: ان المستحق وإن كان شريك المالك في النصاب بنحو من الأتحاء 
التي ستوافيك؛ لكن المالك حسب الشرع مير في مقام الأداء بين أمور ثلاثة: 

أ: الإتحراج من النصاب. 


ب الإخراج من خارج النصاب. 


00 الركاة في الشربعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


ج: التقويم ودفع القيمة. 

وهذا نظير إرث الزوجة في الأعيان» فإِنّ الإرث يتعلّق بالعين» فهي شريكة 
الورثة في الأعيان غير ان للوارث تبديل ما ورئته بالقيمة. 

فإذا جاز له التبديل بالقيمة يتبادر منه دفع قيمة زمان التبدل وزمان 
التقويم على وجه تقوم القيمة مقام العين» فالمستحقٌ شريك المالك في النصاب» 
إلاإذا لوحظ حقّه وبُدّلَ إلى القيمة» ومعنى ذلك هو انتقال حقّه إلى قيمة زمان 
التقويم. 

هذا إذا كانت العين موجودة» وأمًا إذا كانت تالفة فكذلكء لأنّ المستحقٌ 
وإن تعلق حقّه بالعين وقد تلفت ولكن كان للمالك الخيار من بدء الأمزبين امور 
ثلاثة: الدفع من النصابء الدفع من خارج النصابء الدفع من القيمة السوقية. 

فإذا امتنع الدفع من الأول فله الدفع من خارج النصاب كا له تقويم ما 
هو الموجود في خارجه وإفراغ الذمة بالقيمة» فإذا خوطب هو بدفع قيمة الموجود 
خارج النصابء يتبادر منه قيمة حالة التقويم وزمان الملاحظة. 

والحاصل: ان كون المالك عندالتلف غير بين أمرين: الدفع من خارج 
النصاب أو قيمته. يكون المتبادر قيمة خخارجه حين التقويم والأداء. 

هذا هو الوجه الأول ودليله. 

وأما الوجه الثاني: أعني: التفصيل في صورة التلف بين المثلي والقيمي 
فبيانه: ان الواجب إذا كان مثلياً كالغلآت تكون ذمّته مشغولة بالمثل» فإذا حاول 
تبديلها إلى القيمة يكون المدار وقت الملاحظة والتبديل؛ وأمًا إذا كانت الفريضة 
قيمية كالأنعام تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف وان القيمة 
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المضمون لماء قيمة يوم التلف» لأنّه اليوم الذي تبدل المضمون من العين إلى 
القيمة9) 

يلاحظ عليه: بأنْ المتبادر من قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي؛ انَّ 
امالك مسؤول عن العين والخروج عن عهدتبا إلى زمان الأداء» فبا لم يتحقّق الأداء 
فهو مسؤول عن العين من غير فرق بين القسم المثلي والقيميّ. 

لا أقول إِنْ العين الشخصية في الذمّة حتى يقال انْ وعاء الأعيان هر 
الخارج . والذمّة وعاء الكليات» فكيف تكون العين الخارجية في ذمة الضامن؟ بل 
أقول: إن الضامن مسؤول عن العين مطلقاًء ‏ قيميّة كانت أومئليّة ‏ إلى أن يؤذي» 
فإن خرج عن العهدة بدفع نفس العين أو مثلها فهوء وإلاً فهو مسؤول عن العين 
و إن كان قيمية إلى وقت الخروج عنهساء فإذا حاول الخروج عنها بأداء القيمة 
وقيامها مقام العين يكون المدار طبعاً هو قيمة زمان الخروج لا القيم السابقة» لأنّ 
إرادة غير هذا يتوقف على دليل خاص. 

وبهذا يعلم أنه لا فرق بين المثلي و القيمي حتى في صورة التلف. 

وأمًا الوجه الثالث؛ أعني: كون الميزان قيمة وقت الوجوب. فهو احتهال 
ذكره المصئّف, ولعلّ وجهه عدم تعدّق الزكاة بالعين وجعل مالية الشاة في 
النصاب للفقير في ذمّة المالكء ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة 
فمقتضى الإطلاق المقامي هو تعيين وقت الوجوب. لأنْ تعيين غيره يحتاج إلى 
الدليل. 

وضعفه ظاهر لعدم تعلق الركاة بهالية الشاة في ذمّة المالك. بل يتعلّق بنفس 


.487/9:كسمتسملا.١‎ 


.......-. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغْرّاء ج١‏ 





ب: ماهو المدار في المكان؟ 


إن قيمة الشاة كها تختلف زماناً كذلك تختلف مكاناًء ففي تعيين مكان 


القيمة وجوه وأقوال: 

أ: كون الميزان بلد الإنمراج. 

ب: كون الميزان بلد الإخراج إذا كان تالفاً و إلا فبلد العين التي تكون الزكاة 
فيه وهو خخيرة الماتن 

ج: بلد التلف. 


د: أعلى القيمتين» من قيمة البلد الذي هي فيه وقيمة بلد الإخراج. 

والأول هو المختان والثاني خيرة المصتّفء والثالث خيرة بعض المعلقين» 
والرابع خيرة السيد البروجردي وغيره. 

أمّا وجه القول الأول فقد عرفت أنَّ المالك مخيّر من أل الأمر بين أمور 
ثلاثة: 

الإعطاء من النصاب أو من خارجه أو دفع القيمة» فإِذًا حاول الامتثال 
والخروج عن العهدة بالتقويم يكون المتبادر هو دفع بلد الإخراج مثل تبادر زمان 
الإخراج. 

وبغتازة ارين :عند ما يقوم الماك بتقويم الشاة ليدفع قيمتها يكون 
المتبادر دفع قيمة البلد الذي يقَوّم به بهذه المهمة. 


هذا من غير فرق بين كون العين تالفة أو موجودة. 
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وأمًا وجه القول الثاني الذي هو خيرة المصنّف. أعني: التفصيل بين 
كون العين تالفة فيلد الإخراج و موجودة فالبلد الذي تكون العين فيه فمبني 
على مشاركة الفقير للمالك في العين الشخصية بنحو الإشاعة أو الكل في 
المعيّن. 

فعل هذا فيجب عليه الخروج عن عهدة العين الموجودة المتشخصة بالزمان 
والمكان » فيكون الميزان قيمة البلد الذي تكون العين موجودة فيه ولكن المبنئ 
ضعيف لما ستعرف من كون الفريضة ليس على وجه الإشاعة؛ بل بنحو المالية 
السيّالة بين العين والدفع من خارج النصاب أوالقيمة. 

وأمَا وجه القول الثالث: أي كون المدار بلدالإخراج إن كان موجوداً و إلا 
فبلد التلف, فلانّه بالتلف تتبدّل الفريضة إلى القيمة» فيكون الواجب أداء قيمة 
بلد التلف. لأنْ غيره يحتاج إلى الدليل. 

يلاحظ عليه أولاً: أن ما ذكره إن صم فإنّما يصحٌ في باب الضمانات فهو 
أحد الأقوال فيه وأما المقام فقد عرفت أن تلف النصاب لا يوجب الانتقال إلى 
القيمة؛ بل له العمل بالفريضة بالدفع من نصاب آخر دون أن ينتقل إلى القيمة» 
في) دل على جواز الدفع من نصاب أخر هو الفاصل بين المقام و باب الضمانات. 

وثانياً : ما عرفت من أن تلف الشيء القيمي لا يوجب تبدّل الفريضة إلى 
القيمة؛ بل المسؤولية بالنسبة إلى العين على عاتق الضامن إلى أن يخرج» فإذا حاول 
الخروج بالتقويم يكون المدار بلد الإخراج. 

وأما الرابع فهو الموافق للاحتياط. 


المسألة/: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى 
وبالعكسء كا أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن 
وبالعكسء وإن اختلفت في القيمة» وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي 
الصنفين شاء. كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس» 
وكذا ني الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكسء تساوت في القيمة 
أو اختلفت.# 


# إن في المسألة فروعاً ثلاثة: 
04 و 2 
الأؤل: إذا كان النصاب في الغنم كله ذكورا فهل يجوز دفع الأنثئ من ارج 


النتصاب أو لا» وهكذا بالعكس؟ 
الثاني: إذا كان النصاب من صنف واحد كالض أن فهل يجوز دفع الزكاة من 


ومثله إذاكان الإبل كلّه عرابياً فهيل يجوز دفع الزكاة من البخاتي أو لا؟ 
وهكذا بالعكس. 

ومثله البقر والجاموس إذا كان النصاب كله بقراً فهل يجوز دفع الجاموس أو 
لاه وهكذا بالعكس. 

الثالث: إذا كان النصاب مشتملاً على الأن والماعن فهل يتخبّر المالك 
بين الصنفين أو يجب التقسيط؟ 

وحكم الفروع الثلاثة مبني على ما هو المختار في تعلّق الزكاة. فلو قلنا 
بالإشاعة يجب في الأول والثاني كون المدفوع من سنخ ما تعلّق به الوجوب. وفي 
الثالث التقسيط بين الصنفين. وستوافيك كيفية التقسيط في الفرع الثالث. 
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وأمَا إذا قلنا بأنَ تعلّى الركاة بالعين ليس عل وجه الإشاعة؛ بل يتخير 
المالك بين الدفع من النصاب أو من خارجه أو القيمة السوقية» فيكون الحكم هو 
الجواز في جميع الصور . 

إذا عرفت ذلك فلترجع إلى تفاصيل الفروض. 

أمَا الأل: أي دقع الذكر مكان الأنثى إذا كان النصاب أنكى أو بالعكس» 
فقد ذهب الشيخ إلى عدم جواز دفع الذكر مكان الأنشى في كتاب «الخلاف» 
وجوّزه في كتاب «المبسوط»»؛ مستدلا بتناول م 

قال في الأؤل: من كان عنده أربعون شاة أننى» أخذ مت أت ن؛ وإن كانت 
ذكورً كان زر ين إعطاء اذك ولأنى 6 

و لعل وجهه انّ الأنث م أعلى قيمة من الذكرء فدفع الذكر مكان الأنثهل نوع 
إضرار على المستحق» ولكنّه قال في #المبسوط6: إن كانت كلها ذكوراً أخذ منه 
ذكره وإن كانت أنشيئ أخذ منه أن ثيل فإن أعطين بدل الذكمور أ: ننى أو بدل الأنث 
ذكراً أخذ منه؛ لأنّ الاسم يتناوله.0© 

وفصل العلامة في «المختلف» بين مساواة الذكر للأننى فيجوز والأفلاء 
قال: لنا انه مع مساواة القيمة يكون قد أخرج الراجي عليه فيخرع عن النودف 
ومع القصور يكون قد أخرج معيباًعن صحاح» لأنْ الذكورة ا إلى الأنوثة 
عيب فلا يقع مجزئاً م رد استدلال الشيخ بتناول الاسم للذكر والأنثى أن التناول 
مسلم؛ لكن الواجب الإخراج من العين أو ادر كك ادق 
عزن ع لر أعرج المنيب عن الصتيح و إن سارك في اللسم"! 


١‏ الخلاف:؟/ ان كان لال ف 
الميسوط:١/‏ 769 “. المختلف:7/ 708. 


وكلامه يعرب عن قوله بالتاعة في الزكاة واندنا أخرج الواجب بالقيمة 
يجب دفع قيمة ما شارك فيه؛ ففي الأنثى دفع قيمة الأنثى» والذكر ليس مساوياً 
ها في القيمة» ولكمن الحقّ ما ذكره المصنّف من جواز دفع الأنشئ مكان الذكر 
وبالعكس أخذاً بإطلاق الدليل» حيث إن في أربعين شاة» شاة» من غير فرق بين 
أن يكون النصاب ذكوراً أو إناثا فالواجب ما يصدق عليه الشاة» وهي مشتركة 
بين الأنثى والذكر. 

اللّهِمّ إلا أن يقال من انصراف إطلاق الفريضة إلى واحمدة من صف 
النصاب الموجود عنده المتعلق به الزكاة» فإن كان ذكورا فالواجب هو الذكر وإن 
كان إناثاً فالواجب هو الأنثى» ولكنّ الانصراف ضعيف وإن مال إليه المحقّق 


الهمداني في هذه الفروع كا سيوافيك كلامه. 
وما الشاني: إذا كان النصاب كلّه من الضأن فهل يجوز دفع الماعز أو لاء 
وهكذا العكس؟ 


قال في «التسذكرة؟: الأقرب؛ جواز [نخراج ثنية من المعز عسن الأربعين من 
الضأن؛ وجذعة من الضأن عن أربعين من المعن وهو أحد وجهي الشافعي. 

الثاني: المنع فيؤخذ الضأن من المعز دون العكسء لأنّ الضأن فوق المعز”"» 

وقال في «الجواهرة: بجزي عن نصاب كل من الصنفين فرد مسن الصنف 
الآخره فيجزي عن نصاب الضأن ثني من المعز وعن نصاب المعز جذع من 
الضأن كما عن «التذكرة» التصريح به.9©» 

وقد مرّ في المسألة الخامسة ان أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل» 





١.التذكرة:111/0.‏ المألة 4 تحت عنوان فروع. 
؟. الجواهر:6١/‏ 187. 
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من الضأن الجذع ومن المعز الثني. 

ووجهه: إطلاق الدليل فان الشاة يعم الماعز والضأنء فيكفي كل مكان 
الآ غير انه يجب مراعاة أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم» فمن الضأن الجَذّع 
(ما دحل في الثانية)ومن المعز الثني(ما دخل في الثالثة) وقد سبق الكلام في لزوم 
مراعاته. 

نعم ادّعى صاحب المصباح انصراف إطلاق الفريضة (فيما إذا لم تكن من 
غير الجنس كالشاة بالنسبة للؤبل) إلى واحد من صئف النصاب الموجود عنده» 
المتعاق به الزكاة» فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه (لا من البقرا» 
وإن كان الجميع من البقر فتبيع منه» وكذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة 
ملف أو من المعز فكذلك. وهكذا بالنسبةإلى سائر الأصناف التي تتفاوت بها 
الرغبات» إلى آخر ما أفاد.”" ولكن التبادر بدوي. 

وأمًا الثالث: أعني إذا كان النصاب مشتملاً على الضأن والماعز يجوز الدفع 
من أي الصنفين شاء؛ فوجهه هو إطلاق الدليل» قال في الشرائع: والنصاب 
المجتمع من المعز والضأن. وكذا من البقر والجاموس» وكذا من الإبل العراب 
والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين 
شاء"". أي مطلقاً تساوت القيم أم اختلفت كل ذلك لإطلاق الدليل. 

واحتمل في «الجواهر؛ مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة » 
وقال: نعم لو كان هناك خطابان: أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان 
هو النصاب والآخر بقتضي تبيع البقسر, اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على 
,١‏ مصباح الفقيه: 571/15 
". الجواهن قسم المتن:18/١01١,‏ 


١ج اس لله الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرَاء‎ 36 ١ 


المسألة #: لا فرق بين الصحيح و المريضء والسليم والمعيب» 
والشابٌ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه. لكن إذا كانت كلها 
صحاحاً لا يجوز دفع المريض, وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دقع 
المعيب» ولو كانت كل منها شابَاً لا يجوز دفع الهرم» بل مع الاختلاف أيضاً 
الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم لو كانت كلها 
مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها. * 
حسب النسبة.") 

وعلى ذلك لو كان عنده عشرون من البقر وعشرون من الجاموس» وقيمة 
المسئة من البقر اثنا غشر درهماً مثلاً ومن الجاموص أربعة عشر يجب دفع مسنّة 
قيمتها ثلاثة عش بقراً كان أو جاموساً. 

وهو كما تسرئ إذ لازم ذلك أن يكون لكل نصاب خاصء وعلى ذلك فلو 
كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها في الجاموسء لم يجب عليه الركاة» لعدم 
بلوغ الموجود إلى حدٌ النصاب. 

والحاصل ؛انّ التفاوت في القيمة مغتفر تسهيلاًٌ للأمر. 

وبذلك يعلم الجواب عما يمكن أن يقال: ان أصحاب الركاة مشاركون مع 
المالك في المالية السيّالة حسب مختارناء فاللازم؛ هو مراعاة التقسيط. وذلك لآنّ 
إطلاق الدليل حاكم على رعاية هذا النوع من الحقّ. 

© للمسألة فروع: 

١‏ ذا كان جميع ماني النصاب صحاحاً. 


.١855؟‎ /١ة:رهاوجلا‎ .١ 


حكم دفع المريض عن الصحيح أو المعيب عن السليم .......... 114 


.١‏ إذا كان النصاب مختلطاً من الصحيح والحريضءوالمعيب والسليم: 
والشاب والطرم. 

". إذا كان الكل مراضاً أو معيبة أو هرمة. 

لا إشكال في أنْ عامة الأقسام داخلةفي النصابء ويعدّ منه لإطلاق الأدلّة 
وإننا الكلام في كيفية الأداء مع الحالات الثلاث. 

أمَا الأؤل» أعني : ما إذا كان الجميع صحاحاً فلا يجوز دفع المريض» أوإذا 
كان الجميع سليمة من العيب فلا يجوز دفع المعيب» أو كان الكل شاباً لا يجوز 
دفع الهرم.207 

قال في «الحدائق»: قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنّه لا تؤخذ 
المريضة من الصحاح ولا الحرمة ولا ذات العوار (والعوار مثلثة: العيب كما في 
القاموس). والحكم يعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم.”") 

ويدل عليه: 

.١‏ قوله سببحانه :فياه الذي آم نوا تفقوا مِنْ طَيَّات ما كَسَبِئُمْ و 
مما أخجدا لكُمْ ين لض الاي تَيَمْعُوا الحَبِيتٌ ينه تُقِقُونَ ولَلُمْ بآخِذيه 
إلا أن تَنْمِضُوا فيه » ”© أي تقصدوا الرديّ من المال» وإطلاق الآية يعسمٌ 
الصدقة الفريضة والمقطوع بهاء وكون مورد الآية ما كسب بالتجارة لا يوجب 
الاختصاص بعد وحدة الملاك؛ وان الإنسان لا يتصدق مالا يأصذهمن 





.١‏ هرم بكسر الراء ‏ صفة مشبهة : من بلغ أقصى الكبر. وبفتحها مصدر: بلوغ أقصى الكبنه 
ويطلق أيضاً على المخروط المضلّع الذي تكون قاعدت» مثلثة أو مربّعة أو كثيرة الأضلاع: جمعة 
أهرام. ومنه أهرام هصر. 

”.الحدائق:17/ 358 *. البقرة: /7517, 
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غرمائه إلا بغمض العين. 

؟. روى أبو بصين عن أب عبد الله هت في حديث زكاة الإبل :«ولا تؤخذ 
هرمة ولا ذات عوان إلآأن يشاء المصدّق» ويعد صغيرها وكبيرهاه. 27 

.٠“‏ روى محمد بن قيس» عن أب عبد الله هيا في حديث: «ولا تؤخذ هرمة 
وذات عوار إلا أن يشاء المصدّق» ولا يفرق بين مجمعء ولا يجمع بين متفرق» 
ويعدٌ صغيرها وكبيرها» .0 

وفي الروايتين غنى وكفاية وقد روى في «المستدرك5”'' ما يؤيد ذلك. 

وأمّا الثاني أعني: إذا كان النصاب مختلطاً فقال المصتّف: الأحوط» [خراج 
الصحيح من غير ملاحظة التفسيطء و عن عدة من الأصحاب مراعاة التقسيط 
في صورة التلفيق منهم صاحب الحدائق قال: «والمخرج يخرج منه بالنسبة 6 وما 
ذكره المصتف هو الأقوئ» للحديثين الماضيين؛ لأنّ حملهها على ما إذا كان الجميع 
صحاحاًء أو سلييا حمل على الفرد النادن لأنّ الغالب؛ هو اشتال النصاب على 
المريضء والمعيب والهرم» وهذا هو القدر المتيقّن من الحديث. 

نعم مقتضى الشركة, على وجه الإشاعة أو المالية السبّالة التي هي المختار 
عندنا- هو التقسيط لكن النضّ حاكم عليها. 

وأما الثالث. أعني: إذا كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة؛ لا يكلّف 
صاحبها بشراء صصححيحة للزكاة: بل تؤخذ منها. 

قال الشيخ :إذا كانت الإبل كلها مراضاً لا يكلّف صاحبها شراء صحيحة 
.١‏ الوسائل: الجزء 7» الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الأنعام الحديث *. 


؟. الوسائل: الجزء1؛ الباب١‏ من أبواب زكاة الأنعام» الحديث” ولاحظ ذيل الحديث في التعليقة. 
*. المستدرك: 1/ 16» الباب 4 من أبواب زكاة الأتعام. 





[الشرط الثاني: السوم ] 

الشرط الثاني: السوم طول الحول» فلو كانت معلوفة ولو في بععض 
الحول لم تجب فيهاء ولو كان شهراً بل أُسبوعاً نعم لا يقدح في صدق كونها 
سائمة في تام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين . 

ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختياره أو 
بالاضطرار لمنع مانع من السوم؛ من ثلج. أو مطره أو ظالم غاصبء أو نحو 
ذلك_ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره» بإذنه أو لا بإذنه» 
فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم؛ وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها 
للعلف المجزوزء أوبإرساها لترعى بنفسها في الزرع المملوك. 

نعم لا بخرج عن صدق السوم باستتجار المرعئ» أو بشرائه إذا لم يكن 
مزروعاء كا أتها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.* 
للركاة» وتؤخذ منها. و به قال الشافعي» وقال مالك: يكلف شراء صحيحة . 

قال: دليلنا إجماع الفرقة: وأيضاً الخبر الذي تضمّن ذكر كتاب أمير 
المؤمنينغتية إلى عامله قال فيه: فلا تدخلنٌ عليه دخول متسلط؛ واجعل الخيار 
إلى ربٌ المال» يدل على ذلك.(' وهو خيرة صاحب الحدائق.9) 

و عل ذلك فيدفع الفرد المتوسط من الفريضة وإن كان الجميع مراضاً. 

* في المسألة فروع: 

الأوّل: في لزوم كون الماشية سائمة طول السنة. 


.١‏ الخلاف:؟/ 16ء كتاب الزكاقف المسألة 9. ؟. الحدائق:235/117, 
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الثاني: حكم التعليف يوماً أو يومين أو أسبوعاً. 

الثالث: الاضطرار إلى التعليف لمانع على نحو يسلب عنهاعنوان السائمة. 
الرابع: التعليف من مال الغير بإذنه أو لا بإذنه. 

الخامس: الرعي في الزرع المملوك. 

السادس: حكم السوم في المرعئ المستأجر أو المشترى. 

السابع: الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم. 

فلنذكر حكم الجميع واحداً تلو الآخر: 


الأول: اشتراط السوم في تعلّق الوجوب 

انق الفقهاء شيعة وسنة على شرطية السوم في تعلّق الوجوب ول يخالف إلآ 
مالك حيث قال: تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة فاعتبر الجنس» 
وقد تفرّد مالك بهذا الرأي تبعاً لشيوخه الثلاثة: مكحول وربيعة وقتادة. 7 وبا ان 
الشرط مورد اماق بين الفقهاء قاطبة إلا من عرفت فلا حاجة إلى نقل كلما مهمه 
وإنما المهم في المقسام بيان أمر آخس وهصو انه يظهر من ال رين ان الركاة رهن 
شروط أربعة: 

.١‏ النصابء ؟. الحول؛ .٠“‏ السوم؛ . عدم العمل. 

وعليه المصنف في المتن» فعندهم السوم وعدم العمل شرطان مستقلان» 
لكن الفلاهر من فقهائنا المتقدّمين هو وحدة الشرط لا تعدّده وان الشرط 
عيارة عن السوم؛ منهم: المفيد”"» وا لشيخ ”» و سلار؛» و ابن البراج”» و ابن 
.١‏ المدونة الكبرى لفتاوى مالك:١/‏ 17! المغني :07/5 4! اللفلاف:7/ 01-01 المألة11. 


؟. المقنعة:14571؟. ''. النهابة://11 والمبسوط:١/141,‏ 
5 .راسم العلوية:19. المهذب:١1/‏ 61ل 154033 


.في اشتراط السوم . اممف كا اعبس اس ف مقا بك حو ل ا 


زهرة”'"» و ابن إدريس”” و الكبدري”” و ابن سعيد الحلي.'9» 

نعم الظاهر من الشبخ في «الخلاف؟ والمحقّق في «الشرائع؛ انَّ عدم العمل 
شرط برأسه وراء السوم قال في «الخلاف»: لا تجهب الزكاة في الماشية حتى تكون 
سائمة للدرٌ والنسل؛ فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها.0» 

ترى أنه عد العمل مانعاً من تعلق الزكاة مع كون الماشية سائمة. 

وقال في #الشرائع»: الشرط الثاني؛ السوع إلى أن قال : الشرط الرابع: أن 
لا تكون عوامل» فانه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة.” إلى غير ذلك من 
الكليات. 

والمهسم هو دراسة الروايات وان المتبادر منها هل هو وحدة الشرط أو 
تعدّده؟ والظاهر هو الأول وإليك الروايات: 

١‏ صحيحة الفضلاء الأولى عن أبي جعفر و أب عبد الله فيك في حديث 
زكاة الإبل» قالا: "وليس عل العوامل شيء» إنها ذلك على السائمة الراعية»."©» 

؟. صحيحة الفضلاء الثائية عن أبي جعفر وأبي عبد الله همه في حديث 
زكاة البق قالا: اولا على العوامل شيء إِنّا الصدقة على السائمة الراعية». 00 

“". صحيصة الفضلاء الثالثة: قالا: 

«ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء. إِنَّا المسدقات على السائمة 
الراعية». 20 ْ 


والذي مبمنا في هذه الأحاديث هو بيان أمرين: 


. 471 /١ السرائر:‎ .1١9/؟:ةينغلا‎ .١ 


*. إصباح الشيعة ١14‏ 4.الجامع للشرائع :1192177 . 
ه. الخلاف:7. كتاب الركاق المسألة71. 11١ /١:عئارشلا .١‏ 


/اودوة . الوسائل:5؛ الباب/ من أبواب زكاة الأنعام: الحديث1 2 5 8. 
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الأؤل: ان الإمام جعل السائمة في مقابل العوامل» وما ذلك إلآ لأجل ان 
الغالب عليها هو عدم السوم» فلو لم تكن الركاة دائرة مدار السوم وعدمه فلا 
معنى للتقابل. 

الثاني؛ انَّ الإمام جعل الضابطة في آخر الأحاديث هو السوم؛ وقال: «إنّما 
ذلك على السائمة الراعية» وركز عليها وهذا يدل على أن الميزان هو السوم. 

ويقرب من هذا صحيحة زرارة قال: 

4. قلت لأني عبد الله فته : هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبها 
شيء؟ فقال: «لاء ليس على ما يعلف ثبيء. إِنّْا الصدقة على السائمة المرسلة في 
ا عامها الذي يقتنيها فيه الرجل: فأمًا ما سوى ذلك فليس فيه شي50.!© 

وجه الدلالة على أنَّ الشرط هو السوم وأنّ عدم تعلّق الزكاة بالعوامل لأجل 
الملازمة بينها و بين التعليفء هو أنّ السائل سأل عن الفرس والبعير المركوبين» 
وأجاب الإمام بأنّه ليس على ما يُعلف شيء وإنما الصدقة على السائمة؛ فلو كان 
للعمل موضوعية ومانعية فكان على الإمام أن يجيب بأنّه ليس على المركوب شىء 
ولكنه فبلا يجيبه بأنّه ليسغل ماتدلف كىء»: وامذ كليل عل عدم لني 
بامركوب لأجل كونها معلوفة لاعاملة. .. - 

م إنَ الإمام أشار إلى الضابطة الكلية وقال: (إِنّْ) الصدقة على السائمة 
المرسلة في مرجها». ومن المعلوم أن السائمة المرسلة في المرج لا تعد للركوب ولا 
للنضح ولا للنقل إذ تكون خارجة عن تحت يد المالك. 

©.موثقة زرارة عن أحدهماهه فال: #ليس في شىء من الحيوان زكاة غير 
هذه الأصئاف الثلاثة: الإبل والبقر والغدم؛ وكل 9 هذه الأصناف من 


.١‏ الوسائل:1؛ الباب/ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث5. 


الدواجن والعوامل فليس فيها شي»2.'") 

وجه الدلالة ان الإمام سم الأنعام إلى أقسام ثلاثة: 

أ. السائمة في الصحراء؛ المرسلة في مرجهاء وهذا هو المراد من قوله: الإبل 
والبقر والغنم. 

ب. الدواجن والأنعام الأهلية التي تربى في المنازل. 

ج. العوامل التي يععلف عليها في المعطن والمعلف. 

ترى أنّه ذكر العوامل في جنب الدواجن لاشتراكهما في كونه| معلوفتين. 

إلى هنا تمت الروايات الدالة على أن الميزان هو السوم ولا مدخلية للعمل بها 
هوهو إلا أنه يلازم التعليف. لأنَّ العمل فرع كون الحيوان تحت اختيار المالك وهو 
لا يجتمع مع السوم في الصحراء إلا قليلاً. 

نعم هنا رواية ربا يتبادر منها أنّ عدم العمل بها هوهو شرط مستقل؛ وهو 
ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال: كان عل في لا يأخصذ من جمال العمل 
صدقة: كأنّه م يجب أن يؤخذ من الذكورة شيء؛ لأنّه ظهر يحمل عليها.”» 

يلاحظ عليه: بأنَ لفظ الإمام يتتهي عند قوله:«لا يأخذ من جمال العمل 
صدقة» وليس في كلامه إشارة إلى ما هو السبب لعدم الأخذ؛ فهل هو التعليف أر 
مائعية العمل؟ 

وأمًا ما ذكره ابن أبي عمير من قوله: «كأته لم يحب أن يؤخذ من الذكورة 
ني لأنوظهر مدن عله نيو انتباط حي من الراوي حيث استنبط من 
الحديث شرطية الأنوثة ومائعية العمل. 


.١ثيدحلا الباب/ من أبواب زكاة الأنعام.‎ .١:لئاسولا‎ .١ 
؟. الوسائل؛ الباب/ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث4.‎ 


فإن قلت: ذهب الفقهاء إلى أنّ حول السخال من حين النتاج تبعاً 
للرواية'" مع أئْها ليست بسائمة . 

قلت: لو افترضنا العمل بالرواية» نقول: إِنّ السخلة قبل التمكن من الرعي 
ليست بسائمة ولا معلوفة» فلو دل الدليل على اشتراط السوم إن يدل فيا إذا 
كان الحيوان قابلاً للسوم والتعليف» والسخلة التي تعيش بلبن الأ لاسائمة ولا 
معلوفة فلا يضرٌ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلّى الزكاة» لأنّ الشرط 


مختص با يقدر عليه» دونا لا يقدر. 
على أن العلآمة ذهب في «المختلف» إلى أن السخال لاتعد مع الأمهات. 
بل لها حول بانفرادها.29 


فإن قلت: يلزم على شرطية السوم روج أكثر الأنعام عن مصبّ الحكم 
لاسيّما في إيران والبلاد الباردة حيث إِنْ الحيوان يعلف في المعاطن عدة شهور. 

قلت: سيوافيك جوابه في الفروع الآ وانّه يكفي كونها سائمة في أكثر 
الحول ولا يضرٌ التعليف مادام يوصف كونها سائمة. 

قإن قلت: ما مرّ من الأخبار يدل على شرطية السوم في الإبل والبقر 
الصالحين للعمل و ليس فيها ما يدل على شرطيته في الغنم الذي ليس صاحاً إل 
للدرٌَ والنسل وغيرهما. 

قلت: ورد تقييد الغنم في السوم في روايات الفريقين. 

أخرج أبو داود في سئنه وهكذا غيره كتاب النبي 5# الذي بعث مصدقة به 
وفيه: وني سائمة الغنم إذا كان أربعيناً ففيها شاة.©» 


وذ سنن أب داود:؟/ 417 باب زكاة السائمة؛ برقم 16719؛ صحيح البخاري:147/7؟ سنن 
الدارقطني:7/ 4١١؟‏ و سئن البيهقى:4/ .٠١١‏ 


كا ورد في موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر فيا عن صدقات الأموال؟ 
فقال: «في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب والفضة: والحنطة والشعير 
والتمر والزبيب. والإبل والبقر والغنم السائمة و هي الراعية ‏ وليس في شيء من 
الحيوان غير هذه الثلائة الأصناف شيء» وكل شيء كان من هذه الثلائة 
الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتجة .77) 


” 1 م 

الثالي: حكم التعليف يوما أو يومين أو أسبوعا 

إذا كانت سائمة طول السنة إلا يوماً أو يومين أو أسبوعاً فهل يسقط 
وجوب الركاة؟ فهناك أقوال: 

.١‏ يراعى الأغلب في ذلك» وسقوط الزكاة مع التساوي. وهو خيرة الشيخ 
في «المبسوطة. 

". يعتير أن تكون سائمة طول ا حول, ولا يعتبر الأغلب. وهو خيرة ابن 
إدريس» والمحقق في «المعتير». 

3 الحكم يدور مدار الاسم فإن بقي عليها اسم المسوم وجبت الركاة 
وإلأسقطت وهوالمشهور بين المتأخرين.”9) 

هذا بعض ما قيل في المقامء وقد عرفت من الماتن أن الميزان كونها سائمة في 
نظر العرف. وليس علفها يوماً أو يومين تخلاً في نظر العرف. وهو المرجع في هذه 
المجالاتث. 

أقول: لا يخفى ما في هذه الأقوال من الإفراط والتفريط» فعلل قول الشيخ 


. الوسائل:/9ء البابه من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه؛ الحديث؟‎ .١ 
؟. الحدائق:7١1/ قلا.‎ 


الطومي يكفي كونها سائمة سبعة أشهر ومعلوفة في باقيهاء كا أنه عل قول 
المحقّق يزول عنوان السائمة بالعلف اليسير مع أن الماشية مهما كانت سائمة لا 
ينفك عن العلف اليسير طول السنة. 

فالحقٌ ما عليه المشهور ببيان خماص. أشار إليه الشيخ الأعظم في كتاب 
الركاة» قال: 

وتحقيقه ان الحكسم مرتسب على السائمة لا السوم وبعد ملاحظة اعتبار 
حلول الحول على الملك الخاص» الواجد للشروط المقررة للمال المزكوي؛ يعتبر أن 
يكون في تمام الحول سائمة»لا بمعنى أن يتلبّس بالسسوم في طول الحول كما يعتبر 
تلبسه بالمملوكية طول الحول» كيف وهو ينام و يشرب ويسكن وغير ذلك. بل 
يعتبر أن يكون من المصاديق الحقيقيّة للسائمة التي هي من المشتقات التي لا 
يشترط في صدقها قيام الميدأ بها بالفعل؛ فإِنّ الغنم إذا سامت إلى حدّ يصدق 
عليها عرفاً اها سائمة؛ فكم) يصدق عليها في حال السوم اها سائمة» فكذلك 
حال اشتغاها بالاعتلاف يصدق عليها انها سائمة إلا أن يبلغ الاعتلاف حداً 
يصدق أنْها غير سائمة:؛ والحدَ الموجب لصدق السائمة والمعلوفة موكول إلى 
العرف. 

والظاهر تحقّق الأول بمجرّد بناء المالك على أن لا يعلفها ما تحتاج إليه؛ 
ويكتفي عن ذلك برعيها في المرعىء ويمضي على ذلك مذة, فإذا افق بعد ذلك 
يوم لا يرعاهالمانع من المرعى فاعلفهاء فيقال: إثْها سائمة أعلفت في هذا 
اليومءولا يسلب عنها صدق هذا المشتق بمجرّد يوم أو يومين بل أكثر.(© 

فحاصل ما ذكره هو أن المناط استمرار صدق عنوان السائمة طول الحول لا 


.١‏ كتاب الزكاق. للشيخ الأنصاري:1917-161. 
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استمرار السوم ولا يقاس بالملك. فإنَ الماشية إذا خرجت عن الملك لحظة واحدة 
ثم عادت يكون مخلاًء لأنّ عنوان الملك لا يتحقّق إلا بالتلبس بالمبدأ دائل فلهذا 
يقدح انقطاعه لحظة. 

ونزيد بياناً: 

ِنَّ صدق عنوان السائمة والمعلوفة كصدق عنوان النجّار والخبّان فكيا أن 
عدم مزاولة النجارة والخبازة لمدة قصيرة لا يضرٌ بصدق العنوان؛ فهكذا الحال ني 
السائمة والمعلوفة فتعليف السائمة لمدة قصيرة لا يخرجها عن صدق عنوان 
السائمة؛ ومثلها المعلوفة فإنَّ رعيها في المراتع أياماً معدودة لا يخرجها عن صدق 
عنوان المعلوفة» فكأن المالك يقسم ماشيته إلى قسمين: 

قسم منها خاص للرعي في الصحراء للدرّ والنسل ولا يرجعها إلى المغلف 
إلا لغاية خاصة:؛ وقسم منها معدّة للتعليف في المغلف ولا يرسلها إليه إلا لغاية 
خاصة. 

فيادامت ال ماشية تحمل أحد هذين العنوانين: من شأنها الرعي في المرجء أو 
من شأنها التعليف في المعُلّفه يترتب على كل منها حكمه الخاص. وعلى هذا 
فيكفي كونها سائمة في أكثر السنة ولا يضر الأقل وإن كان شهراً أو شهرين مادام 
يصدق عليها انها سائمة. 

هذا كله إذا قلنا بأنَ السوم شرطء وان الموضوع هو السائمة؛ وأمّا إذا قلنا 
بن ا موضوع هو الماشية و ان التعليف مانعء ى) هوالظاهر من صحيحة زرارة 
«ليس على ما يعلف شيء؟ فالمتبادر هو ما إذا كانت معدة للتعليف طول السنة» 
وأمًا إذا كانت معدّة للسوم في المرج ولكن افتضت ال حاجة والضرورة التعليف في 


المغلف فلا يصدق عليه انّه مما يعيلف. فإِنْ ظاهره هو الاستمرار على ذلك.7» 


الثالث: الاضطرار إلى التعليف لمانع 

إذا اضطر إلى التعليف في المعلّف على نحو يسلب عله عنوان السائمة فلا 
تجب فيه الزكاة» مثل صورة الاختياره فلو منع مانع من السوم؛ من ثلج أو مطر أو 
ظلم ظالم على نحو تخرج عن كونها سائمة؛ لأنّ الحكم يتبع الموضوع وإن كان 
السبب غير اختياري. 


الرابع : التعليف من مال الغير بإذنه أو لا بإذنه 

إذا كان العلف بشكل لا يوجب مؤونة على المالك وذلك في الصور الآنية: 

الأولى: إذا كان العلف من مال امالك لكن بدون إذنه حيث يستقر الضمان 
على عهدة العامل. 

الثانية: إذا كان العلف من غير المالك بإذنه. 

الثالئة: إذا كان العلف من غير المالك يبذله شخص آخر من دون رضا 
مالك العلف. 

فضي هذه الصور الشلاث ربا يتصور إلحاقها بالسائمة لعدم المؤونسة 
لاستقرار ضمان العلف على العامل في الأول والثالثة والمفروض في الثانية كون 
العلف برضا مالكه. وهذا ما احتمله الشهيد في #البيان0 واستوجهه في «المسالك6 
متمسكاً " بأنَ المناط في عدم الزكاة على السائمة لأجل عدم المؤونة والملاك 
موجود في هذه الصور. 

لكن الكلام في حجّية العلة المستنبطة. 


١.المستمسك:4/ 4١‏ ببيان منا. *. المالك:7/ ا 


الخامس: الرعي في الزرع المملوك 

إذا أرسلها للرعي ني الزرع المملوك فانظاهر انه لا يصدق عليها السائمة لم 
في الرواية في تحديد السائمة في صحيحة زرارة من قوله :هإِنَّ) الصدقة على 
السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيها الرجل».7 فإنّ ارج يطلق 
على الأرض الواسعة فيها نبت كثير يمرج فيها الدواب» وأما الأرض الواسعة 
المزروعة من قبل المالك فلا يطلق عليها المرج. 

نعم احتمل ميدن الأسناة في تتليقته عل الغروة اناما يل بالتسوم فو 
الرعي في الأراضي المعذّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف وأمًا 
لو فرض تبذير البذور التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في 
تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم. 

وعلى ما ذكره فهناك فرق بين الرعي في الأراضي المعدة للزرع وما ليست 
كذلك ولكن لو بذر صاحب الماشية البذور في الأرض من دون رعاية وعناية على 
نحو تصبح كأتئّها نباتات طبيعية» لا تتعلّق به الزكاة. 


السادس: حكم السوم في المرعى المستأجر أو المشترى 

إرسالها للرعي في المرعى المستأجر أو المشترئ إذا لم يكن مزروعاً من قبل 
المالك بل كان طبيعي المنبت. 

ففي الفرع وجهان: 

.١‏ انهاسائمة: لأنّ الرعي في المرج سومء سواء أكان ملكاً أم لم يكن, كما هو 
مقتضى اللغة والعرف. 


١‏ .الوسائل:1» الباب / من أبواب زكاة الأنعام: الحديث7. 


#الفاا سا1 نشي و ا الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


؟. اها ملحقة بالمعلوفة لوجود الغرامة والمؤونة على المالك. 

ولكن الحقّ هو الأؤل» خصوصاً إذا قلنا بأنَ الموضوع الماشية والتعليف مانع 
كها هو مقتضى رواية زرارة '''و من المعلوم عدم صدق المعلوفة. 

الهم إلآ أن يقال بأنّ المرج يطلق على الأرض الواسعة التي لم يتملكها 
أحد؛ بل يعد من المباحات للناس وليس المفروض منه. 

وبعبارة أخرى :ليس الملاك هو الرعي في مقابل التعليف بالعلف المجزون 
بل صدق السائمة؛ ومن المحتمل مدخلية المرعى في الأراضي المباحة في صدقها. 

ومنه يعلم عدم كفاية الرعي في نبات الدار والبستان وإن صدق عليها 
الرعي والسوم. إنّْا الإشكال في صدق عنوان السائمة. 

ومن هنا يتبيّن التأمّل فيما يقال من أنْه لا تتعلّق الزكاة بالأنعام في إيران لا 
سيما في المناطق الباردة. 

قال صاحب الجواهر: والأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ المدار ذلك الذي 
يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إيران و خراسان وآذربيجان إلآما شد و ندر منهاء 
لأنها على ما قيل تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى وعدمها أيضاً في 
المعلوف ليلد والسائم نهارأء والأمر واضح في ذلك كله فتأمّل.9) 


السابع: الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم 


أي الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالمء لصدق عنوان السائمة: ولا 





.١‏ الوسائل: الجزه”. المباب 7 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث”. 
؟. الجواهر: 16/ /81. 


[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] 
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل» ولو في بعض الحول بحيث لا 
يصدق عليها أنّْها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول؛ ولا يضر إعمالها يوماً 
أو يومين في السنة كيا مرّ في السوم.* 


[الرابع: مضي الحول] 


الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط» ويكفي الدخول في 
الشهر الثاني عشى فلا يعتبر تمامه. فبالدخول فيه يتحقق الوجوب» بل 
الأقوى استقراره أيضاًء فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه» لكن الشهر 
الثاني عشر محسوب من ال حول الأول» فابتداء الحول الثاني إنَّا هو يعد 
عامه. يه 


* مرّ الكلام في هذا الشرط» في الشرط الثاني فلا نعيد. 
* في المسألة فروع: 


الأوّل: تعلّق الوجوب مشروط بمضيّ ا حول جامعة للشرائط 

اعتير في تعلق الزكاة بالأنعام مغن الحول عليها جامعة للشرائط بأن يكون 
مالكاً للنصاب طول السنة» وتكون الأنعام سائمة» فلو اخثلت بعض الشروط في . 
أثناء السنة انقطع الحول. 

قال الشيخ: إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل ماله إلى الورثة: انقطع 
حوله؛ واستأنف الورثة الحول. 


3 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


وللشافعي قولان: في القديم: لا ينقطع حوله.وفي الحديد: مثل قولنا.'"2 

وكلامه صريح في شرطية بقاء الملكية للنصاب طول السنة. 

وقال: إذا كان لإنسان أربعون شاة» فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع 
نصفهاء بطل حوله... وقال الشافعي: إن حوله باق إذا باع مشاعاء فمتى حال 
عليه الحول وجب عليه الركاة. 29 

وهذا صريح في شرطية بقاء النصاب طول السئة. 

وقال أيضاً: إذا كانت الماشية سائمة دهرهاء فإِنّ فيها الزكاة؛ وإن كانت 
دهرها معلوفة أو عاملة» لا زكاة فيها. 29 

هذا ما لدى الشيعة وأمّا مالدى السئة: 

ففي مختصر الخرقي: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 

وقال ابن قدامة في شرح تلك العبارة: روى أبو عبد الله بن ماجة في السنن 
باسناد عن عمر : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 

ثم استدل على لزوم النصاب في جميع الحول بقوله: لنا قول النبي ييل «لا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الول" فهو يقتضي مرور الحول على جميعسه ولأن ما 
اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.9) 

و لو كان هناك اختلاف من الشافعي فإن) هو في صورة الانتقال إلى الورثة 
أو إذا باع على وجه الإشاعة كرا مر و إلآ فلاكلام في أصل الشرط. 
.١‏ الخلاف: ؟/48. كتاب الركاة» المسألة 01. 


؟. الخلاف: 7/ ىث. كتاس الزكاة: المسألة 2؟. 
*. الخلاف:؟/ اه كتاب الزكاق المسألة7؟2. 4. المغني:7/ 813-0377 


.حدٌ ا حول الدخول في الشهر الثاقي عط سس سس سس .ب سس سس ل لاو 


هذه كلمات العلماء وأمَا ما يدلّ على شرطية أصل الحول إجمالاً من الأخجبار 
فمضافاً إلى النبوي السابق ‏ صحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر و أبي عبد الله هي 
قالا: اليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إلى أن قال و كل مالم يحل عليه 
الحول عند ربه فلا شيء عليه؛ فإذا حال عليه الخول وجب عليه؛:20 

ونحوه مرسل محمد ين سماعة. عن رجلء عن زرارة عن أبي جعفر 20.328 

نا الكلام فيها يدل على اعتبار بقاء الشروط الماضية طول السنة؛ فتتدل 
الصحيحة السابقة على شرطية بقاء الملك والنصاب في طول العام حيث إنها بعد 
ما ذكرت نصب الغنم ذيله بقوله: «وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا حول 
علينه» فيا ان الموصول: «مالم يحل» كناية عن النصاب. تكون صريحة في بقاء 
النصاب طول السنة في ملك ربه. 

وأمَا ما يدل على شرطية السوم طول السنة فهو قوله في صحيحة زرارة: إن 
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجهاء عامها الذي يقتنيها فيه الرجل».7© 

إلى هنا تسم الكلام في الفرع الأول وهو لزوم مضي السنة مع اجتماع 
الشرائط. 
الثاني: حدٌّ الحول. الدخول في الشهر الثاني عشر 

انف الأصحاب على أنْ حدّ الحول» وبتعبير آخر حولان الحول ؛ أن يمففي 
له أحد عشر شهراً و يحل الثاني عشى وعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول» 
.١‏ الوسائل: 1 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث .١‏ 


؟. الوسائل: ١‏ الياب 8 من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث 7 
. الوسائل: 5» الباب / من أبواب زكاة الأنعام. الحديث7. 


ماسب مسيم ها همان الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


وإليك بعض كلما تهم: 

قال الشيخ في «النهاية»: وإذا استهل هلال الشهر الثاني عشن فقد حال 
على المال الحول» ووجبت فيه الزكاة. فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل 
استهلال الثاني عش سقط عنه فرض الزكاة» وإن أخرجه من ملكه بعد دخول 
الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» و كانت في ذمّته إلى أن يخرج منه. 237 

وقال ابن إدريس في «السرائر»: وإذا استهلٌ هلال الثاني عش فقد حال 
على امال الحول؛ ووجبت الزكاة في المال ليلة الحلال, لا باستكمال جميع الشهر 
الثاني عشى بل بدخول أوّله.29) 

وقال المحقّق الحلٍ في «المعتيره: إن مذهب علم ئنا.9» 

وقال أيضاً في «الشرائع»: فحدّه أن يمضي أحد عشر شهراً ثم بهل الثاني 
عش فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول .0 

وقال العلامة ال حلي في التذكرة»: وحولان الحول هو مضي أحد عشر شهراً 
كاملة على المال» فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه. 00 

وقال الشهيد الأول في «الدروس؛: الحول» و هو مضي أحد عشر شهراً 
كاملة 20 

إلى غير ذلك من الكلمات. 

والدليل على ذلك صحيحة زرارة حيث يفسر ا حول الوارد في النتصوص - 


١‏ التهاية:185. ”. السرائر:١/‏ 67غ. 
*. المعتيرة ؟/ 0*7 #. الجواهر: 2417/١8‏ قسم المتن. 
5. تذكرة الفقهاء: 91/0 المسألة ا7. .١‏ الدروس:1197/1. الدرس .5١‏ 
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أو بتعبير أفضل يفْسّر حولان الحول ‏ برؤية هلال الثاني عشر. 

روي عن زرارة و محمد بن مسلم أبّما قالا: قال أبو عبد الله هه «أيّما رجل 
كان له مال وحال عليه الحول فَإِنّه يزقيه4» قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو 
بيوم؟ 

قال: اليس عليه شيء أبداً». 

وقال: إننه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» ولكنّه لو كان 
وهبها قبل ذلك لحان ول يكن عليه شيء_إلى أن قال: - 

قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه» أو 
ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة» فَعَلَ ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقسال: «إذا دخل 
الشهر الثاني عشى فد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة».27 

والرواية صحيحة لا حسنة» وإبراهيم بن هاشم من الثقات. 


الثالث: استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر 

لاشك في حصول أصل الوجوب بتيام الحادي عش إِنّا الكلام في أنّه هل 
يستقر الوجوب به أو يكون واجباً متزلزلاً ويستقر بإتمام الثاني عشر؟ وجهان. 

وتظهر الثمرة فيا إذا اختلّت بعض الشرائط في الشهر الثاني عشى كما إذا 
باع بعض النصاب أو نقص أو صارت الغئم معلوفة أو من العوامل؛ فعلى القول 
باستقرار الوجوب لا تسقط الزكاة بخلافه على الثاني فتسقط. 

و الظاهر هو الوجه الأول ويدل عليه أمران: 

أ. قوله:إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة؛ ولكنه لو وهبها 


.١‏ الوسائل: 1 الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث؟. 





قبل ذلك جاز و لم يكن عليه شيء؛ فإِنّ معناه انّه لو وهبها في ضمن الثاني عشر 
لما جان أي لما يسقط الزكاة. 

ب. لفظ «الفاء» في قوله: «إذا دحل الثاني عشر فقد حال عليه الخول 
ووجبت الزكاة» حيث إن «الفاء؛ تقتضي التعقيب بلا مهلة. كا أن قوله: "وجبت» 
ظاهر في الوجوب المستقر دون المتزلزل. 

هذا وربم! يشاقش في سند الحديث لأجل إبراهيم بن هاشسم؛ لعدم ورود 
توثيق صريح فيه» والمناقشة ساقطة» وقد ذكرنا في محله :إنّه غني عن التوثيق» وإنّ 
ما ورد من المدح والإطراء في حقّه يدل على أنه من الأجلآء الذين كانت الثقات 
يرحلون إليه لأحذ الحديث؛ كيف وهو نشر ححديث الكوفيّين بين القميّين 
المعروفين بالحزم والاحتياط. وقد روى عنه ابنه ما يناهز أربعة آلاف حديث . 

وأمًا الوجه الثاني» أي تعلق الوجوب تعلّقاً متزلزلاً ويستقر بتهام الشهر 
الثاني عشر فيمكن أن يقال : ان الصحيح المزبور وإن كان ظاهراً في الوجوب 
المستفر بالدخول في الثاني عشى إلآ أنّ ما دلّ على اشتراط الشروط الأخخر طول 
الحول يقتضي حمله على إرادة المعنى الحقيقي من الحول» لعدم ما يصلح فريئة 
للتصرّف فيه. فالجمع بينهما يقتضي حملها على الوجسوب المتزلزل» وما دلّ على تلك 
الشرائط على الوجوب المستقر من إبقاء الحول فيها على الحقيقة. 

يلاحظ عليه: أنّ الصحيحة ظاهرة في أن جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة 
يتحقق بالسدخول في الثاني عش لا ان الوجوب وحده يتحقّق به ولكنّ الشرائط 
الاخر تبقى مستمرة إلى تمام الثاني عش فإنّه تفكيك في مفاد النصوص.”) 

إلى هنا تم بيان الوجهين وقد عرفت أن الأقوى هو الوجه الأول. 


.1١١١34/10 الجواهر:‎ ظحال.١‎ 





استقرار وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر خرف 


نظرية الفيض في تفسير الصحبحة 

يظهر من المحدّث الكاشاني وجه ثالث وحاصله: أن المقصود من حولان 
الحول بدخول الشهر الثاني عش هو انه لا يجوز تفويت الزكاة بعد دخول الشهر 
الثاني عشى ويجب التحفّظ عليهاء ولاايسوغ التصرّف ببيع ونحوه مما يناني بقاء 
المال. 

أمّا الوجوب فلا يتأتّى إلأبعد مضي ا حول بكامله. وإليك نص كلامه: 

قال: لعل المراد بوجوب الزكاة وحول الحول برؤية هلال الثاني عش 
الوجوب والحول هريد الفران بمعنى انّه لا يجوز الفرار حينئذ» لاستقرار الزكاة في 
المال بذلك» كيف والحول معناه معروف والأخبار بإطلاقه مستفيضة:؛ ولو حملناه 
على معنى استقرار الزكاة» قلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا 
الخبر الواحد الذي فيه ما فيه »وإنّها يستقيم بوجوه من التكلّف.”انتهى. 

واستجوده صاحب الحدائق وقال: لولا اتفاق الأصحاب قديراً وحديئاً عل 
العمل بمضمون الصحيحة في الزكاة مطلقاً لا بخصوص هذا الفرد الذي ذكره.7) 

ثم أيده بصحيحة عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد الله هه :« نزلت 
آية الركاة «خُذْ مِنْ أَموالِهمْ صَدَقَةًتطَههُمْ ويُرَكهِمْ بها4 *" ني شهر رمضانء 
فأمر رسول الله قت مناديه فنادى في الناس: إِنْ الله تعالى فرض عليكم الركاة كما 
فرض عليكم الصلاة» ففرض الله عليكم من الذهب والفضة؛ ومن الإبل والبقر 
.١‏ الوافي: 135/9١‏ 


7. الحدائق الناضرة:17/ 76 . 
*'. التوبة: "1 15, 
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والغلمء و من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ونادى فيهم بذلك في شهر 
رمضان» وعفا لهم عن ما سوى ذلك. قال؛ ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى 
حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطرواء فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيّبا 
المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم؛ قال: ثم وجه عآل الصدقة, وعمال 
الطسوق:. 27 

يلاحظ عليه : أن ماثبت بضرورة الفقمه» كون الوجوب مشروطاً بمضى 
الحول وهذا أمر مسلّم لاغبار عليه؛ وأمًا اشتراط مضي سنة كاملة وعدم كفاية 
دخول الشهر الثاني عشى فلم يثبت بضرورة الفقه. 

وأمَا الخدشة في السند التي أشار إليها بقوله: «بمثل هذا الخبر الواحد الذي 
فيه ما فيه»؛ فقد عرفت دفعها وأنّ إبراهيم بن هاشم من أجلاء الثقات. 

وأمَا دعمه بصحيحة عبد الله بن سنان. فهي على خلاف المقصود أدل» 
لأنّ ظاهر الرواية انه سبحانه فرض عليهم الزكاة في أول شهر رمضان. فلو كان 
الشرط هو مضي سنة كاملة؛ كان على الرسول أن ينادي بالزكاة» ويوجه عمال 
السلاقة إله ف أزل خهن رشان وهنا آبة أن الزسول: أكرالطلني الملحة 
حتى ينقضي شهر رمضانء فلو صم ذلك. فللقائل أن يقول: أخر الطلب إلى 
شهرين لمصلحة وقتية. 

والحاصل ان صححة الرواية» وفتوى المشهور على وفقها يصدّنا عن العدول 
عنها والأخذ بإطلاق الحول في الروايات. 





.١‏ الوسائل:5» الباب١‏ من أبواب ما تجب فيه الركاق. الحديث! بوالباب 4 من تلك الأبواب» 
الحديث١.‏ 


.الشهر الثاني عشر محسوب من الستة الأولى ابن سسا سس 1 





الرابع: الشهر الثاني عشر محسوب من السنة الأولى 

إذا كان مرور أحد عشر شهراً كافياً في استقرار الوجوبء فهل الشهر الثاني 
عشر يحسب من الحول الأول أيضاء أو من الحول الثاني؟ 

قال العلامة: في احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل؛ أو الشاني إشكال 
ينشأ من تمام الأؤل حقيقة. ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.”» 

والأظهر ان الوجهين مبنيان على كيفية تفسير قوله: 2إذا دخل الثاني عشى 
فقد حال عليه الحول» فهل هو تصرّف في لفظ ال حول بجعله حقيقة شرعية في 
أحد عشر شهراً و عليه يلزم حمل كل مسا ورد في الروايات لفظ «الحول» أو 
«السنة» أو «العام» على هذا أو تصرف في حولان الحول» وصدقه وتطبيقه. 

فالظاهر هو الثاني و انه اكتفى في صدقه بدخول الشهر الآخرء بضرب من 
المجان وعلى هذا لا يحسب الشهر الآخر من العام القابل» لعدم التصرّف في لفظ 
الحول. نعم لا يحسب من العام الأول أيضاء وبذلك يظهر التسامح في عبارة 
المصئف. والأولى أن يقول لا يحسب من العام الثاني. 


.١‏ التذكرة:ه/641. 
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المسألة 4: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في 
الشاني عشر بطل ال حول» ى) لو نقصت عن النصاب أولم يتمكن من 
التصرّف فيهاء أو عاوضها بغبرهاء وإن كان زكوياً من جنسهاء فلو كان عنده 
نصاب من الغنم مثلاً ومضى سئّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضئ عليه سنّة 
أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة؛ بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن 
كانت بقصد الفرار من الركاة.* 

# في المسألة فروع: 

.١‏ حكم اختلال بعض الشروط في أثناء الحول بالموت وعدم التمكن. 

". معاوضة النصاب بغيرها لغاية من الغايات. 

*. التصرّف في النصاب للفرار من الركاة. 


.١‏ حكم اختلال بعض الشروط 

إذا انختلّت بعض الشروط؛ كما لو نقص النصاب بال موت» أو ل يتمكن من 
التصرّف فيهاء لل تجب عليه الزكاة: لعدم مضي الحول عليها جامعة للشرائطه 
وتدل عليه جملة من النصوص: 

منها: صحيحة الفضلاء:«وكل مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه 
فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه».(2 

ومنها: رواية زرارة» عن أبي جعفر ظتّة:«لا يزكى من الإبل والبقر والغنم 
إلآما حال عليه الحول؛ وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن».” إلى غير ذلك 
من الروايات. 


١و؟.‏ الوسائل؛ الجزء 1: الباب + من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث ١و؟.‏ 


.حكم المعاوضة بالجنس أو بغيره ع١‏ 


". حكم المعاوضة باجنس أو بغيره 

إذا عاوضها بغيرهاءفهل ينقطع ا حول أو لا؟ فلن ذكرالاقوال فيه و في 
الفرع التالي ثم نستدل عليهما فقال المحقّق: ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول» 
بطل الحول إلى أن قال: - أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الأصح.” 

هذا وقد فصّل الشيخ بين التبديل بجنس تخالف. فحكم بانقطاع الحول؛ 
والتبديل بجنسه؛ فحكم بعدم انقطاعه ولزوم الركاة. 

قال في« الخلاف»: من كان معه نصاب فبادل بغيره» لا يخلو أن يبادل 
بجنس مثله. مثل أن بادل إبلاً بابل أو بقراً ببقر أو غنراً بغنم» أو ذهباً بذهب. أو 
فضة بفضة: فإِنّه لا ينقطع الحول ويبني. وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلاً بغنم» 
أو ذهباً بفضة: أو ما أشبه ذلك» انقطع حوله؛ واستأنف الحول في البدل الثاني. 
وبه قال مالك 29 

وقال في «المبسوط:: إذا بادل جنساً بجنس مخالف, مثل إبل ببقر أو بقر 
بغنم» أو غنم بذهبه أو ذهب بفضة: أو فضة بذهبء استأنف الحول بالبدل 
وانقطع حول الأؤل... وإذا بادل بجنسه لزمه الزكاة. مثل: ذهب بذهبء أو فضة 
بفضة. أو غنم بغئمء وما أشبه ذلك.9) 

ويظهر من ابن قدامة انه متى أبدل نصاباً من غير جنسه انقطع حول الزكاة 
واستأنف حول غير انه استثنى الذهب والفضة. لكون الذهب والفضة كالمال 
الواحد؛ يضم أحدههما إلى الآخر في الركاة. 9 


.١14 ؟, الخلاف:7/ مت كتاب الركاق) المسألة‎ .11١١ الشرائع:1/‎ .١ 
074 ؛. المغني:7/‎ .739١3/1 الميسوظ:‎ .* 
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وما ذكره الشيخ مبني على تعلّق الزكاة بالنوع لا الشخص. فإذا بادله بنشس 
الجنس صدق انه ملك أربعين شاة سنة كاملة وإن تبدّلت أعيانه. ولكنّه لاف 
الظاهن فإِنٌ المنبادر من صحيح الفضلاء الآنف ذكره «وكل ما لم يحل عليه الحول 
عند ربه فلا شيء عليه فيه؛ فإذا حال عليه الحول وجب» هو مضي ال حول على 
العين. ش 

قال ابن إدريس: وأيضاً إجماعناء بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطه وأصول 
مذهبنا منافية لذلك» لأنهم عي أوجبوا الزكاة في الأعيان» دون غيرها من الذممء 
بشرط حؤول الحول على العين؛ من أوْلِه إلى آخخره» فيما يعتبر فيه الخول؛ ومن المعلوم 
أن عين البدل غير عين المبدل» وان إحداهما ل يحل عليها الحول. 27 


”*. التصرّف في النصاب لأجل الفرار 

التصرّف في النصاب لأجل الفران فقد تعرّض له المصتف هنا وفي زكاة 
النقدين عند الكلام في الشرط الثالث. ويظهر من الأقوال التي سنذكرها ان 
المسألة مورد اختلاف بين فقهائنا. 

قال العلآمة: لو جعل الدناتير والدراهم حليّاً قبل الحول فراراًء سقطت 
الركاة عند أكثر علماثناء لانتفاء الشرط. وقال ابن أبي عقيل: تجب الزكاة مقابلة 
بنقيض مقصوده» كالقاتل والمطلّق» وهو ممنوع.'"؟ 

ويظهر من العلامة ان المخالف هو ابن أبي عقيل فقط؛ مع أنه ليس 
كذلك. كيف وقد وإفقه الشيخ في« الخلاف» فانه فصل بين التنقيص و«التبديل 





١.السرائر:١/‏ 101. 
". مختلف الشيعة: 18/6/07 . 


التصرف في النصاب لأجل الفرار .... 





يننا 


بغير الجنس و كان الكل للفرار عن الزكاة. فقال بعدم الزكاة في الأؤل وبها في 
الثانيء وإليك نصوصه في «الخلاف6. 

وقال: يكره للإنان أن يُنقص نصاب ماله قبل حول الحول فراراً من 
الزكاة» فإن فعل وحال عليه الحول و هو أقل من النصاب» فلا زكاة عليه. وبه 
قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي. 

وقال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منهاء فإذا حال عليه الحول. وليس 
معه نصاب أخذت الركاة منه. و به قال مالك 207 

وقال: إذا كان معه نصاب من جنس واحدء ففرّقه في أجناس مختلفة فراراً 
من الزكاة» لسزمته الزكاة إذا حال عليه الحول. على أشهر الروايات» وقد رُوي ان 
ما أدخله على نفسه أكثر». 

وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء. 

دليلنا على هذه الرواية: ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم هه 
عن رجل له مائة درهم وعشرة دنائير أعليه الزكاة؟ قال:٠‏ إن كان فرّبها من الزكاة 
فعليه الركاة». 

قلت:لم يفرّ بباء ورث مائة درهم وعشرة دنانير؟ 

قال: «ليس عليه زكاة»؛ قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانين ولا الدنانير 
على الدراهم؟ قال: لوقلل 

وقال أيضاً في موضع ثالث : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة. ومتى 


.26 الخلاف: 57/7 كتاب الركاق المسألة‎ .١ 
.5 ؟. الخلاف:7/ /0. كتاب الركاة؛ المسألة‎ 





35 الركاة في الشريعة الإسلامية الغزاء ج١‏ 


اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقان أخرج الزكاة من الدراهم 
والدنائير إذا بلغا النصاب, وم يضم السبائك والتقار إليها. 


وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض. وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد 


به الفرار من الركاة.20 
وقال في #المبسوط» عند مبادلة جنس بجنس :وإن فعل ذلك فراراً من 
الركاة لزمه الركاة. 29 


فقد ظهر من ذلك انْ الشيخ من المفصّلين بين التنقيص والتبديل بجنس 
آخر وإن كان الكل لغاية الفرار. 

وقد بسط السيد المرتضى الكلام في المسألة وعدٌ وجوب الزكاة مما انفرد به 
الإمامية على خلاف العلامة حيث نسبه إلى ابن أبي عقيل فقط» وإليك كلامه: 

وبا انفردت به الإمامية: القول بأنَّ من فر بدراهم أو بدنانير من الزكاة 
فسبكها أو أبدل في الحول جنساً بغيره هرباً من وجوب الزكاة فإنّ الركاة تجب 
عليه إذا كان قصده با فعله الهرب منهاء وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من 
الركاة فلا زكاة عليه. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان 
قصده الهرب منها. وروي عن مالك و بعض التابعين انّ عليه الزكاة. 

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة. 

فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد انّ الزكاة لا تلزم الفارٌ منها ببعض ما 
ذكرناه. 


,7١5/١:طوسبملا‎ ." ,9٠9 لالاء كتاب الركاة المسألة‎ /١ الخلاف:‎ .١ 


قلنا: الإجماع قد تقذم ابن الجنيد وتأحر عنه وإِنّما عوّل ابن الجنيد على 
أخبار رويت عن أثمتنا 8# تتضمّن انه لا زكاة عليه وإن فرّبماله» وبسإزاء تلك 
الأخبار ما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح طريقاً تنضمن أن الزكاة تلزمه. 

ويمكن حمل ماتضمن من الأخبار أنْها لاتلزم» على التقية فإنَ ذلك 
مذهب جميع المخالفينء ولا تأويل للأخبار التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّمنها 
إلا إيجاب الزكاة فالعمل ببذه الأخبار أولى.!0) 

والقدر المتيقن من كلامه.هو لزوم الركاة عند التبديل أو السبك دون 
التنقيص. 

إلى هنا علم أن المخالف هو ابن أبي عقيل والشيخ في «الخلاف» 
و#المبسوط ؟ والسيد المرتضى في «الانتصار؟. 

وقد وافق الشيخ ابن زهرة الحلبي في «الغنية» في السبائك» قال: 'أو 
سبائك فرّبسبكها من الركاة».'" 

ومثله أبو جد الحلبي في إشارة السبق؟ فقال: أو سبائك قصد الفرار من 
الزكاة بسبكها.2"9 

وأمَا المتأخرون فالمشهور بينهم عدم الوجوبء هذا هو السير التاريخي 
للمسألة؛ وقد علم أقوال أهل السنة ما نقلناه عن «الخلاف» .ويظهر من «المغني» 
ان التصرّف في النصاب سواء كان بتنقيص أو إبدال بغير جنسه للفرار عن الزكاة» 
لا يسقط الزكاة قال: إِنْ إبدال النصاب بغير جنسه يقطع ا حول و يستأنف حولاً 





,77١ 5١ الانتصار:ة‎ .١ 
,1١4:هقفلا غنية النزوع» فسم‎ ." 
,٠١ إشارة السبق:ة‎ .'" 


آخر فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية أو غيرها 
من النصبء وكذا لو أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتنقيص» لتسقط عنه الزكاة 
لم تسقط... وقال أبو حنيفة والشافعي تسقط عنه الركاة 20 

وقد عرفت قول مالك من (الخلاف». فالمسألة خلافية بين كلا الفريقين» 
وأمًا مصدر الاختلاف عندنا فهو اختلاف الروايات فائّها على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على سقوط الزكاة وهي كثيرة وبينها صحاح: نذكر 
منها مايلي: 

.١‏ صحيحة زرارة وتحمد بن مسلم: قالا: قال أبوعبد الله هه ...قلت له: 
فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: «جائز ذلك4. 

قلت: إِنَّهِ فّ مها من الزكاة. 

قال: اما أدخل على نفسه أعظم نما منع من زكاتها». ”© 

؟. صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ثيه : رجل فرّ بهاله من 
الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراًء أعليه شىء؟ فقال: لاء ولو جعله حلياً أو نقر)"© 
فلاشيء عليه؛ وما منع نفسه من فضله أكثر ما منع من حقّ الله الذي يكون 
فيه» .210 

'؟'. صحيحة هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله هيه قال: قلت له: إن 
أخي يوسف ولي لؤلاء القوم أعمالآه أصاب فيها أموالاً كثيرة» وإنّه جعل ذلك 
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؟. الوسائل: 7 الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة:؛ الحديث7. 
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التصرف في التصاب للأجل القرار سب سس سس . > 


المال حُلياً راد أن ير به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: اليس على الحلنَ زكاة» و ما 
أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه. فضله أكثر ما يخاف من 
الركاة» .20 

4. صحيحة علي بن يفطين. عن أبي إبراهيمظيّة قال: «لا تجهب الزكاة 
فيها سبك»؛ قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قتال: «ألا ترى أنَّ المنفعة قد 
ذهبت منه» فلذلك لا تهب عليه الزكاة».9) 

ورواها الصدوق أيضاً بسند آخر.”) 

إلى غير ذلك من الروايات. 

وني مقايل ذلك روايات أربع ظاهرها وجوب الزكاة؛ وهي التي استند إليها 
السيد المرتضى وأول ما دل على السقوط» وإليك دراسة تلك الروايات: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله هيه عن ا حلي؛ فيه 
زكاة؟ قال: ١لا‏ إلآما فرّ به من الركاة».©) 

والرواية ظاهرة في الوجوب فما ربم| يقال من أن قوله: افيه زكأة؛ حكم 
وضعي شامل للواجسب والمندوب ليس بتام خصوصاً ان الوجوب لا يجتاج إلى 
بيان زائد بخلاف الندب. والأولى أن يحمل على ما بعد الحول بقرينئة الطائفة 
الأول المصتحة بسقوط الزكاة قبها إذا كان الفرار أثناء الحول. 

". موثقة زرارة: قال: قلت لأبي عبد الله هد : إن أباك: قال: من فرّ بها من 
الزكاة فعليه أن يؤدّيباء فقال: «صدق أبي: إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ومالم 


١واو5.‏ الوسائل: 5 الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة, الحديث 4 5 ". 
5. الوسائل: 1؛ الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة» الحديثلا. 


يجب عليه فلا شيء عليه منه».7"© 

والرواية على خلاف مقصود المستدل أدلٌ. حيث إِنَّ الإمام فسر كلام أبيه 
وحمل كلامه على مسا إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه ولا ينفعه الفرارن 
بخلاف ما إذا عمل قبل استقراره. 

. موثقة إسحاق بن عماره قال: سألت أبا إبراهيم في عن رجل له مائة 
درهم وعشرة دنانين أعليه زكاة؟ قال: #إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة». 

قلت: لم يفرّ مباء ورث ماثة درهم وعشرة دنانيو قال:2 ليس عليه زكاة»» 
قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدتانير على الدراهم؛ قال: ال9.0) 

وتحمل الرواية على ما حمل عليه الأؤلان» إذ ليست الرواية نصاً في التصّف 
قبل الحول. 

+.رواية معاوية بن عيار» عن أب عبد الله فيه , قال: قلت له: الرجل يجعل 
لأهله الحإن من ماثة دينار والمائتي دينار ‏ وأراني قد قلت؛ ثلائم| ئة فعليه الركاة؟ 
قال: «ليس فيه زكاة». ْ 

قلت له: فانّه فرّبه من الركاة» فقال: فإن كان فرّبه من الزكاة فعليه الركاة» 
وإن كان إنّْها فعله لِيتجمّل به فليس عليه زكاةة.©» 

وهذا الحدييث على خلاف الأأحاديث السابقة حيث يمكن حمل ما سبق 
على ما بعد الحول بخلاف هذا الحديث. إذ لا يمكن حمله عليه إذ لا فرق في 
3 26 5 الباب١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث 0. 
". الوسائل: *, الباب 0 من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث”. 


"'. الوسائل: 5. الباب 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث؟؟؛ والباب ١١‏ من تلك الأبواب. 
الحديث © ححيث قطّعه صاحب الوسائل في البابين. 


المسألة :٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب 
شيء؛ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن» وإن كان بتفريط منه ‏ ولو 
بالتأخير مع التمكن من الأداء ‏ ضمن بالنسبة:؛ نعم لو كان أزيد من 
النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة 
شيء» وكان التلف عليه بتىامه مطلقا على إشكال.* 


التصرّف بعد الحول بين كونه نابعاً عن قصد التجمّل أو عن قصد الفرار 
فالتفريق بين الأمرين دال على أن التصرّف كان قبل الحول. 

ولكن لا يمكن الاحتجاج برواية واحدة أمام الروايات المستفيضة المرخصة» 
فلا بأس بحملها على الاستحبابه أو على التقية» لما عرفت من ذهاب مالك 
وأحمد إلى وجوب الركاة . 

وعلى فرض التعسارض بين الروايتين» يرجع إلى الإطلاقات الدالّة على لزوم 
مضي الحول جامعة للشرائط والمفروض عدم الشرط. 

#الموضوع في كلام المصتّف» هو ما إذا تلف البعض لا الكل وكان التلف 
قبل العزل لا بعسده؛ فالتلف بعد العزلء أو تلف جميع النصاب خارج عن محط 
البحث, وعلى هذا تكون صور المسألة كالتالي: 

إذا تلف البعض قبل العزل فإمًا أن يكون المال بقدر النصاب. أو أزيد 
منه. وعلى كل تقدير فإما أن يكون التلف مع التفريط أو لاء فهذه صور أربعة 
ودراستها في ضمن فرعين: 

.١‏ إذا كان المال بقدر النصاب فتلف منه شيء» كما إذا كان له أربعسون 
غنيا فتلف منه عشرون؛: فقد فصل المصنّف بين التفريط ‏ فيضمن بالنسبة - 


وغيره فلا يضمن شيثاً و ينقص من الزكاة بنسبة التالف. وهي نصف الشاة في 
المثال المفروض»ء وذلك لأن الزكاة عندئذ أمانة في يد المالك حتى يوصلها إلى 
أصحابهاء والأمين لا يضمن إلآإذا فرّط في الأداء» ومن التفريطء التأخير في 
الأداء مع وجود المستحق» فالتفصيل على وفق القاعدة. 

يلاحظ عليه: أن حكمه بالضمان بالنسبة في صورة التفريط يحتاج إلى 
التفسير فإن قلنا بأنَّ تعلق الزكاة بالنصاب على نحو الإشاعة في العين أو المالية» 
يصح تعبير المصئف بأنّ المالك يضمن بالنسبة » أي بنسبة ما مات كالنصف فيا 
إذا مات عشرون غترا بالتفريط؛ لأنَّالمستحق شريك المالك» وبا انه فط يحسب 
عليه بالنسبة. 

وأمَا لو كان تعلّقها بالنصاب, على الكلّي في المعيّنء أو أنه من قبيل حق 
الرهانة» فالتعبير الصحيح انه يحسب الخسارة على المالك لا انه يضمن بالنسبة إذ 


لاشريك له حتى يضمن له. 
والنتيجة على القولين و إن كانت واححدة. إلا انّ التعبير بالنسبة صحيح 
على الإشاعة دون غيرها. 


وأمّا حكمه بعدم الضمان في صورة عدم التفريط لا يصحٌ إلا على القول 
بكون تعلّق الزكاة على العين على نحو الإشاعة في العين أو في الماليّة السيّالة 
فيكون المستدحق أحد الشريكين؛ فإذا طرأ التلف بلا تفريط» يحسب عل كليهماء 
وأمَا على القول بأنْ تعلّقها على العين على نحو الكل في المعيّنه كبيع صاع من 
صبرة؛ ىا عليه المصنّف فطُرُؤٌ التلدف على بعض الصبرة لا يحسب إلأعلى 
المالك. فيادامث الصيرة تكون مشتملة عليهاء يجب عليه الخروج عن العهدة. 








ومثله القول بأنّ تعلّقه بهاء من قبيل حقٌّ الرهانة والزكاة في الذمّة والعين 
رهن عليه»وتلف الرهن لا يوجب سقوط ما في الذمّة. 

”. إذا تلف شيء من النصاب قبل العزل وكان الباقي بمقدار النصاب» 
كما إذا كان امال مشتملاً على النصاب والعفى مثل ما إذا كان له حمسون شاق 
فتلف منه عشر شياه و بقى أربعون شاة من دون أن ينقص من النصاب شيء» 
فاحتمل المصتّف أن يكون من ا مالك مطلقاً دون أن ينقص من الزكاة شيء مطلقاً 
سواء كان هناك تفريط أو لاه وذهب بعض المعلّقِين إلى أئْها كالصورة الأولى 
يقسط التالف على امالك وأصحاب الزكاة. 

أقول: إن القول بأنّه يحسب على امالك في صورة التفريط واضح لا سترة 
عليه إِنَّا الكلام فيها إذا تلف الزائد على النصاب بلا تفريط» فحكم المصلف بأنّه 
يحسب على المالك على إشكال. 

فلو قلنا بأنّ متعلّق الزكاة فيما إذا اشتمل النصاب عل الزائد الذي يعبر 
عنه بالعفي هو المجموع من النصاب والعفى غاية الأمر لا تجب الزكاة في الزائد 
على النصاب وعندئذ يكون حكمه. حكم ما إذا تلف بعض النصاب في أنه 
ينتقص من الزكاة بقدر التالف على القول بالإشاعة في العين أو المالية السيّالة . 

وأمّا لو قلنا بأنّ متعلّقهاء هو الأربعون شاة على الوجه الكلى والمفروض انّه 
صادق على الباقي بعد التلف. فلا وجه للاحتساب على المستحق؛ لعدم طروء 
التلف على متعلّقهاء ويكون التلف بتهامه من المالسك. حتى على القول بالإشاعة 
مطلقاً فضادٌ عن سائر المباني. 


المسألة :١١‏ إذا ارد الرجل المسلم؛ فإمًا أن يكون عن ملّة؛ أو عن 
فطرة. وعلى التقديرين إِمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده. فإن كان بعده 
وجبت الزكاة» سواء كان عن فطرة أو ملّة. ولكن المتول لإخراجها الإمام فيه 


أو نائبه. 
وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول, ولم تجب الزكاة 
واستأنف الورثة الحول. 


لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته. 

وإن كان عسن ملّة لم ينقطع؟ ووجبت بعد حول الحول» لكن المنولي 
الإمام تت أو نائبه إن لم يتب. 

وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه. وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل 
التوبة لم تجز عنه. 

إل إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّةء أو كان الفقير 
القابض عالاً بالحال: فانّه يجوز له الاحتساب عليه؛ لأنّه مشغول الذمّة بها 
إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها .أو تلفت في يده. 

وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.* 





الصور الأصلية للمسألة لا تتجاوز عن ثهان. 
لأنّ الارتداد تارة يكون بعد الحول أو في أثنائه» وعلى كلا التقديرين تارة 
. . 5 0 2 . 
يكون عن فطيرة وأخرى عن ملة» وعلى التقادير الأربعة» فالمرتد تارة يكون رجلا 


وأخرى امرأة. فنقدّم صور الرجل: 

.١‏ ذا ارتدٌ بعد الحول واستقرار الزكاة عليه و كان الارتداد عن فطرة 
انتقلت أمواله إلى الورئة» ويحكم عليه بالقسل وبيئونة الزوجة» ويكون المقام أشبه 
بها إذا مات المورّث بعد تعلق الزكاة» فعندئذ يقع الكلام في المتولي لإخراج الزكاة» 
فهل هو نفس المرتسد- إذا حاول الأداء والحال هذه أو الورثة» أو الإمام أو نائبه 
كا عليه المصئّف وجوه. 

الأظهر هو الأؤل لو حاول الأداء ‏ لعدم الدليل على سقوط التكليف عنه 
- مع الارتداد والقول بعدم تمش القربة منه غير تام لوجوه ثلاثة: 

.١‏ انه إنها يتم لو لم يتب دون ما إذا تاب. 

". اله إِنّا يصمح إذا كفر بالله» دون ما إذا صار كتابيأء أو ناصبياً أو غير 
ذلك إذ ربّها يتمشّى منهم قصدالقربة. 

“.لا دليل على لزومه مع التعذرِ فالزكاة حنٌّ للفقراء في أموال الأغنياء» 
يجب غليهم القيام بذلك بقصد التقرّب» فإذا تعذّر سقط وجوبه ويبقى أداء 
الدين على حاله. 

فإنقلت: إِنَّ انتقال الأموال إلى الورئة صار سبباً لمشاركة المستحق معهم: 
فإخراج الزكاة نوع تصرّف في المال المشترك وهو رهن الولاية والمرتد فاقد لها . 

قلت: يكفي في صحة الإخراج رضا الورثة بالتقسيم, وإلآً يرفع الأمر إلى 
الحاكم ويقسم برعايته ورضاه. 

نعم لولم يقم بذلك تقوم به الورثة» لانتقال أمواله إلى الورثة ‏ غير سهم 
الزكاة -فيكون المستحق أضعف الشركاء والورثة أقواهم؛ ويكون الخيار بيد 


ا 200 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


أقواهم أخذاً با في صحيح بريد بن معاوية مسن أن الخيار للمالك دون 
المصدّق والعامل.0© 

وإنّا يتدسحل الحاكم في موردين: 

أ. إذا حاول المرتد الإخراج ومنعت الورثة. 

ب.لم يقم هو ولا الورثة بالإتخراج. 

وبذلك يُعلم أنه لا تصل النوبة إلى الإمام أو نائبهء لأنه إِنّْما حول إليهما 
الأمور التي ليس لها مسؤول خاص في الشرع» ويكون القيام به من باب الحسية: 
وأمَا الأمر الذي له مسؤول بالخصوص فهو خارج عن إطار أمرهما. 

؟'. إذا ارتد بعد الحول و كان الارتداد عن ملّة و حكم هذه الصورة أوضح 
من الصورة السابقة لعدم انتقال أمواله إلى الورثة؛ بل هي باقية في ملكه؛ و مع 
عدم تمشي القربة يسقط قصد القربة للتعذره ويأت بالجزء الآخر وقد عرفت أن 
الزكاة دين في ذمّة الغني لصالح الفقير فيجب عليه رد دينهه غاية الأمر دلّ الدليل 
على أنه يجب أن يكون الأداء مقروناً بقصد التقرّب. فإذا تعذّر و الحال هذه 
يبقى وجوب أداء الدين بحاله. 

هذا إذا حاول الأداء؛ وأمَا إذا امتنع عن الأداء» فيقوم به الحاكم؛ لأنّه ولي 
الممتنع؛ لا الورئة , لعدم انتقال أمواله إليهم؛ حتى يخاطبواء بإخراج السزكاة من 
أموالهم ىا لا بخفى. 

فلا يتدخل الحاكم إلآ في مورد واحد بخلاف السابق فيتدحل في موردين. 

'. إذا ارتد أثناء الحول وكان الارتداد عن فطرة انقطع الحول؛ لانتقال 


.١ثيدحلا من أبواب زكاة الأنعام؛‎ ١4 الوسائل: الجزء 5؛ الباب‎ .١ 


حكم الارتداد أثناء الحول لاه 





أمواله إلى الوارث؛ فلا موضوع للزكاة بالنسبة إلى المرئذ ويتولآها الورثة عند تمام 
الحول الجديد الخاص بهم. 

4. إذا ارتد أثناء الحول وكان الارتداد عن ملّة؛ فلا وجه لانقطاع الحول» 
لبقاء أمواله في ملكه وله صور عندالمصتف: 

ألف. إن لم يتب يعد الحول قال الماتن: أخرجه الإمام؛ وعلى المختار يخرجه 
بنفسه» إلا إذالم يخرج فيتولاه الإمام. 

ب. إن تاب بعد الحول أخرجه بنفسه. 

ج. إن أخرج ثم تاب. فقد فصّل الماتن بين الأقسام التالية: 

. فإن كانت العين باقية في يد الفقير جدّد النية‎ .١ 

؟.إن كانت تالفة وكان الفقير عالماً بالحال ‏ فبها انهل يكن هنا غرور من 
الدافع يكون ضامناً للمالك, و داثنا له فله أن يحتسب الدين من الزكاة ويجزيه. 

.إن كان جاهلاًٌ فبها انّه كان مغروراً من قبل المالك؛ لأنّه سلّطه على ماله 
مجاناً وغرّرهه فلا يكون ضامناً دائنآء فتجب عليه الإعادة. 

هذا التفصيل مبني على القول بعدم سقوط قصد القربة» وأمّا على ما قوينا 
من أنه حاطب بأداء الزكاة مطلقأء فإذا تعذّر و إن كان عن اختيار يسقط الشرط و 
يكفي إذا أخرجه بنفسه في جمبع الصور, ولا يعد مثل هذا من قبيل الممتنع» لأن 
المراد منه إذا امتنع من الأداءء لا ما إذالم يمكن قصد التقرّب وإن كان عن 

هذا كله إذا كان المرتد. هو الرجلء وأمّا إذا ارتدّت المرأة المسلمة» فحكمها 
حكم المرتد عن ملّة: حرفاً بحرف فلا ينقطع الحول إذا كان في الأثناء» وتهب 
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المسألة ؟١:‏ لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ‏ كأربعين شاة ‏ مثلا 
فحال عليه أحوال؛ فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت» لعدم نقصانه 
حينئذ عن النصاب, ولو أخرجها منه؛ أولم يخرج أصلاً لم تجب إل زكاة سنة 
واحدة. لنقصانه حينئل عنه. 

ولو كان عنده أزيد من النصاب ‏ كأن كان عنده خمسون شاة وحال 
عليه أحوال لم يود زكاتهاء وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى 
أن ينقص عن النصابء فلو مضى عشر سنين-في المثال المفروض - وجب 
عشرة» ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة» وبعده لا يجب عليه 
شيء؛ لنقصانه عن الأربعين. 

ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل» ومضى عليه سنتان» وجب 
عليه بنت مخاض للسنة الأولى» وخمس شياه للشانية. وإن مغسى ثلاث 
سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه. وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا 
يجب.ه 





الزكاة بعد الحول. وتكون هي المتولية للأداء؛ دون اللحاكم؛ نعم على القول الآخر 
يأني التفصيل الماضي» فلا نعيد. 

#* ماذكره يع مطابق للقاعدة» وإليك البيان: 

.١‏ إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ‏ كأربعين شاة ‏ فحال عليه أحوال» 
فله صور ثلاث: 


أ. أخرج زكاته كل سنة من غيره. 


لو كان مالكاً للنصاب وحال عليه أحوال ”> 





ب. أخرجها من النصاب. 


جل برج أصلا. 
فعلل الأؤل» يخرج زكاته لكل سنة, لبقاء النصاب بحاله. وتتكرر الزكاة 
مادام النصاب باقياً بحاله. 


وعلى الثاني يجب مرّة واحدة» لنقصان الموجود حيكل عن النصاب. 

ومثله الثالث» لنقصانه حينئظٍ بالإخراج مرّة وأحدة. 

"- ولو كان عنده أزيدمن النصاب _كأن كان عنده خمسون شاة-و حال 
عليه أحوال لم يود زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن 
ينقص من النصاب. فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة - ولو 
مضى أحد عشر سنة» وجب أحد عشر شأة» و لا يجب بعده عليه شيء؛ لنقصانه 
عن الأربعين. 

هذا (عدم وجوبها بعد السنة الحادية عشرة) من غير فرق بين كونٍ تعلق 
الزكاة على نحو الإشاعة أو الشركة في المالية أو الكل المعيّن. حتى على القول 
بتعلقها بالذمة وكون العين من قبيل الوثيقة كح الرهانة؛ وذلك. لأنّ العين 
عندئذٍ ليس ملكاً طلقا حيث لا يجوز للمالك التصرّف قبل فنك الرهن وأداء 
الدين؛ وقد تقدّمت شرطية اعتبار الملك الطلق في تعلّق الزكاة. 

ومثله إذا ملك أربعون مثقالاً من الذهب فلم يخرج زكاتها عدّة أعوام؛ 
فيجب إخراج زكاتهاء إلى أن ينقص من النصاب. أعني: العشرين. 

". لو كان عنده ست وعشرون من الإبل؛ فبما انها مششتملة على عدة نصب 
فإخراج إسل منهاء يوجب الانتقال إلى نصاب آخر فيختلف الحكم حسب 


اختلاف النصب» وقد عرفت فيم| سبق: 
أن في الست والعشرين بنت محاض 
وفي الخمس والعشرين خمس شياه 
وفي العشرين أربع شياه 


وفي خسة عشر ثلاث شياه 
وفي العشر شاثان 


وفي الخمس شاة 

وعلى ذلك لو كان عنده ست وعشرون إبلاً و مضى عليه ستتان» وجب 
للسنة الأولى بنت مخاض» وللسنة الثانية حمس شياه. 

هذا إذا كانت بنت محاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو يكون أقل» 
إذ في كلتا الصورتين لا يملك النصاب الأعلى (الست والعشرين) فينتقل إلى 
النصاب السابق» أعني: الخمس والعشرين الذي فيه خمس شياهء بخلاف مالو 
كانت قيمة بنت محاض أزيد من قيمة الواحدة من الإبل» قعندئذٍ لا يملك حتى 
النصاب السابق(الخمس والعشرون) أيضاً بتهامه» بل أقل منه ولو بجزءء» فلا تجب 
عليه للسئة الشانية حمس شياه بل أربع شياه؛ لما عرفت من أن الواجب بين 
العشرين والخمس والعشرين» أربع شياه. 

ولو مضت عليه ثلاث سنوات وجب للشالثة أيضاً أربع شياه التي هي 
النصاب الرابع» وهو يتوف على أن يكون قيمة بنت مخاض وخمس شياه؛ أكثر 
من قيمة الواحدة» حتى لا يملك الخمس والعشرين وتصل النوبة إلى النصاب 


.لو حصل لالك النصاب ملك جديد ١‏ 


المسألة “1 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد. إِمّا 
بالنتاج» وإمًا بالشراءء أو الإرث؛ أو نحوهما؛ فإن كان يعد تمام الحول 
السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع؛ إن 
كمل مها النصاب اللاحق.*# 


الرابع» وإلاً قلو كان بين الإبل (الست والعشرون) ما تساوي قيمته بنت مخاض 
وخس شياه» فلا تصل الدوبة إلى النصاب الرابع؛ لأنّه مع الحكم بإخراجهماء 
يملك الخمس والعشرين أيضاً لا أقل» ومعه يجب أيضاً في هذه الصورة» خمس 
شياه أيضاًء وراء بنت خماض وخس شياه للسنة الأولى والثانية. 

هذا وفي تعليقة سيد مشايخنا البووجردي'ض في المقام: «هذا مالم يكن فيها 
إبل ما يسوى قيمته بنت مخاض وخمس شياه. وإلا كان الواجب في الثالثة خس 
شياه». 

ووجهه واضح. لأنّه عندئز لا ينتقل إلى النصاب الاسبق(العشرين وما 
فوقها غير بالغ لخمسة وعشرين) بل ينتقفل إلى السابق» أعني: خمسة وعشرين إبلاً 
والواجب فيها خمس شياه. 

إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد: يسبب من الأسباب» 
فله صورئان: 

الأولى: أن يحصل بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق. 

الثانية: أن بحصل في أثناء الحول. 

أمَا الصورة الْأولى؛ ققد ذكر له المصنّف قسياً واححدا وهو ما إذا ملك ما 


يكون مكمّلاً للنصاب اللاحق, لا عفواً ولا نصاباً مستقلء ى] إذا كان له من 
الإبل سبعة فملك في نهاية الحول ثلاثة فاكتمل به النصاب اللاحق» وهو كون 
الإنسان مالكاً لعشرة من الإبل؛ نعم لو ملك اثنين منه» يكون عفوا إذ لا يبلغ إلى 
العشرة» كما أنه لو ملك خسة؛ فقد ملك نصاباً مستقلاً. 

وعلى كل تقديرء فيجعل عند اكترال النصاب اللاحق أي نهاية الحول 
الأؤل للمجموع حولاً واحداً. ويعلم حكم العفو والنصاب المستقل مما سيذكره 
في الصورة الثانية. 

ثم إن المراد من تمام الحول في كلام الماتن هو انقضاء الشهر الحادي عشي 
كا أَنَ المراد من اللاحق, هو السنة الجديدة بعد تمامية الشهر الثاني عشى فيكون 
المراد إذا ملك بعد الشهر الحادي عشر وقبل تمامية الثاني عشى وما ربم| نقل من 
أن التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب لاتصال ا حولين» وكان الأنسب التعبير 
بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني .7" مبني على تفسير الحول بائني عشر شهرأء 
لكنك عرفت أنه بتامية الحادي عش يستفر الوجوب ويتم الحول الذي هو شرط 
تعلّقه واستقراره. 

انشان 

هذا كله في| إذا حصل مالك النصاب في الأنعامء ملك جديد بعد تمام 
الحول السابق وقبل والدخول في اللاحق. 

وأمّا إذا حصل في أثناء الحول فهذا هو الذي يقول في حقّه المصّف: 


.١٠١8/4:كسمتسملا.١‎ 


لو حصل مالك النصاب ملك جديد ينف 


وأمًا إن كان في أثناء الحول. فإمًا أن يكون ما حصل بالملك الجديد 
بمقدار العفى ول يكن نصاباً مستقلاًء ولا مكمّلاً لنصاب آخن وإمّا أن 
يكون نصاباً مستقلاً» وإمًا أن يكون مكمّلاً للنصاب. 

أمّا في القسم الأوّل فلا شىء عليه» | لو كان له هذا المقدار ابتداء. 
وذلك كا لو كان عنده من الإبل خمسة. فحصل له في أثناء الحول أربعة 
أخرى؛ أو كان عنده أربعون شاة, ثم حصل له أربعون في أثناء الحول. 

وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق» بل يعتبر لكل منهما 
عر بالمرإده» كرا ل كتان عيذ تبون الأبل) قتع بعترنة اهدر قنات 
خمسة أخرىء فبعد تمام السئة الأولى يخرج شاة؛ وبعد تمام السنة للخمسة 
الجديدة أيضاً بخرج شاة؛ وهكذا . 

وما في القسم الشالث فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاه الحول الأوّل» 
وليس على املك الجديد في بقيّة الحول الأؤل شيء؛ وذلك كا إذا كسان عنده 
ثلاثون من البقن فملك في أثناء حوها أحد عشى أو كان عنده ثيا نون من 
الغنم» فملك في أثناء حوها اثنتين وأربعين. 

ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً 
مستقلاً ومكمّلاً للنصاب اللاحق» كا لو كان عنده من الإبل عشرون» 
فملك في الأثداء سيّة أخرى: أو كان عنده خمسة مد ملك أحد وعشرين» 


ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.* 


* أمّا الصورة الثانية: أعني: ما إذا ملك في أثناء الحول» فله أقسام ثلاثة: 


الأوّل: أن يكون ما ملك بمقدار العفي كما إذا كان له من الإبل خخسة 
فملك أربعة» فلا يجب عليه شىء, لأنه لا يزيد على ما إذا كان معه من أوّل 
الحول» فا ليس موضوعاً عتد الانضيام لايكون موضوعاً عند الانفراد. 

ثم إِنْ هنا قسماآخر وهو أن لا يكون نصاباً مستقلاًء ولا مكملاً عند 
انض امه إلى ما ملك سابقاًء ولكنه عند انفراده يكون نصاباً مستقلاًء ا إذا كان 
له أربعون شاة في ابتداء الحول» وملك مثله في أثناء السئة» والأربعون عند انفراده 
نصاب» ولكن عند الانضهام إلى الأربعين السابق» ليس نصاباً ولا مكمّلاء فقد 
احتمل المحقّق في «المعتير»'') وجوب الزكاة للملك الجديد إذا ثم حوله. 

واخشاره الشهيد في #الدروس» 7" أخذاً بإطلاق قوله:«في أربعين شاق 
شاة). 

ولكن الظاهر عدم وجوب الزكاة فيها مالم يكمل النصاب اللاحق؛ لقوله 
في صحيحة الفضلاء: «وليس فيما دون الأربعين شيء. لم ليس فيها شيء حتى 


تبلغ عشرين ومائة؟.90) 
وفي صحيحة محمد بن قيس: «فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة» 217 


ومعنى ذلك. انه لا حكم للزائد مطلقا مالم يصل إلى النصاب التالي: 
ورا يقال: أن الأربعين نصاب كامل عند الانفراد؛ فيكون كذلك عند 
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.لو حصل لالك التصاب ملك عايه نب ست و 





يلاحظ عليه: بأنّه يجب فبه الزكاة إذا كان نصاباً مبتدأء بشهادة انه لو ملك 
ثيانين من أُوَل الأمر لا يجب عليه إلآ شاة واحدة.وعطف الانضمام على الانفراد 
قياس مع الفارق . 

وأمَا القسم الثاني أعني :ما إذا ملك نصاباً مستقلاًء فاللازم فيه مراعاة 
الحول لكلل نصاب بحياله» فلو كان له خخسة من الإبل؛ ثمّ ملك بعد ستة أشهر 
خمسة اخرى» وجب لكل» عند تام حولهف شاة. 

وأمًا القسم الثالث» أعني: ما إذا كان مكمّلاً لنصاب وفي الوقت نفسه لم 
يكن نصاباً | إذا ملك في أول حرم اثنين وعشرين إبلاً» ثم ملك في أل شهر 


رجب أربعة» ففيه وجوه: 
.١‏ يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الأول وليس على الملك الجديد في 
بقية الحول شيء. 


؟. يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الثاني ويكون مبدأ الحول» هو زمان 
الملك الجديد» وليس على ما تقدّمه من اجزاء الحول شيء. 

''. يلاحظ كلا النصابين ويؤدّى كلتا الزكاتين» فإذا كان له أول محرّم اثنان 
وعشرون من الإبل فملك في شهر رجب أربعة أخحرىء قفي نهاية ا حول الأزّل 
يخرج أربعة شياهء وني نباية حول الملك الجديد؛ أعني: رجب القادم» يخرج بنت 
مخاض» لأله ملك ستة وعشرين إبلاً وزكاته بنت مخاض. 

والأخير منها ضعيف لاستلزامه أن يُركي امال الواحد (اثنان وعشرون إبلاً) 
مرتين مرّة بنفسه. و أخرى في ضمن الأربعة. 

4. يخرج في نهاية عام الملك القديم؛ أربع شياه زكاة لعشرين إبلاً والاثنان 
من قبيل العفو وفي خباية عام الملك الحديد» أعني: مستهل شهر رجب. يخرج 


25 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج١‏ 








ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاضء لأنه أخرج زكاة العشرين في 
ول المحرم ‏ و المال الواحد لا يزكى ‏ فيخرج زكاة الملك الجديد بالنصاب 
اللاحق بنسبة مالم يخرج زكاته. 

وهو أيضاً ضعيفء إذ لا دليل على هذا التقسيط والتوزيع . 

4.إذاتم حول الملك الجديد وملك ستة من الإبل (اثنان من الملك 
القديم) وأربعة من الحديد؛ لا يكون عليه إل شاة واحدة. 

فإذا لم تتم الوجوه الثلاثة فيدور الأمر بين الوجهين: لحاظ الحول بالإضافة 
إلى الملك القديم وإلغائه بالنسبة إلى الجديد مالم يتم الحول الأؤل» أو إلغائه 
بالنسبة إلى القديم ولحاظه بالنسبة إلى الحديده والأخذ بالنصاب اللاحق (أعني: 
سنة وعشرين إبلاً) من رجب إلى رجب. 

والأؤّل هو المتعيّن. لأنّه إذا تسم حول الملك القديم ينطبق عليه عنوان 
النصاب الرابع» وهو انه ملك عشرين إبلاً وفيه أربعة شياه ولا معنى لإخراج 
الموضوع المتحقّق عن نحت الدليل: و با ان الملك الجديد ليس بنصاب. يُلغى 
الحول بالنسبة إليه إلى نهاية العام الأؤل» ومن مستهل العام التالي يُضم الجديد إلى 
القديم ويلاحظ نصاباً لاحقاً. 

و هناك قسم رابع وهو مالو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاء ومكملاً 
للنصاب | السابق» كما لو كان عنده من الإبل عشرون» فملك في الأثناء ستئة 

فهل يعتبر لكل منههما حول بانفراده » فيلحق بالقسم الثاني» و يكون لكل 
حول مستقل؟ أو ليس على الملك الجديد في بقيّة الحول شيء فإذا تم الحول» 
يستأنف الحول الجديد للمجموع؛ فيلجق بالقسم الثالث؟ 


الو أصدق زوجته نصاياً ا 








المسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول» وجب عليها 
الركاة. ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج؛ ووجب 
عليها زكاة المجموع في نصفها. ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من 
النصف الذي رجع إلى الزوج» ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا 
إن كان التلف بتفريط منها. وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط» فيخرج نصف 
الركاة من النصف الذي عند الزوج» لعدم ضهان الزوجة حيتئف لعدم 
تفريطهاء نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.* 


فالأؤل هو خيرة صاحب الجواهر”"» والثاني خيرة المصئف. والأقوى الأول 
أي: إلحاقه بالقسم الشاني» لأنّه إذا حال الحول على الملك الجديدء صدق انه 
ملك خساً من الإبل من رجب الأول إلى رجب الثاني فتشمله الإطلاقات وفي 
خمس من الإبل شاة» و هذا بخلاف إلحاقه بالقسم الثالث؛ وهو إلغاء الحول 
بالنسبة إلى الملك الجديد إلا بعد نباية الحول الأول من محرم الثاني » فلا تجب 
الزكاة إلا عند محرم الشالث حيث إِنّهِ يملك بين محرمين ستة وعشرين إبلاً الذي 
يجب فيه بنت مخاضء ولازم هذا إخراج الموضوع(ستة أبال بين رجبين) عن تحت 


الدليل بلا وجه. 

* في المسألة فروع أريعة: 

.١‏ لو أصدق زوجتّه النصاب وحال الحول مع بقاء علقة الزوجيّة؛ وجبت 
الزكاة على الزوجة. 


". لو طلّقها بعد الحول وقبل الدخول وقبل الإخراج» رجمع النصف إلى 


.1١4 /١16:رهاوجلا‎ .١ 


. ............... الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


الزوج؛ ويجب عليها إخراج زكاة المجموع في نصفها الذي عندها. وأمّا إذا كان 
بعد الإخراج فالباقي ملك مشاع بينهماء ويرجع الزوج إلى الزوجة في قيمة النصف 
التالف بإخراجه الزكاة وإن لم يذكر المصنف إلا الصورة الآولى. 

*. لو تلف نصف النصاب عن تفريط عند الزوجة يرجع نصف النصاب 
إلى الزوج» بلا كلام» وعليها زكاة المجموع: لأنْ التلف كان عن تفريط وإِنّما 
الكلام فيا تحرج منه الركاة» فهل مخرج من النمصف ال مرجوع إلى الزوج ويرجع هو 
إلى الزوجة؛ أو تخرجه الزوجة من مال آخر ؟ 

5 لو تلف نصف النصاب بلا تفريط يرجع النصف إلى الزوج وتجب الركاة 
في نصف النصاب. والكلام فيا تخرج عنها الزكاة ما مرٌ في الفرع السابق وإليك 
التفصيل . 

الأقل: لو أصدق زوجته النصاب وحال عليه الحول: وجبت الزكاة عليهاء 
لاجتماع جميع شروط الوجوبه بناه على أئّها قلك المهر بمجرّد العقد ملكية 
متزلزلة» فلو طلّقها قبل الدخول يرجع نصفه إلى الزوج؛ ويكفي في تعلق 
الوجوب» مطلق الملكية: سواء أكانت لازمة أم متزلزلة» كالملكية في زمن الخيان 
وليس في الأدلّة ما يشير إلى شرطية اللزوم فيها. نعم على القول بأنّها لا تملك إلآّ 
النصف وإِنما تملك النصف الآخر بالدخصول لا تجب عليها الزكاة لعدم تملكها 
النصاب كلّه. 

الثاني: لو طلّقها بعد الحول وقبل الدخول؛ فله صورتان: 

الف: طلّقها قبل الإخراج» يكون النصاب مشتركاً بين ثلاثة: الزوج يملك 
النصف. والفقير يملك واحدة من سهم الزوجة: والباقي للزوجة: فيرجع 
النصف إلى الزوجء ويخرج شاة من النصف الآحر, للفقير: والباقي ها. 


لو أصدق زوجته نصاباً 4 


ب: إذا طلّقها بعد الإنخراج فبها ان الباقي (تسع وثلاثون غن]) ملك مشاع 
بين الزوجين» فيقسّسم بالمناصفة ثم يأخذ نصف قيمة الشاة المخرجة زكاق لأنّ 
المفروض اثْها قيمة تالفة وتُتدارك بقيمتها. 

وهل يمكن أن يرجع الزوج بتهام النصف - أي العشرين ‏ بلا رضا الزوجة؟ 
الظاهر لاء لما قلنا من أن الباقي مشاع بينهماءإشاعة في العين أو في المالية وعلى 
كلا التقديرين التلف يحسب عليهم| ءغاية الأمر يرجع الزوج في قيمته إلى الزوجة» 
نعم لو كان الزوج يملك النصف على نحو الكل في المعين كصاع من صبرة؛ 
فعليه الرجوع إلى تمام النصف مادام موجودأء لكنّه غاية التحقيق. 

الثالث: لو تلف قبل الإخراج نصف النصاب وكان التلف بتفريط منهاء 
فلا كلام في رجوع النصف الباقي إلى الزوج؛ وهل تخرج الزكاة من النصف 
المرجوع إلى الزوج» أو تخرجه الزوجة من مال آخر؟ الثاني هو المتعيّن» بل كان لها 
ذلك و إن كانت العبن باقية, 

الرابع :تلك الصورة لكن كان التلف لا عن تفريط فلا كلام في أنّهِ يسقط 
نصف الزكاة(نصف الشاة) لأنْ المفروض ان التالف كان لا عن تفريطء لأنّ 
الفقير شريك المالك إِمَا في العين أو في المالية السيّالة وعلى كلا التقديرين يسقط 
الزكاة من النصف التالف بلا تفريط .وقول المصنف:2لعدم ضمان الزوجة» تعليل 
لإخراج نصف الركاة لاقامه. 

وأا حكم النصف الباقي» وما هو متعلّق الزكاة» فهو كالفرع الشالث» 
حيث إن التلف وقع تحت يدها فهي المسؤولة عنه فيحسب على الزوجة؛ كما 
حُسب على الفقير أيضا ويرجع النصف إلى الزوج» وأمّا نصف الزكاة فتخرجه 
الزوجة من مالها. 
وهناك احتمال آخر قوّيناه في بحوثنا الفقهية وهو انه إذا كان التلف ساوياً 


ا" الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 


المسألة :١‏ إذا قال رب المال: «لم يل على مالي الحول»؛ يسمع منه 
بلا بيّدة ولا يمين» وكذا لو ادّعى الإخراج, أو قال: #تلف مني ما أوجب 
النقص عن النصاب».* 

المسألة 15: إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام 
الحول فلا شيء على المشتري» ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع ممن 
حين الفسخ. وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة. 
وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرجء 
وإن أخرجها من مال آخر أخحذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الإتراج 
فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج؛ وأن يخرجها من مال 
آخس ويرجع العين بتمامها إلى البائع.*# 


وم تكن لصاحب اليد كالزوجة أي دور فيه فلماذا يحسب التلف عليها؟ وبجرد 
كون العين تحت يدها لا يؤثر في الضمان إذا لم تكن غاصبة: وعلى ذلك فنصف 
النصاب الباقيء يقسم بينهما وإن كانت الزكاة عليها. 

#مقتضى القاعدة هو عدم الساع إلا بالبيّنة لكن خرجنا عنه بصحيح 
بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله غثَيّ يقول: «بعث أميرالمؤمنين فا 
مصدقاً إلى أن قال: ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلتي إلبكم ولي الله لآخذ منكم 
حقٌّ الله تعالى في أموالكمء فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى ولِيّه فإن قال 
لك قائل : لاء فلا تراجعه.''' ونظيره نخبر غياث بن إبراهيم. 9 


في المسألة فروع: 





١و5؟.‏ الوساشن: الجزء”, الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام» الحديث اوة. 


إذا اشترى تصاباً وكان للبائع القيان ماس سسسب د ل لفن 


.١‏ إذا ملك المشتري نصاباً ملكية متزلزلة» ك) إذا كان للبائع خيار و فسخ 
قبل تمام الحول. 

؟. تلك الصورة؛ لكنه فسخ بعد تمام الحول عند المشئري وقد أخمرج 
المشتري الزكاة من العين قبل الفسخ. 

“.تلك الصورة وقد أخرج الزكاة ‏ قبل الفسخ ‏ من مال آخر. 

4. إذا فسخ بعد الحول وقبل الإخراج . 

وإليك التفاصيل: 

الف: إذا ملك المشتري النصاب ولكن البائع فسخ قبل تمام الحول؛ فليس 
على المشتري شيء. لعدم حولان الحول في ملكه؛ ويكون ميدأ الحول للبائع حين 
الفسخ. لأنه ملكه في ذلك الزمان. 

ب:إذا ملك النصاب و كان الفسخ بعد تام الحول وبعد إخراج الزكاة من 
العين» يرجع البائع إلى قيمة ما أخرج» لأنّ مقتضى رد الشمن إلى المشتري. رجوع 
المبيع إلى البائع ما نفسسه إذا أمكن وإلاً فالأقرب إلى العين» فإذا كانت مثلية 
فالمثل؛ وإلآ فالقيمة. 

ج: أخرج المشتري الركاة من مال آخرء ثم فسخه البائع» يأخذ البائع تمام 
العين» لما عرفت من أن مقتضى رد الشمن هو أخحذ العين مع التمكّسن والمفروض 
وجوده. 

د: إذا فسخ بعد الحول ‏ و قبل الإخراج ‏ فللمشتري الخيار؛ بين الإخراج 
عن العين» ورد قيمة ما أخرج إلى البائع» أو رد العين إلى البائع وإخراج الزكاة 
عن مال آخر. 


وا ......-...-. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغزاء ج١‏ 


أمّا الإخراج عن العين» فلتعلّق الزكاة عليها قبل الفسخ فيكون أصحابها 
شركاء مع البائع» سواء قلنا بأنَّ التعلّق على نحو الإشاعة من العين أو في المالية أو 
الكلي في المعيّن» وأمّا الإخراج عن مال آشعر لما عرفت من أن المالك له الخيار من 
أل الأمر ني أداء الزكاة من النصاب. و خارجه فتعيين أحد الأمرين بيد المشتري. 





الفصل الثالث 
في ركاة النقدين 


وهما: الذهب والفضّة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهها ‏ مضافاً إلى ما 
مرّ من الشرائط العامة أمور: * 





» كلما أطلق النقدان يراد ؟ الذهب ال المسكوكان» والأصل في 
تعلق ا مهماء قوا قوله سبحانه: ظياأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن كيرا مِنّ الأخبار والْبالٍ 
َبأكُلُونَ مول التأس بالبايطل وَيَصْدُونَ عَنْ سَبييلٍ لله وَالَّذِينَ يكُِْونَ اذهب 
وَالفِضَّةَ ولا يُنِقُونها في سَبِيلٍ الل مبَشَرْمُةٍ هُمْ بعَذاب ب أليم» . 0 
والضمير في قوله: «ولا يُنْقِقُونها4 وإن كان يرجع إلى خصوص الفضة » 
لكن المراد هو الأعم منها ومن الذهب بقريئة الصدرء وإلآ كان ذكر الذهب فيه 
بلا وجه وتقدير الآبة 8 وَالَّذِينَ َكْيرونَ اللّهَب(ولا ينفقونه في سبيل الله)وَالِضَّة 
ولا بُنْفِقُوّها ني سَبِيلٍ الله» فحذف المعطوف (ولا ينفقونه) الذي عطف على 
«يكنزون4 لدلالة الثاني ولا ينفقونها» عليه. 
ثم إن المشهور ان الواو ني قوله: #والّذين» للاستئناف لا للعطف على 
الجملة المتققدمة عليه؛ أعني: لوَيصدّون»؛ فيصم كل مكتئز كتابياً كان أو 
مساياً. 
نعم هناك من يجعل الواو للعطف» فيختص حينئدٍ مفاد الآبة بأهمل 


."4 التوبة:‎ .١ 


ا 0000 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


الكتاب؛ ولعل الغاية ‏ من غير وعي ‏ تبرير عمل المكتنزين من الخلفاء وغيرهم. 

روى السيوطي ادر المثورة ان الخليفة عثمان ‏ الذي اكثنز هو وبطانته 
أموالاً طائلة اختلف مع أ بن كعب عند جمع القرآن على هجة واحدة, وكان 
الخليفة يصرّ على أن النازل «الذين» بدون الواى على خلاف ما كان عليه يقن 
كعسبء فلا أحسٌ الصحابي إصرار الخليفة على حذف الواو هدّده؛ وقال: 
سمعت من النبي يقرأ الآية مع الوا ولابدٌ أن ُكتب» و إلا لأضع سيفي على 
عاتقي .7" 

ثم إن الظاهر ان الكنز مطلق ما يدفن في الأرض أو في مكان مستور ديت 
زكاته أم لاا ولكن المروي عن النبي في انْ كل مال لم تود زكاته فهو كنز وإن كان 
ظاهراً؛ وكلّ مال أَدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان دفيناً. 

وروي عن علي ليه : ان ما زا على أربعة آلاف فهو كنز أدّى زكاته أم لم 
يؤدء وما دونها نفقة. 29 

فعلى ذلك فالأقوال في الكسن ثلاثة: 

أ. مطلق الدفين تحت الأرضء قليلدٌ كان أو كثيرأ» د زكاته أو لم تؤة. 

ب. كل مال لم تؤدٌ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً. 

ج. التفريق بين أربعة آلاف وانقص منه. فالأوّل كنز دون الثاني. 

والتفصيل موكول إلى محله في كتاب الخمس. 


.577/7 الدر المنتور:‎ .١ 
مجمع البيان:؟/ إغة‎ 3 


الأؤل:النصاب» ففي الذهب نصابان: الأوّل: عشرون ديناراً» وفيه 
نصف دينار والدينار مثقال شرعيّ» وهو ثلاثة أرباع الصيري. 
فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرقّ ‏ مسة عشر متقالأ 
وزكاته ربع المثقال وثمنه. # 


3 حاصل ما ذكره في المكن» أمور ثلائة: 

الأؤل: انّ النصاب الأول عشرون دينارأء وفيه نصف دينار. 

الثاني: الدينار مثقال شرعي. 

الثالث: انَّ المثقال الشرعي يعادل ثلاثة أرباع المقال الصيرني. 
الرابع: النصاب الأول حسب المثقال الصيرفي هو خخسة عشر مثقالاً. 
الخامس: زكاته ربع المثقال وثمنه. وإليك التفاصيل. 


النصاب الأوّل: هو عشرون ديناراً 

المشهور ان النصاب الأؤل هو عشرون دينارأء قال الشيخ في «الخلاف»: لا 
زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً فإذا بلغت عشرين مثقالاً قفيها نصف 
مثقال» فإن نقص من العشرين ولو قبراطاً لا تجب فيه الزكاة. 

وما زاد عليه» ففي كل أربعة دنانير حُثْر دينار وبه قال أبو حنيفة إلى أن 
قال:- و قال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالآه فإذا 
بلغها ففيه ديناروذهب إليه قوم من أصحابنا.”") 


.48 الخلاف:؟/ الى كتاب الركاق المألة‎ .١ 


اا" 22011111111111 الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 


وقال العلآمة في «المختلف:: المشهور بين علمثنا أجمع ان أل نصاب 
الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال. 

رقال الشيخ علي بن بابوبه:ليس فبه شيء حنى يبلغ أربعين مثفالاً فيه 
مثقال واحد. 

والنصاب الثاني من الذهسب أربعة دنائير ذهب إليه علماؤنا أجمعء إلا 
الشيخ علي بن بابويه فانّه جعله أربعين مثقالآه فقال: وليس في النيف شيء حتى 


يبلغ أربعين.”"2 
والمراد من النيف هو ما بعد الأربعين حتى يبلغ أربعيناً ثانياًء ويحتمل أن 
يكون المراد هو ما قبله. 


هذا ولكن الظاهر من ولد الشيخ» أعني: الصدوق» هو نسبة الأربعين إلى 
الرواية» حيث إنّه بعد ما ذكر النصاب المشهور قال: وقد روي أنه ليس في 
الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالً فإذا بلغ ففيه مثقال."» 

فظهر من ذلك أنّ النصاب الأول المشهور بين الفريقين هو العشرون. وان 
القول بالأربعين قول شاذ. 

وقد روت العامة عن علي فا عن النبي أنه قال: #ليس فيما دون عشرين 
مثقالاً من الذهب صدقة: فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال».0» 

وروى ابن عمر قال: كان رسول الله قي يأخذ من كل عشرين ديناراً نصفت 


144-14 /7:فلتخملا.١‎ 

*.المقنع :1317 

؟. نقل الحديث بلفظه الإمام أحمد بن يحبى في كتابه البحر الزخار:7/ 144-١48‏ عن كتاب أصول 
الأحكام فلاحظ. 





دينارن ومن كل أربعين ديناراً ديناراً. (» 

وقال الععلامة في «التذكرة؛: فأول نصاب الذهب عشرون مثقالاً. وعليه 
إجماع العلماء ‏ إلآما حكي عن الحسن البصري؛ وشيخنا علي بن بابويه. فاتهم| 
قالا: لاشيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً ‏ لقول النبي يق ليس في أقل 
من عشرين مثقالاً من الذهبء ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة.9» 

وهو يدل بمفهومه على وجويه في العشرين» خصوصاً ممع اقترانه بالماثتين 
وقول علي فثية : على كل أربعين ديناراً دينارووفي كل عشرين نصف دينار. 9 

ثم إن الروايات الواردة في المقام على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يؤيد موقف المشهون و إلبك قسماً منها: 

.١‏ صحيحة الحسين بن بشّانِ عن أب الحسن فت في حديث ‏ قال: في 
الذهب في كل عشرين دينارأ نصف ديناره فإن نقص فلا زكاة فيه».0) 

”. مونّقة سباعة؛ عن أب عبد الله كيلا قال: «ومن الذهب من كل عشرين 
دينارً» نصف ديثار».00» 

'. موثّقة علي بن عُقْبة وعدة من أصحابناء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ق: 
قالا: "ليس فيها دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء؛ فإذا كملت عشرين 
مثقالاً ففيها نصف مثقال00.2) 


47 1/ا0؛ حديث 17/417 والدارقطني في سنسه:؟/‎ /١ أخرج الحديث ابن ماجة في سننه:‎ ١ 
عن عائشة مثله.‎ »١1ثيدح‎ 

؟. الأموال لأبي عبيد:4 44 ونقله عنه ابن قدامة في المغني: 044/7 

". التذكرة:114/0-١15ء‏ المسألة *7؛ ولاحظ المغني لابن قدامة:؟/544. 

4 6و5. الوسائل: 1. الياب١؛‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث 7 04 0. 





4. صحيحة زرارة » عن أي جعفر فِنّة قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين 
ديناراً ففيه نصف دينار وليس فيا دون العشرين شيء00.4 

4. معتبرة زرارة عن أحدهما ع8 قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 
عشرين مثقالآء فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال.") 

: مولّقة زرارة وبكير بن أعين؛ انيما سمعا أبا جعفر يي يقول في الزكاة‎ .١ 
«أما في الذهب فليس في أقل من عشرين ديناراً شيء» فإذا يلغت عشرين دينارأ‎ 
ففيه نصف دينار».2"0‎ 

. روى علي بن جعفر عن أخيه قال: «لا تكون زكاة في أقلّ من ماثتي 
درهم. والذهب عشرون ديناراً» فيا سوى ذلك فليس عليه زكاةة.©» 

4. صحيحة أحمد بن محمد بن أب نصص قال: سألت أبا الحسن قله 
عا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: «ليس "فيه شيء حتى يبلغ 
مايكون في مثله الزكاة» عشرين دينارأ». 0) 

إلى غير ذلك من الروايات التي يضيق بنقلها المقام؛ مضافاً إلى الشهرة 
المحققة التي تكاد تصل إلى حدّ الإجماع. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنَّ النصاب هو الأربعون ديناراً ويدل عليه 
روايتان: 

١.موثقة‏ الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله همق انما قالا: «في 
١‏ ؟ء #. الوسائل: 5. الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة, الحديث 4 ,١ ١٠١‏ 


5. الوسائل: ”. الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة:؛ الحديث 16. 
5. الوسائل: ”؛ الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث١.‏ 


الذهب في كل أريعين مثقالاً مثقال... وليس في أقل من أربعين مثقالاً شبيء9.”» 

ويمكن حمل الرواية على أن المراد من «شيء؛ هو المثقال؛ والمعنى أو ليس 
في أقل» من أربعين مثقالاه مثقالٌ» لأنّ المثقال زكاة الأربعين» وأمّا دون ذلك ففيه 
أقلءففي العشرين نصف المثقال» وفي أربعة وعشرين نصف المثقال ممع ربع 
العشى وهكذا. 

كما يحتمل الحمل على التقية لما عرفت من ذهاب الحسن البصري إليه 
ولكن هذا الاحتمال ضعيف للغاية للشهرة المحقّقة بين الفريقين على أن النصاب 
الأول هو عشرون ديناراً. 

؟. صحيحة زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله فيه : رجل عنده مائة درهم 
وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكيها؟ فقال:«لاء ليس عليه شيء 
من الزكاة في الدراهم ولا في الدنائير حتى يتم أربعون ديناراً والسدراهم ماثنا 
درهم؛ .”2 

ولكن الظاهر تطرق التصحيف إلى نسخة الشيخ في «التهذيب؟ بشهادة ان 
الصدوق رواها بنحو آخرء قال: عن زرارة» أنه قال لأ عبد الله فيها رجل عنده 
مائة ونسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراء أيزكيها؟ فقال: ١لاء‏ ليس عليه 
زكاة في الدراهم ولا في الدتائير حتى ري 

وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ للخبر المذكوره وقد نقسل 
المحدّث الكاشاني في كتاب «الواني؛ الخبر برواية الصدوق ثم نبّه على رواية 
.١‏ الوسائل: ج١.‏ الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة: الحديث17. 


". الوسائل:1. الباب ١‏ من أبواب زكاأة الذهب والفضة:» الحديث .١4‏ 
". الوسائل:1, الباب © من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث١.‏ 


35 ............ الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





الشيخ؛ وقال: إن ما في الفقيه هو الصواب.”) 

فلم يبق في المقام إل الفقه الرضوي» حيث جاء فيه: 

وليس في ما دون عشرين ديناراً زكاة حتى يبلغ عشرين ديناراً ففيها نصف 
دينان و كل مازاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ 
أربعة دنانير ففيه عشر دينار ثم على هذا الحساب إلى أن قال بعد ذكر أحكام 
عديدة- : وروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً فإذا بلغ 
أربعين مثقالاً ففيه مثقال» وليس في النيف شيء حتّى يبلغ أربعين.(”» 

والمتبادر من عبارته انَّ المختار عنده؛ هو العشرون» حيث نسب الأربعين» 
إلى الرواية» كما عليه «المقنع» على ما عرفت وعلى هذا فليس في الشيعة أي 
مخالف في النصاب الأؤل. 

الطائفة الثالثة: ما يستظهر منها انه ليس للذهب نصاب خاص وإِلّْما يجب 
فيه الزكاة إذا كان معادلاً لنصاب الفضة. أعني: مائتي درهم. 

صحيحة الحلبي قال: سثل أبو عبد الله فت عن الذهب والفضّة: ما أقل 
ما تكون فيه الزكاة؟ فال: «مائتا درهم و عدها من الذهب».©2 


ونحوها صحيحة محمد بن مسلم.”© 
والروايتان محمولتان على الرائج في تلك الأعصار من معادله قيمة نصاب 
الفضة مع تصاب الدينار. 


بقيت هنا رواية وهي مونّقة إسحاق بن عمار*» عن أبي إبراهيم ته قال: 


.١‏ الواقي:١٠198/1.‏ ".الفقه الرضوي:؟77, 
'وةو5. الوسائل:الجزء ”؛ الياب ١‏ من أبواب الذهب والفضة: الحديث 21 7.. 


قلت له: تسعون ومائة درهم» وتسعة عشر دينارأ» أعليها من الزكاة شبيء؟ فقال: 
:«إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك ماثتي درهم ففيها الزكاة, لأنّ عين المال» 
الدراهم. وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى 
الدراهم من الزكاة والديات». 

والرواية ناظرة إلى مسألة أخرى وهي ضمّ أحدهما إلى الآخرء وسيوافيك 
البحث فيها. وليس بصدد عدم استقلال الذهب بالنصاب. 

ثم إن الروايات كم) حدّدت النصاب بعشرين ديناراً كما هو الأكثن عبرت 
بعشرين مثقالاً أيضا كما هو الخال من موثّقة علي بن عقبة' وموثقة زرارة"» 
فيعلم من ذلك» وحدتهم| وزناً ومقداراً؛ وهذا صار سبباً للانتقال إلى الأمر الثاني» 


أعني: 
؟. الدينار مثقال شرعي 


نص علماء اللغة على أن الدينار هو المثقال. 

قال ابن الأثير في مادة «ثقل» : إِنَ المثقال في الأصل مقدار من الوزن» سواء 
أكان قليلاً أم كثيراً. والناس يطلقونه في العرف على الدينار. 

هذا و«المثقال» على المعنى الأول يرادف لفظة «ستكينى» » وعليه قوله 
سبحانه: يا بنَيَ إنها ِنْ تك مِثْقَالَ حَبْةِ مِنْ دل "0 وقوله: لقْمَنْ ْمل 
مقال ذَرة حَير ير .0 

ولكن المقصود في المقام هو المعنى الثاني الذي هو مقدار خاص. 





١و؟.‏ الوسائل: الجزء 7, الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة. الحديث هو .٠١‏ 
*. لقيان: 15. ؟. الزلزلة: /ا. 


وقال الطريحي في مادة #دئره: تكرر ذكر الديئنان وهو واحد الدنانير الذي 
هو مثقال من الذهب. 

ويشهد على ما ذكره اللغويون موثّقة زرارة عن أحدهما هه قال: «ليس في 
الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقال فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف 
مثقال» ثمّ على حساب ذلك إذا زاد امال في كل أربعين ديناراء دينارة.7')ونظيره 
رواية علي بن عقبة. ”2 

ويظهر من القاموس ان الكلمة غير عربية؛ وان أصلها «دنَاره فيدّلت 
إحدى النونين يام لثلاً يلتبس بالمصادر مثل كذّاب. 


". كل مثقال شرعي يعادل ثلاثة أرباع الصيرفني 
«الواقي؛؛ والمجلسي في رسالة الأوزان» ووالده في روضة الممّقين»!" والطريحي في 
مادة اثقل») وعلى ذلك فالتفاوت بينههما بالربع» وربع العشرين هو الخمس» 
فيكون مسة عشر مثقالاً صيرفياً مساوياً لعشرين مثقالاً شرعياًء ويكون النصاب 
الأوّل حسب المثقال الصيرفي هو الخمسة عشر مثقالاً صيرفياً. 
؟. زكاته ربع المثقال وثمنه 

أمَا كون مقدار زكاته ربع المثقال وثمنه فبيانه: 


إن كل مثقال صيرفي يعادل 4 7 حبّة. فإذا ضرب في الخمس عشر تكون 





١و؟.‏ الوسائل:1. الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث١٠و0.‏ 
'". مستند الشيعة:4/ .١1406‏ 


والثاني: أر بعة دنانيري وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة» وفيه ربع العش, أي 
من أربعين واحده فيكون فيه قيراطان: إذ كل دينار عشرون قبراطاً .* 





النتيجة كالتالي: 

١-10‏ احبة. 

وأمًا زكاته؛ أعني: ربع العشرانسية نصف الدينار إلى عشرين ديناراً هو 
ربنع العشر) فهو يساوي ربع المثقال وثمنه» وذلك لأنْ عَشْر )٠0(‏ حبة هو 
(0) حبةء وعُشر( ١‏ 7) هو (5)» فإذا جمعناه يكون 76 جزءاً. 

وأمًا ربعه» أي ربع العشر فانّ ربع (؟؟) جزءاً هو ثهانية أجزاء. وربسع 
الباقي جزء واحد, فيكون المجموع تسعة أجراء 1+4 42. 

ونسبة (4) إلى )١4(‏ هو ربع المثقال وثمنه لأنّ ربع (14؟) هو(ة) 
وثمنه(1) فيكون المجموع 4-17+7» وهو ربع المثقال وثمنه. 

هنا أمور: 

أ. ان النصاب الثاني أربعة دناتين 

ب. أنْ أربعة دتانير تعادل ثلاثة مثاقيل صيرفية. 

ج. الواجب فيه(أي أربعة دنائير) بغنوان الزكاة ربع العشْ وهو قيراطان. 

أمَا الأمر الأوّل» أي كون النصاب أربعة دنانين فقد انمق عليه الأصحاب 
ول يخالف فيه أحد, وإن نسبه العلآمة في #المختلف» إلى علي بن بابويه حيث 
قال: 

والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانيه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا الشيخ 


006 شك وت االوكاة ف الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





على بن بابويه فانّه جعله أربعين مثقالاه فقال: وليس في النيف شيء حتى يبلغ 


0 00 
ربعن 
و نقله عنه أيضاً في السرائر.”" ومراده من النيف ما بعد النصاب الأوّل أي 

بعد العشرين. 


وأمًا السنة فقد وافقنا أبوحنيفة وخالفنا غيره؛ قال في «الخلاف»: فإن نقص 
من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاةء ومازاد عليه ففي كل أربعة دنانيي 
عُشر ديتار. وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: مازاد على العشرين فبحسابه ولو 


نقص شيء ولوحبة فلا زكاة.”" 
وقال الخرقي في متن المغسي: «وفي زيادتها وإن قلت؛ و الضمير في زيادتها 


يرجع إلى العشرين. 

وقال ابن قدامة في شرحه: روي هذا عن علي وابن عمر؛ وبه قال: عمر بن 
عبد العزين والدخعي. ومالك؛ والشوريء وابن أبي ليل» والشافعي» وأبو يوسف. 
وحمد» وأبو عبيد وأبو ثور وابن المتذر. 


وقال سعيد بن المسيب وعطاء. وطاووس. والحسنءوالشعيي؛ ومكحول» 
والزهري؛ وعمرو بن دينانه وأبوحنيفة: لا شيء في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة 
دنائير؟؟ 

ويدل على القول المشهور صحيحة علي بن عقبة» عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله عق قالا: ١...فإذا‏ كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة 


١.المختلف:”/‏ 18414 ". السرائر 441//1. 
*. الخلاف:”/ لالح كتاب الزكاق المسألة99. 4 المغني:*/ /. 


في نصاب الذهب ا784 


وعشرين:ء فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ئلاثة أخاس دينار إلى ثهانبة 
وعشرين, فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة».07) 

فما جاء في الرواية صن كون الواجب ثلاثة أخماس الدينار فإنّْما هو 
للمجموع؛ أي أربعة وعشرين دينارًء وهو يوافق لما سيوافيك في الرواية الثانية من 
أن الواجب في أربعة دنانير هو عُشْر دينا وذلك لأنَّ ثلاثة أخاس تشتمل عل 
والأعشار الخمسة يعادل نصف دينار وهو زكاة العشرين »ويبقى العشر الواحد 
وهو زكاة الأ بعة دنانير الباقية» وإليك الشكل الرياضي هذه المسألة: 


52 
]| 
]| 
ى 

سي 


5-5 
5-37 
_ 
3 
5-6 
3 
6. 
- 
5 


هذه العشر المتبقية هي زكاة الدنانير الأربعة. 

ورواية ابن عتيبة» عن أبي عبد الله هيه قال: «إذا جازت الزكاة العشرين 
دينار» في كل أربعة دناتين عُشْر دينار».97) 

وبا ان المسألة مورد اتّماق نقتصر على هذا المقدار. 

وأمًا الأمر الثاني» أي ان أربعة دنائير تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية» فوجهه 
واضحء لما عرفت من أن التفاوت بينهم| بالربعء فإذا نقصت من الأربعة؛ ربعها 
تكون النتيجة ثلاثة. 


٠ 1‏ يرودل ودادعم 


0 -١ 


به | حم 


.١‏ الوسائل:5» الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث8. 
". الوسائل:1؛ الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث 5. 


وأمًا الأمر العالث» وهو ما أشار إليه بقوله: وفيه زبع العشره والضمير يرجع 
إلى أربعة دنانيره أي في أربعة دنانير ربع العشى وهو عبارة أخرى عا في الرواية من 
أنْ في أربعة دنائير هو عشر دينار. 
فسواء قلت: في أربعة دنائير حُشْر دينار 
أو قلت: في أربعة دتانير ربع العشى 
فكلاهما يشيران إلى أمر واححد. وذللك: 
لأنّ كل دينار يشتمل على ٠١‏ قيراطاًء فعشره» قيراطان. 


١ 
” كس‎ ٠ 
- ا"‎ 


فعل ضوء هذا أربعة دنائير تشتمل على 4١‏ قيراطاً فعشره 8 أقراط» 
فصارت النتيجة: انْ عشر دينار يعادل ربع العشر من أربعة دنانين 
»0م 
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ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك» وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء» كما 
أنه ليس بعد العشرين ‏ قبل أن يزيد أربعة شىء وكذلك ليس بعد هذه 
الأربعة شيء إلا إذا زاد أربعة أخرى» وهكذا. ْ 

والحاصل: أنْ في العشرين ديتاراً ربع العش وهو نصف دينار؛ وكذا 
في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرينء وفيها ربع عشره» وهو نصف دينار 
وقبراطان؛ وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثياانية وعشرين. وفيها نصف دينار 
وأربع فيراطات؛ وهكذا. 

وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فا زاد- من كل أربعين 
واحداً فقد أَذى ما عليه؛ وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل؛ فلا 
بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. © 


* وحاصل كلامه أنّه إذا كان الواجب في الأربعة الأولى بعد العشرين» 
قيراطين» فيكون الواجب هو نفس ذلك الشيء في كل أربعة إلى أن يصل إلى 
الأربعين» فيكون الواجب فيه دينار للجميع. 

مثلاً إذا زاد أربعة وصار 788 ديئاراًء تكون فيه أربعة قيراطات(وراء نصف 

الدينار للعشرين). 
0٠‏ ثم إذا زاد وصار 7" قبراطاء تكون فيه ستة قيراطات؛؟ قإذا زاد وصار 5 
دينارا ففيه ثم نية قبراطات؟ فإذا بلغ الأربعين» ففيه عشر قيراطات الذي هو 
نصف الديئار. 


فإذاً يصح أن يقال انّ في كل أربعين دينارً» دينار واحد؛ نصفه للعشرين 


ا ... ........... .-.. الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 

وني الفضّة أيضاً نصابان: 

الأؤّل: ماثتا درهم وفيها خمسة دراهم. 

والثاني: أربعون درهماًء وفيها درهم. والدرهم نصف المثقال الصيرفّ 
وربع عشره. 

وعلل هذا فالنصاب الأوّل: مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة. 

والثاني: أحد وعشرون مثقالاه وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيا 
بين النصابين شيء على ما مرّ. وفي الفضّة أيضاً ‏ بعد بلوغ النصاب_إذا 
أخرج من كل أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه» وقد يكون زاد خبراً قليلاً.» 


الأوّل؛ والنصف الآخر للعشريس الثاني. فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فمازاد 
في كل أربعين» واحداًء فقد أَدَى ماهو الواجبء وفي بعض الأوقات زاد الواجب 
بقليل» أعني: ما إذا تجاوز عن النصاب ولم يصل إلى النصاب الآلخر. 

وفي مجمع البحرين: المثقال الشرعي على ما هو المشهور المعول عليه في 
الحكم؛ عبارة عن عشرين قيراطاء والقبراط ثلاث حبات من شعيره كل حبة عبارة 
عن ثلاث حبات من الارز.20 


حاصل ما ذكره الأمور التالية: 
الأمر الأوّل: ان في الفضة نصابين: الأؤل: مائتا درهم, الثانتي: أربعون 


0 


درهها. 
الأمر الثاني: ان الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. 


.١‏ مجمع البحرين:710/1 مادة اثقل1. 


الأمر الثالث: ان النصاب الأول حسب المثقال الصيرفي ٠١0‏ مثاقيل» وان 
النصاب الثاني: حسبها أحد وعشرون مثقالاً. 

الأمر الرابع: ليس فيها بين النصابين شيء. 

الأمر الخامس: انه إذا أخرج من كل أربعين واحداً فقد أَدّى الواجب. 

وإليك التفاصيل: 


الأمر الأؤل: انْ في الفضة نصابين: 

الأوّل: مائتا درهم. 

الثاني: أربعون درهماً. 

وهذا ما لا خلاف فيه بين الأصحاب» قال الشيخ في «الخلاف:: لا زكاة 
فيها زاد على الماثتين حتى يبلغ أربعين درهماء وعمل هذا بالغاًما بلغ. في كل 
أربعين درهماً درهم: وما نقص عنه لا شيء فيه. 

وقال الشافعي: فيه| زاد على المائتين وعلى العشرين ديناراً ربع العشى ولو 
كان قيراطاً بالغاً ما بلغ» وبه قال ابن عمر ورووه عن علي لفثاء و قال: ابن أبي 
ليل» والثوري» وأبو يوسف». ومحمدك ومالك.0) 

وقال الخرقي في متن المغني: لا زكاة فيما دون الماثتين: فإذا تمت ففيها ربع 
العش وفي زيادتها وإن قلّت.”") 

ويدلّ على القول المشهور من الروايات ما نقله الشيخ الحرّ العاملٍ ني 
الباب الثاني من أبواب زكاة الذهب والفضة. منها: 


5018453 الخلاف:؟7/ الى كتاب الزكاق المسألة/ا91. ؟. المغني:5/‎ .١ 


.١‏ صحيحة الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله في عن الذهب والفضة:؛ ما 
أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: 'ماثتا درهم وعدا من الذهب»» قال: وسألته عن 
النيف الخمسة والعشرة؟ قال: اليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل 
أربعين درهماًدرهم».20 

؟. صحيحة رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد الله فيه فقال: إني 
رجل صائغ أعمل بيديء وانّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة» ففيها زكاة؟ فقال: 
«إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فانَ عليها الزكاة».'" 

"ا. صحيحة الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن 8298 في كم وضع 
رسول الله يق الركاة؟ فقال: «فني كل مائني درهم خمسة دراهم؛ وإن نقصت فلا 
زكاة فيها».(2 

4. موّقة سماعة» عن أبي عبد الله فتلا قال: قال: «في كل مائني درهم 
خمسة دراهم من الفضة. وإن نقصت فليس عليك زكاة».9) 

إلى غير ذلك من الروايات الؤاردة في الباب الأول والثاني من أبواب زكاة 
الذهب والفضة: فبعضها يشير إلى النصاب الأوّل. والبعض الآخر إلى النصاب 
الثاني وقسم منها يشير إلى كلا النصابين. 
الأمر الثاني: ان الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره 

والهدف من تبديل الدرهم إلى المثقال الصيرفي هو الإشارة إلى مسألة فقهبة 
معنونة في كتاب الزكاة» وهو انَّ الميزان في تعلّق الركاة هو الوزن لا العدد. فيجب 
أن يبلغ وزن مائتي درهم إلى ماثة وخمسة مثاقيل صيرفية. 


.4 07037 01 7و4 . الوسائل: 5. الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث‎ 5 ١ 


قال الشيخ في «الخلاف:: «المعتبر» في الفضة التي تب فيها الزكاة الوزن» 
وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق» وكل عشرة سبعة مثاقيل» ولا اعتبار بالعدد. 
وبه قال جميع الفقهاء.”"2 

وقال ابن قدامة: ويعتبر في النصاب في الحلن الذي تجب فيه الركاة الوزن» 
فلو ملك حلياً قيمته ماثتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة» وإن بلغ 
مائتين وزناً ففيه الزكاقء وإن نقص في القيمة.) 

وقال المحقّق في «المعتيرة: والمعتير كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون 
كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهو الوزن المعدّل. فاته يقال: انَّ السود كانت ثمانية 
دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين»وذلك موافق لسنّة النبي. 
ولا عبرة بالعدد. وقال ا مغربي:يعتبر العدد؛ لكن الإجماع على خلافى فلا عبرة 
بقوله. 20 

والظاهر انّ التعديل بين الدرعمين حدث في عصر عبد الملك بن مروان. 

وقال العلامة في #التذكرة؛: «المعتيرة في نصاب الفضة الوزن» وهو أن يكون 
كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وكل درهم ستة دوانيق» ولا اعتبار بالعدد. وبه 
قال عامة فقهاء الإسلام.'» 

فظهر ما ذكرنا ان الدرهم الشرعي هو ستة دوانيق» وذلك لأنّ السود من 
الدراهم كانت ثانية دوانيق» والطبرية أربعة فجمعت وصارت ١١‏ دائقاء 
وجعل كل درهم يعادل ” دوانيق» و7١‏ دانق يعادل درهمين. 
١.الخلاف:؟979/7؛‏ كتاب الزكاة: المسألة 48. 


المغني5/ 3715 *". المعتير: 37/ 074, 
؛. تذكرة الفقهاء:9/ 171ء المسألة 35. 


سس 0٠-0...‏ الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج١‏ 


إذا عرفت ذلك فاعلم: 

إنَّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره» وذلك ان المثقال الصيرفي 
يعادل واحداً وتسعين و ثلاثة أسباع حبة من حبات الشعير المتنوسطات» 
والدرهم يعادل تقريباً ميتة دوائق كما عرفت» والدانق يساوي ثرا نية حبات من 
أوسط حبات الشعير, 

فلو ضريئا "” دوائيق< 8 حبات» تصير النتيجة 4غ حبة. 

ونسبة 48 إلى ج411 نسبة النصف مع إقضافة ربع العشن وعلى ذلك 
فيصم قوله : إن نبة الدرهم إلى المثقال الصيرفي يعادل نصف مثقال وربع 
العشر(© 

الأمر الشالث: ان النصاب الأول حسب الثقال الصيرني ٠١6‏ مشاقيل» 


.١‏ والدليل على ذلك انّ المثقال الصيرفي يعادل مثقالاً شرعياً وثلثه والمثقال الشرعي بعادل درهماً 
وثلاثة أسباعه , لآنّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثشاقيل شرعية وكلّ درهم شرعي يعادل سنة 
دوائق وكل دائقة يساوي ثيانيية حبات من أوسط حبّات الشعين فإذا ضربنا ثهانية حبات في 
ستة دوائق ثم في درهم وثلاثة أسباعه ثم في مثقال شرعي وثلئه؛ فالنتيجة هو واحد ونسعون 
وئلاثة أسباعه. 

وإليك الصورة العملية الحسابية: 


قال الفتدرؤ ع كد وق لقال رون من سش - ثلد ا 0 5 
المثقال الصيرفي- ج- (من المثقال الشرعي )> ي١ ١‏ (الدرهم الشرعي)» ب *ج- 8 (حبة) 











52000 1 كل متاح لين 5 
ال الصيرني ع 01 ١‏ لخر 0-0 07 حب 
الدرهم الشرعي _ 14 44 فلت هطشق لشقة لكلف 3 
الثقال الصيرفي 2 2346 1 1 1 
0 7 








.يعتير في التقدين أن يكونا مسكوكين .سب .0 . و 


الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. *# 


وانَّ النصاب الثاني حسبها أحد وعشرون مثقالاً. 

ونان اام أن 6٠‏ درهم الذي هو التصاب في لسان الأدلة يعادل 
0 مثاقيل؛ و انّ أربعين درهماً الذي هو النصاب الثاني في لسان الأدلّة يعادل 
١‏ 'مثقالاً. 

وذلك لما عرفت من أن الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره» فيجب 
علينا أن نأخذ من 0 ٠٠‏ درهمء نصفها وربع عشرهاء فنصف 6٠‏ درهمهو 
٠٠‏ وعشر الماثتين هو ١‏ درجماء وربعسه هو ش6. فيكون المجموع 
وولبهعه١١,‏ 

وأماكون النصاب الثاني أي أربعين درهماً يساوي ١١‏ مثقالاً صيرفيا 
فلأنَ نصف 4٠‏ هو 1١‏ وعشرو هو ؛ وربعه ١ح‏ فيكون المجموع ١؟‏ مثقالاً 
صيرفيا» وذلك كبالشكل التالي: ٠‏ 71-1+7. 

* وما انفردت به الإمامية تخصيص وجوب إخراج الزكاة عن الذهب 
والفضة بالمسكوكين منهماء فتخرج لحن والضروف والذرات المخلوطة بالتراب. 
وقد عدّه المرتضى في «الانتصار» ما انفردت به الإمامية.2"7 

وقال الشيخ في «الخلاف»: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة. ومتى 
اجتمع معه دراهم أو دنائير ومعه سبائك أو تقار أخصرج الزكاة من الدراهم 
والدنانير إذا بلغا النصابء وم يضم السبائك والنقار إليها: وقال جميع الفقهاء: 
يفم بعضها إلى بعض .7" 


.94٠9 ؟. الخلاف: 7/ لالاء كتاب الركاق, المسألة‎ .٠١ 1 الانتصار:4 1 7ء المسألة‎ .١ 


ا ”5 او م ضرع 


وقال الخرفي في متن المغني: وليس في كران كذ إذا كان مما تلبسه أو 
تعيره والمتخذ أنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة.”» وقد استثنوا خصوص 
الحلية. 

ويدلٌ على القول المشهور عددناء صحيحة علي بن يقطين» عن أبي 
إبراهيم فت في حديث قال: #وكل مالم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء؛ قال: 
قلت: وما الركاز؟ قال: #الصامت المنقوشء ثم قال: إذا أردت فاسبكه فاته ليس 
في مسبائك الذهب ولا نقار الفضة شيء من الزكاة».0") 

والرواية صحيحة: لا حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم وهو عندنا فوق 
الثقة. 

و«الصامت»؟ بمعشى الساكت. والصامت من المال: الذهب والفضة» في 
مقابل المال الناطق الذي هو الحيوان» يقال: ما له. ناطق ولا صامتء أي لا شيء 
لسه؛ والمراد من المنقوش: المسكوك بشهادة تفسيره في المرسلة الآنية بالدراهم 


والدنانين كما سيوافيك. 
.١‏ ومرسلة جميل؛ عن بعض أصحابنا انه قال : ليس في التبن نا هي على 
الدنانير والدراهم.”"© 


و«التبرا :ما كان من الذهب غير مضروبء أو غير مصيغ» أو في تراب 
معدنه. الواحدة «تبرة», 

*. وخخبر جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد الله وأبي الحسن 82 انّه قال:2 ليس 
في التبر زكاة إنّئا هي على الدنانير والدراهم».'!) وفي سند الرواية :جعفر بن محمد 





19و1١‎ /"ينغملا.١‎ 


"وثاوة. الوسائل: الجزء”. الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث 737 6. 


الا فرق في المسكوك بين سكة الإسلام و الكفر 0 





سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر, بكتابة أو غيرهاء بقيت سكتها أو 
صارا ممسوحين بالعسارض. وأمّا إذا كانا مسوحين بالأصالة فلا تجب فيهماء 
إل إذا تعومل بهها فتجب على الأحوط كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت 
للمعاملة ولم يتعامل بهماء أو تعومل بها لكنه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون 
دراهم أو دنانير. ولو اتَْذ الدراهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج 
المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلآ وجبت.* 


بن حُكيسم وهو لم يونّقء ويجتمل اتحاده مع ما قبله بسقوط لفظة: «عن بعض 
أصحابنا؛ عن الثالث. 

والروايتان دليلان على أن المراد من المنقوش» هو المسكوك لا مطلق النقش. 

ويؤيد ذلك ما دلّ من الأخبار على نفي الزكاة عن السبائك والح والنقار 
والتب كل ذلك يؤيد على أنّ المراد من المنقوش ليس مطلق النقش لعدم خلو 
الحلٍ والظروف عن النقشء بسل المراد سكة المعاملة» ولذا قسّره في صحيح ابسن 
يقطين بالدراهم والدنائين 

# هنا فروع خمسة: 

.١‏ لا فرق بين سكة دار الإسلام ودار الكفر. 

؟. إذا صارت السكة تممسوحة بالعرّض. 

ل. السكة الممسوحة بالأصالة. 

5 إذا ضرب للتعامل لكن لم يتعامل ببماء أو تعومل بهما ولكن لم يصل إلى 
حد تعد دراهم ودنانين 


ه. إذا اتخذت الدراهم والدنانير زينة. 


114 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


أما الأؤلء فلا فرق بين السكتِينَ لأنّ الموضوع هو الدرهم والدينار 
المطلقين. مضافاً إلى تداول النقود الرومية والكسروية بين المسلمين» وأوّل من 
ضرب السكة في الإسلام هو عبد املك بن مروان» وقد نقل قصته مفصلاً 
الدميري في كتاب «حياة الحيوان»؛ وانّه قد قام بذلك بإشارة الإمام محمد 
البائرهكة.!"2 

وعلى كل حال؛ فا موضيع التعامل بهذه النقود وهو صادق على كلا 
القسمين. 

وأمًا الثاي» أعني: إذا كانا نمسوحين بالعرضء فربما يقال بأنْ وجوب الزكاة 
دائر مدار صدق الدرهم والدينار عملا بالنضٌّ. والأولى أن يقال: ان وجوب 
الزكاة رهن التعامل بهم| وعدمه ولا يبعد أن يقال: ان الدرهم والدينار في النص 
منصرفان إلى صورة التعامل بههاء وذلك لما في صحيحة عل بن يقطين عن أبي 
الحسن موسى فت قال: «لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الركاة» ألا ترى انّ 
المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تهب الركاة».290 

والمراد من المنفعة. كون الدرهم والدينار ثمناً رائجاً يسهل بها التعامل في 
عامة الأمكنة والأزمنة» وهذه مزية لما لا توجد في مطلق الذهب والفضة. 

وعلى ذلك فيكون المدار وجود المنفعة المزبورة لا صدق الدرهم والديثار 
وإن خلا عن تلك المنفعة بأن لا يتعامل بها لأجل مسح نقشههما. 

فإنقلت: ان مقتضى الاستصحاب التعليقي هو وجوب الزكاة فيهيا وإن 
لم يتعامل ببهاء وذلك لأنّ الدرهم والدينار الممسوحين إذا كانا منقوشين يتعلّق بها 


.١‏ حياة الحيوان:١/‏ 04 والقصة جديرة بالمطالعة حيث تكشف عن علم الإمام الواسع. 
؟. الوسائل: .١‏ الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة:؛ الحديث 7. 


) 
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الزكاة بعد حولان الحول» فهكذا إذا أذيل نقشهيا بكثرة الاستعيال. 

قلت: الأصل محكوم بالدليل الاجتهادي الذي يفرق بين السبائك والدرهم 
والدينار بفقدان الأول المنفعة الخاصة بخلافهماء ولذلك يجب فيهما الزكاة» ومعنى 
ذلسك عدم وجوبها إذا خليا عن تلك المنفعة» ومع هذا لا تصل النوبة إلى 
الاستصحاب التعليقي. 

وأمًا الثالث. أعني: إذا كان ممسوحين بالأصالة؛ والمرادما لم ينقش عليهما 
عند الضرب؛ فالحكم فيه مثل الحكم السابق» فلا يعبأ بإطلاق الدرهم والدينار 
وإن صدقا عليهاء لما عرفت من انصراف السدليل إلى التعامل بها كا لايعباً 
بالأصل التعليقي. 

وأمّا الرابع: أعني :مسا ضرب ولكن لم يتعامل بها أو تعومل بها لككن لم 
يصل رواجها إلى حمد تعدّ دراهم أو دنانيره أو ضرب وكان رائجاً ثم سقطت 
السكة عن الاعتبار لسبب من الأسباب» فالحكم في هذه الفروع كا حكم في 
الصورتين السابقتين فالمدار على الرواج وعدمه؛ والتعامل وعدمه لا إطلاق 
الدرهم والدينار ولا الاستصحاب. 

وأمّا القرع الخامس. أعني : إذا انحن الدرهم والدينار للزينة» فقد فصّل 
المصتف بين رواج المعاملة وعدمه؛ فيجب في الأوّل دون الثاني وليس في المسألة 
جذور في كتب القدماء» وقد عنونه الشهيد في «الروضة؛» وتبعه شارحها 
الاصفهاني؛ وللفرع صورتان: 

الأولى:إذاتغيّر الدرهم والدينار باتخاذهما حلياً بثقب أو نحوه بحيث لا 
يتعامل بهماء وفي هذه الصورة اتجه عدم وجوب الزكاة فيهما لانتفاء المنفعة الواردة 
في صحيحة علي بن يقطين. إِنْها الكلام فيا إذا بقيا بحالما وم يحدث فيهما تغير 


جا مقا در 3 .... الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


يوجب سقوطهماء فهل يجب فيهما الزكاة أو لا؟ 

مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الزكاة في الدرهم والدينار هو وجوب الزكاة 
فيهماء كما أن مقتضى مادلّ على عدم وجوب الزكاة في الل عدمه؛ وبين 
الإطلاقين عموم و خصوص من وجه فيفارق الأوّل فيها إذا لم يتخذا حلي ىا 
يفارق الثاني في الح بغير الدرهم والسدينار ويتصادقان فيا إذا اتخذ المضروب 
بالسكة زينة» فما هو الدليل على ترجيح أحد الإطلاقين على الألنعر؟ 

ثم إِنْ صاحب الجواهر”'ذكر لتقديم إطلاق الوجوب في الدرهم والدنانير 
على إطلاق عدمه في الحُيَ وجهين: 

.١‏ الإطلاق مؤيّد بالاستصحاب. 

؟. المفهوم من نصوص الحلي ما كان معذاً لذلك أصالة بخلاف المورد. 

يلاحظ على الأول: أنه لا موضيع للأصل مم الدليل؛ وعلى الثاني بمنعه» 
لظهور بعض الروايات في جعلهم| بأنفسهم| زيئة. 

.١‏ صحيحة عمر بن يزيد: قال: قلت لأبي عبد الله فته : رجل فر بماله من 
الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه شيء؟ فقال: 'لاء ولو جعله خُليًَ أو نقراً فلا 
شيء عليه».”" فانَ الظاهر ‏ بشهادة استعمال الشراء في الأول والجعل في الثاني 
انه جعلهما بأنفسهها زينة لا أنه اشتراها بالمال. 

”. خبر هارون بسن خارجة عن أب عبد الله في قال :قلت له: إن أخي 
يوسف ول لمؤلاء القوم» أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة. وإنّه جمل ذلك المال 
حلياً أراد به أن يفرٌ من الركاة أعليه الزكاة؟ قال: «ليس على الحلي زكاة».9) 


١.الجواهر:16١/‏ 1817. "و7 الوسائل:1. الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والففة:١.‏ 4. 
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كما ذكر صاحب الجواهر أيضاً لتفديم إطلاق اخبار الخُنَ على الآخر وجهاً 
و هوالتعليل الوارد في المي الظاهر باختصاص تشريع الزكاة بالمال الذي لا ينفد 
بإخراج الزكاة كما في النقوده حيث يقوم مقام ما أخرج؛ غيسره بخلاف الخُلنّ 
تناح لأ مات نو شر عر مسربايي تيت تشالت / 
عبد الله في عن الحنَ أيزكَى؟ فقال :1 إذاً لا يبقى منه شيء؟ .3 ونحوه غيره. 90) 

وذهب المحقّق الخوئي إلى تقديم إطلاق عدم الوجوب في امن على إطلاق 
وجوبه في الدرهم والدنانير قائلاً: إنّ النسبة بينهها و إن كانت عموماً من وجه إلا 
أن المتعين ترجيح الأوّل» إذلا عذور ينه عداتقييد الثاني رملة عل الدرمم 
والدينار غير المستعملين في الحنَ» وهذا بخلاف العكسء إذ لو قدمنا الثاني 
وفيّدنا أدلّة الل بغير الدرهم والدينار لم يبق حينئلٍ خصوصية بعنوان الحُيّ في 
الحكم بعدم الزكاة ضرورة ان غير الحُنَ أيضاً في غير الدرهم والدينار لا زكاة فيه 
فالخل وغير الحُلي سيان في هذه الجهة ‏ بعد فرض كون الموضيوع غير الدرهم 
والدينار كما هو مقتضى التقييد المزبور ‏ فيلزم إلغاء هذا العنوان مع أن ظاهر 
الدليل لزوم رعايته وان له دخلاً في تعلّق الحكم ومعه لا مناص من ترجيح أدلة 
اللي وتقبيد أدلّة الزكاة من الدرهم والدينار بغير المنخذ للحلية.9» 

بلاحظ عليه: أله إن يتم إذا وقع الحُلٍ موضوعاً للحكم ني كلام الإمام من 
دون تقدّم السؤال بأن يقول ابتداء: «ليس في الخُلِ زكاة» فهو عندئذٍ يصلح لعن 
يكون مانعاً عن تعلق الزكاة إذا كان المقتضي موجوداً كا في التزيّن بالسدرهم 
والدينار. 


١و؟.‏ الوسائل: الجزء”؛ الباب 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث21 8. 
'. مستند العروةء قم الركاة: 58/١‏ 
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الثالث: مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط 
التي منها التتالى: فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. وكذا 
لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره» وكذا لو غيّر بالسبك سواء كان التبديل أو 
السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى» وإن كان الأحوط الإخراج 
على الأؤل. ولو سبك الدراهم أو الدنائير بعد حول الحول لم تسققط الزكاة» 
ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فوض نقص القيمة 
بالسبك.* 

وأمَا إذا ورد الخل في كلام الإمام؛ لأجل تقدّم السؤال عنه. كيا هو الحال في 
عامّة الروايات”') فمثله لا يكون شاهداً على الموضوعية؛ بشهادة انه لو تقدّمه 
السؤال عن التبر والسبائك والظروف. لحكم عليها يمثل ما حكم على الل مع 
أن المفروض أتّها ليست موضوعة للحكم. 

وعلى هذا فكل ما ورد في هذا المجال من عدم الزكاة في الخُلٍ والتبر 
والسبائك وغيرها عنوان مشير إلى أنّه لا زكاة في غير الدرهم والديناره من دون أن 
يكون لواحد منها مدخلية وموضوعية. 

والأولى تقديم إطلاق أدلّة الدرهم والدينار لاشتراك الموردء مع غيره في 
المنفعة التي يدور عليها وجويها وعدمهاء إذ ليس بين ما اتّحذْ زينة وما اكتنز في 
الصندوق أي فرق ويترتسب عليهاء ما يغرتب على غيرهما ممن تبادل شيوع 
الأجناس بهها دون غيرهما 

* في المقام فروع: 


.١‏ الوسائل: الجزء”. الباب4 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 


.١‏ تعلق الوجوب مشروط بمضي الحول الذي يد شهرً عل 
النصاب. 

".عدم طروء النقص في أئناء السئة على النصاب. 

.عدم تبديله بغيره أو سبكه 

5. حكم التبذيل والسبك في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة. 

5. السبك والتبديل بعد الحول. 

أمَا الفرع الأؤل» فقد انفقت عليه كلمة الفقهاء إلآما نقل عن ابن عباس 
وابن مسعود. 

قال المحقّق:وحول الحول حتّى يكون النصاب موجوداً فيه أجمع.) 

وقال العلامة: «والحول شرط في الأنعام الشلاث؛ والذهب والفضة وهو 
قول أهل العلم كافة إلأ ما حكي عن ابن عباس واببن مسعود لنا من طريق 
الجمهور انّ النبيَ قال: 3لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول».9) 

وفي الجواهر ‏ بعد قول المحقّق _: بلا خلاف أجده فيه بل الإجاع بقسميه 
عليه.©) 

وبها ان الركاز عند أهل الحجاز هو: الكنز المدفون؛ وعئد أهل العراق: 
المعدن» فلعلّ كلامه ناظر إلى الخمس فيه الذي يعتبره فقهاء السئة زكاة. 

وقد تضافرت الروايات من طرقنا على لزوم مضي ا حول على النصاب» التي 
نقلها صاحب الوسائل في الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ويظهر من 
اجميع ان شرط مضي فى الحول كان أمراً مسليأًء ولذلك ركز السؤال على جعلها 


١‏ 7. الجواهر: 16/ 187 قسم المتن. ". المنتهى:581/1. 


ع و 1# ميت ملم الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 








خُلياً أو سبائك وغيرهما بعد الحول. 

ويدلّ على الشرط بالدلالة المطابقية روايات. 

.١‏ صحيحة زرارة» عن أبي جعفر ف قال: «إِنَّا الزكاة فيه إذا كان ركازاً 
أو كنزاً موضوعا» فإذا حال عليه الحول ففيه الركاة».(2 

3 نع خرن له عن أبي جعفرقِيّة أنّه قال: «الركاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه».”" 

*'. عن زرارة و بكير ابني أعين أتّهها سمعا أبا جعفر يقول: «إنما الركاة على 
الذهب والفضة الموضوعء إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» ومالم يحل عليه الحول 
فليس فيه شى 55 2 

أ كفاية مضني أحد عشر شهرا فقد مضى الكلام فيه عند البحث في زكاة 
الأنعام» ومرّ هناك ان الشهر الثاني عشي لا يحمسب لامن السنة الأول ولامن 
السنة الثانية. 

وأمًا الفرع الثاني» أي طروء النقص فقال الشيخ : «إذا تقص من الماثتني 
درهم حبة أو حبّتان في جميع الموازين أو بعض الموازين؛ فلا زكاة فيه. وبه قال 


أبو حنيفة والشافعي . 
وقال مالك : إن نقص الحبة والحبتين في جميع الموازين ففيها الركاة. هذا هو 
المعروف من مذهب مالك.©) 


ولا شك في عدم التعلّق عند عدم مف ال حول على النصاب الذي حدّده 
الشارع بهائتي درهم. أو عشرين دينارأ» فلو طرأ النقسص لا تجب الركاة كما إذا لم 
١و1.‏ الوسائل: الجزء”؛ الباب ١5‏ من أبواب ما تب فيه الزكاة» الحديث 1 7. 


". الوسائل: الجزء7» الباب ١8‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث9. 
؛. الخلاف /١‏ دلاء كتاب الزكاق المسألة 84. 


لا زكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفشة سسسب مس ست ب مع 


المسألة :١‏ لا تجب الركاة في الحا ولا في أواني الذهب والفضة:؛ وإن 
بلغت ما بلغت؛ بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتَّذا 
للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهماء نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها 
إعارتها. # 


يبلغ من أُوّل الأمر إلى حدّ النصاب. 

وأمًا الفرع الشالث؛ إذا بدّله وسبكه لغاية من الغايات دون الفرار عن 
الزكاقه فقد مرّ حكمه عند البحث عن زكاة الأنعام؛ غير ان الشيسخ قال بوجوبها 
إذا بدل بجنسه دون غيره زاعياً ان الزكاة تتعلّق على الكلي من الذهب وإن تبدّلت 
أفراده» وقد استوفينا الكلام فيه» فراجع . 

وأمًا الفرع الرابع. أعني: التبديل أو السبك بقصد الفرار من الركاة» فقد 
مضى الكلام فيه عند البحث عن زكاة الأنعام.'0) 

وأمًا الفرع الخامسء أعني: التبديل والسبك بعد الحول. فلا يؤثر بعد 
استقرار الوجوبء وقد شبّه هذا العمل في الروايات بمن أفطر, ثم سار””» 
ويترتب عليه أنه لو نقصت قيمة الدرهم والدينار بالسبك ضمن قيمة النقص. 

في المسألة فروع: 

١‏ لا زكاة في الحلي. 

". لا زكاة في الدرهم والدينار فيها إذا خرجا عن رواج المعاملة بهها. 

*. زكاة الخُلٍ إعارتها. 

أمَا الأوّل: فالمسألة مورد اثَّاق بيننا سواء كان حلالاً أم حراماً. أمَا الحلال 


١.لاحظ‏ المسألة التاسعة تحت الشرط الرابع» أعني : مضي ا حول في زكاة الأنعام. 
؟. الومائل: الجزه 1 الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث7. 


كن الزكاة في الشريعة الإصلامية الغرّاء ج١‏ 


فواضح؟ وأمّا الحرام» كالسوار والخلخال للرجلء والمنطقة وحلية السيف للمرأة 
فقد تضافرت الأعبار عنهم'" انه لا زكاة في اللي وإطلاق الروايات يشمل كلا 


النوعين. 
وقد فصل بعض منا والعامة بين الحلال والحرام. قال الشيخ في «الخلاف»: 
الح على ضربين: مباح» وغير مباح. 


فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حي النساء كالسوار والخلخال» 
والطوق؛ وأن تتخذ المرأة لنفسها خُنَ الرجال كالمنطقة» وحلية السيف وغيره» 
فهذا عندنا لا زكاة فيه. لأنّه مصاغء لا مسن حيث كان حلياء وقد بِينا انَّ السبائك 
ليس فيها زكاة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك» وقالوا: فيه زكاة. 

وأمَا المباح» فهو أن تتخذ المرأة لنفسها خُنَ النساء. ويتخذ الرجل لنفسه 
خُل الرجال كالسكين والمنطقة» فهذا المباح عندنا لا زكاة فيه. وللشافعي فيه 
قولان... 29 

وقال المحقّق في «الشرائع»: لا تجب الزكاة في الخُل محلّادٌ كان كالسوار 
للمرأة وحلية السيف للرجل؛ أو محرماًء كاللخلخال للرجل والمنطقة للمسرأة: 
وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة» وآلات اللهو لو عملت منهما 7 

وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك من بيننا إذا لم 
يكن بقصد الفران بل الإجماع بقسميه.'؟ وقد تضافرت الروايات في ذلك 

وأما الفرع الثاني فقد مرّ الكلام فيه في الشرط السابق. 

.١‏ الوسائل: الجزء 3: الباب 4 من أبواب زكاة الذهب والقضة. 
؟. الخلاف: 7/ لالهو كتاب الزكاة: المسألة ؟١٠.‏ 


"او 4 . الجواهر:ة١/‏ 145 فم المتن. 
©. الوسائل: الجزء ١‏ الباب 4 و١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة. 


.حكم إخراج الزكاة من الحيد والرديء ااا 





المسألة ؟: ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والردي؛ بل تجب 
إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه ردياً. 

ويجوز الإخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيّد؛ لكنّ 
الأحوط خلافه. بل يخرج الجيّد من الجيّد ويبعض بالنسبة مع التبقض» 
وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. 

نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم, بأن يدفع نصف دينار 
جيّد يسوي ديناراً ردياً عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته. ثمّ 
احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاق فإِنّه لا مائع منه. 

كا لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه 
ذلك.» 





كما أن الفْع الشالث. أعني: زكاتها إعارتهاء فقد وردت في مرسلة ابن أبي 
عمين عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله فت قال: «زكاة لحن عاريته».20 

والرواية محمولة على الاستحباب؛ لأنّ العارية بنفسها عقد جائن وربا 
تصلح لأن تكون قريئة على الاستحباب» بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد 
والكسس كما هو المروي.") 

#في المسألة فروح: 

.١‏ وجوب الزكاة في الجيد والرديء. 


. ١ثيدحلا من أبواب زكاة الذهب والفضة.‎ ٠١ الوسائل: الجزء. الباب‎ .١ 
من أبواب زكاة الذهب والفضة. الحديث7.‎ ٠١ ".الوسائل:الجزء”. الباب‎ 


الوه ماف سس الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


؟. إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيداً. 

“'. إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفاً من الرديء والحيد. 

4. دفع الجيد عن الرديء بالتقويم. 

0. دفم الدينار الرديء عن النصف الجيد إذا كان الواجب النصف. 

أمّا الفرع الأؤلء فلا كلام فيه لإطلاق الأدلة الشامل للجيد والرديء مع 
شيوعهما بين الناس» ثم إِنَّ رداءة الذهب أو الفضة لا تستسد إلى جوهرهما و إِن| 
تستند إلى قلة الخليط وكثرته. 

وبعبارة أخرى: يستند إلى اختلاف العيار فكلَّما كان الخليط من النحاس 
والرصاص وغيره أقل فهو جيد وأجود. 

وأمَا الفرع الثاني» أي [خراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيداً ففي 
المسألة قولان: 

أحدهما: التخيير وهو خيرة المصنّف» حيث قال: ويجوز الإخصراج من 
الرديء وإن كان تمام النصاب من الحيد. 

الثاني: الاقتتصار على إخراج الجيد. 

والأقوى هو القول الثاني إلا أن تقع المعاملة عليه مثل الجيّد فالأقوى 
جواز الدفع : 

أمَا على القول بالإشاعة. فالفريضة عليه جزء من أربعين جزءاً ممن كل 
دينان فيجب أن يكون المخرج مساوياً لما يستحقه. 

كما هو كذلك على القول بأنّه من قبيل الكل في المعيّن؛ فالواجب واحد 
من هذا النصاب الذي كلّه جيد. 


.حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء 8 


وأمَا على المختار من أن متعلّقها المالية السيّالة» فالواجب عليه؛ دفع كسر 
خاص من قيمة النصاب» ودفع الرديء لا يساوي ذلك الكسن والتمشك 
بإطلاق مادلّ على إخراج الزكاة من مارج النصاب منصرف إلى ما إذا كان 
مساوياً في القيمة لما يستحقه بالأصالة» كبا ذكرنا مثله في باب الأنعام» إلا إذا 
كان الرديء و الجيّد سواسية في وقوع المعاملة. هذا كله إذا كان الجميع جيدأء وأمًا 
إذاكان مؤلّفاً من الجيد والرديء فهذا هو الفرع الثالث. 

وأمًا الفرع الثالثء أي إذا كان النصاب مؤلفاً من الجيد والرديء. فهل يجوز 
الإخراج من الرديء, أو يجب التقسيط؟ قولان: 

اختار الشيخ الوجه الأوّل» فقال: إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل 
الروضيّة والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار؛ ضم بعضها إلى بعض 
وأخرج منها الزكاة» والأفضل أن يخرج ممن كل جنس ما يخصه وإن اقتصر على 
الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس» لأنْه قؤقال: «في كل مائتي درهم +فسة 
دراهم ول يفرق وكذلك حكم الدنائير سواء».”) 

وحاصل الدليل التمسّك بإطلاق قوله : في كل مائني درهم خخسة 
دراهم»؛ وهو يشمل في كل من الجانبين«الماتنين» و ااخمسة دراهم» الرديء. 

واختار المحقق في «الشرائم» القول الثاني» فقال: لا اعتبار باختلاف الرغبة 
مع تساوي الجوهرين: بل يضم بعضها إلى بعضء وني الإخراج إن نطوّع(المالك) 
بالأرغب. وإلاً كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.(© 

وعّله في الجواهر بأنه مقتضى قاعدة الشركة ولا يجزيه الدفع من الأردأ لما 
.١‏ المبسوط:4/1١7؛‏ فصل في زكاة الذهب والفضة. 
؟. الجواهر: 0197/10 قسم المتن.. 





٠٠0... 000‏ الكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 
فاته لقاعدة الشركة. 

ثم إنْه اختار القول الأول متمسكاً بإطلاق أدلّة الفرائض التي لا فرق فيها 
بين أفراد النصاب. 


ومقتضى ما ذكرنا في الفرع السابق عدم الفرق بينه و بين الثاني» لما عرفت 
من حديث الشركة في المالية» وأمًا الإطلاق فمنصرف إلى ما إذا تساويا في العيان 
أو اختلفا اختلافاً بشيء يسير. 

وأمًا الفرع الرابع» أي دفع الجيد عن الرديء بالتقويم, فلمو كان عنده 
أربعون ديناراً ردياً التي فيها ديناره فهل يجوز له أن يدفع نصف دينار جيد إذا كان 
فيمته مساوية مع قيمة الدينار الواحد من الرديء؟ 

فقال المصتّف: لا يجوز دفع الجبد عن الرديء بالتقويم. إلا إذا صالح 
الفقيرٌ بقيمته في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عبا عليه من الركاة. 

ولعل وجه عدم الجواز منصرف الأدلة وهو إخراج كمية معينة من النصاب 
ودفع نصف دينار جيد وإن كان يعادل ديناراً ردياً في القيمة لكنّه لا يعادله في 
الكمية. 

وقال العلامة في «التذكرة»: ولو نقص قدراً مثل أن يخرج عن نصف دينار 
ثلث دينار جيد» احتمل الإجزاء اعتباراً بالقيمة واحتمل عدمه لأنّ النبي #4 
نص عل نصف دينار فلم يجز النقص منه.7") 

وقال في «الحدائق»: ولو أخرج من الأعلى بقدر الأدون مثل أن يخرج نصف 
دينار جيد عن دينار أدون» فالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجب عليه 


778/1 التذكرة:‎ .١ 


المسألة !: تعلق الركاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهم| 
النصاب» ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضررلم تجب ء 
وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال؛ أحوطه ذلك» وإن كان عدمه 
لايخلر عن قرّة.* 
ديار فلا يجزي ما نقص عنه؛ واحتمل العلامة في «التذكرة؛ الإجزاء؛ وردّه جملة 
من أفاضل متأخري المتأخرين بأنّه ضعيف.() 

والمسألة مبنية على أن المراد من دفع ربع العشر هو دفعه عيناً و قيمة أو 

فعلى الأول لا يجوز بخلاف ما إذا قلنا بالثاني, ولكنّ الأقوى الجوان لما 
عرفت من أنْ الشركة في المالية السيّالة فلو دفع نصف دينار جيد فقد أخرج ماهو 
الواجب من حيث القيمة. 

والذي يؤيد ذلك انه لو دفم نصف دينار جيد بعنوان القيمة أَوّل الأمر 
يكفي بالاتفاق. 

وأمّا الفرع الخامس» أي دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد؛ فجائز 
على جميع الأقوال» لأنه لو كان الميزان هو الكمية فقد دفع أكثر مما يجب, ولو كان 
المقياس هو القيمة فقد أخرج القيمة» ولو كان الواجب كلاهما فقد أخرجهيا. 

* في المسألة فروع: 

.١‏ تعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة. 

؟. لو شك في بلوغ المغشوش حدٌّ النصاب ولا طريق للعلم به. 


.314 /١17:ةرضانلا الحداتق‎ .١ 





..... الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 





نض 


؟. وجوب التصفية للاختبار. 

وإليك التفصيل: 

أمَا الفرع الأّل: فالواجب علينا تفسير الدينار والدرهم المغشوشين» فليس 
المراد من المغشوش» مطلق المزيجج بغيره من النحاس والرصاص وتحوهما ممن 
الفلزات؛ وذلك لأنّ الذهب الخالص حسب ما نقل عن أهل الخبرة» لين لا يقبل 
النقش ولا الطبع مالم يخلط بثبيء من الفلزات. والأقل اللازم في كل مثقال 
صيرفي هو -مصة ونصف من غير الذهسب حتى تتماسك أجزاؤه وثقبل النقش 
والطبع . 

وعلى ذلك قليس المراد من المغشوش اختلاط الذهب بغيره؛ لما عرفت من 
ضرورة الاختلاط» بل المراد كون الخليط أزيد مما هو رائج في البلد الذي ضرب 
وطبع فيه: مثلاً: إذا كان الرائج في كل مثقال» خلط الذهب بحمصتين أو ثلاث 
حمصات من النحاس» فإذا زاد الخليط عن هذا المقدار يعد مغشوشاً. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنْ الشيخ من ذهب إلى وجوب الزكاة في المغشوشة» 
وقال: إذا كان عنده دراهم محمول عليهاء لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من 
الفضة مائتي درهم. سواء كان الغش النصف أو أقل أو أكثر. وبه قال الشافعي. 

وقال أبسو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر مثل ما قلناهء وإن كان 
الغش دون النصف سقط حكم الغش» وكانت كالفضة الخالصة الي لاغش 
فيها. فإن كان مائتي درهم فضة خالصة. فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه» ولو 
كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة؛ فأعطى مائتين من هذه أجزأه. 

وكل هذا لا يجوز عندتاء ولا عند الشافعي.0) 


١.الخلاف:7/‏ الك كتاب الزكاق المسألة 84. 


وقال في «المبسوط»: ولا يجب فيها(المغشوشة) الزكاة حتى يبلغ مافيها من 
الفضة نصابأًء فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة» وكذلك إن كان 
عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطي مغشوشة:؛ وإن أعطى لم تبرأ ذمّته بها وكان 
عليهاتامها.”) 

وقال العلآمة في «التذكرة»: لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي 
نصاباًء وكذا المختلط بغيره عند عل ثناء وبه قال الشافعي وأحيد.(» 

لقوله فيه : ليس في] دون حمس أوراق من الورق صدقة. 

ولِأنَّ المناط كونه ذهباً وفضة: والغش ليس أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكشر كانت كالعروض تعتبر 
بالقيمة» وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت كالفضة 
الخالصة التي لاغش فيهاء لأنّ الفضة لا تنطبع إلا بالغش وليس حجمة. 09 

وعلى كل تقدير فقد استدل على وجوب إخخراج الزكاة عن الدينار والفضة 
المغشوشين بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: الإجماع على وجوب الإنعراج . قال صاحب الجواهر في شرح قول 
المحقّق: «الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خخالصها نصاباً»: بلا خلاف 
أجده فيه) قبل الغاية ولا بعدهاء بل الأول من الواضحات.©) 

الثاني: التمسّك بإطلاق ما دل على الزكاة في الدراهم, مثلاً متى وقعت 
١.المبسوط:١/ 5١١-1٠4‏ كتاب الزكاة. 


او. التذكرة:0/ 177: كتاب الزكاة المسألة9. 
5. الجواهر:18/ .١9486‏ 


السكة عليها ولو في ضمن غيرها كما في المقام حيست إِنْ الفضة في ضمن سائر 
الفلزات. 

الثالث: خبر زيد الصائغ» قال؛قلت لأبي عبد الله فته : إن كنت في قرية 
من قرى خراسان. يقال لها: بخارى؛ فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة:؛ وثلث 
مسأ وثلث رصاصاء وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها» قال: فقال أبو 
عبد الله فقّه : «لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم». 

نفلك اراح إوجال عله !لجرل يحي عندي وفيها ما يجب عل فيه 
الزكاة. ازكيها؟ 

قال: انعم إنّا هو مالك6. 

قلت: فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال 
عليها الحول أزكيها؟ 

قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة 
فرْكٌ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من 
الخبيث4. 

قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاأني أعلم أنّ فيها ما 


يجب فيه الركاة؟ 
قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكّي ما خلص من 
الفضة لسنة واحدة».0) 


وموضع الاستدلال هو الجواب عن السؤال الثالث. 


.١ثيدحلا الوسائل:7؛ الباب/ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛‎ .١ 


هذه هي أدلّة القول بوجوب إخراج الزكاة من المغشوش إذا بلغ الخالص 
من الذهب أو الفضة إلى حدّ النصاب. 

يلاحظ عليها أوله بأنّ المتبادر من قوهم:إذا بلغ خالصههما النصاب» هو 
بلغ الذهب الخالص في الدينار المغشوش إلى عشرين مثقالاً شرعياً مع أن 
موضيع الزكاة في غير المغشوش كونه عشرين ديناراً لا عشرين مثقالاً شرعياً ذهباً 
خالصاًء وقد علمت أنَّ كل دينار يتقص عل الأقل بحمصةونصف من الذهب 
الخالص. فيكون المخليط في عشرين ديناراء دينار ونصف وأظن انَّ مرادهم غير ما 
يعطي ظاهر عباراتهم. 

وثانياً: أن المسألة غير معنونة في كتب القدماء التي كتبت لتنظيم الفتاوى 
على وفق اللصومي حتى نستكشف عن وجود النصء وإنْما ذكرها الشيخ في 
كتابيه اللذين ألا لغير تلك الغاية. 

وأمّا الدليل الثاني من وجوب الزكاة في الدرهم و لو في ضمن غيره فلا بأس 
به لكن على التفصيل التالي: وهو انّ الدنانير والدراهم على الإطلاق على أقسام: 

الأؤك: الدينار والدرهم غير المغشوشين؛ وإن شئت قلست:الخالصين من 
الغش لا الخالصين من غير جنسهماء لماعرفت من أن الخالص لين لا يقبل 
الطبع والنقش. 

الثاني: الدينار والدرهم المغشوشان لكن يصدق عليهما العنوانان ويترتب 
عليهم| الفائدة الخاصة بالدراهم والدنانير الواردة في رواية علي بن يقطين حيث 
قال فيها سبك مسن الدرهم واللدينار: ألا ترى أن المنفعة قد ذهيت فلذلك 
لا تجب الركاة.007 


.١‏ الوسائل:1» الباب١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث؟, 


والمفروض في المقام وجود المنفعة؛ لكون الغش معلوماً ولكن يتسامح الناس 
فيه» وني مثل ذلك يخرج زكاته مثل إخراج الزكاة عن غير المغشوش؛ أي في أربعين 
ديناراً دينار واحدء وفي مائتي درهم خسة دراهم من غير ملاحظة بلوغ خالصه| 
النصاب أو لا. 

ولعل ما نقله الشيخ في «الخلاف؛ والعلآمة في «التذكرة» عن أبي حنيفة من 
أنه يتعامل مع المغشوشء معاملة الفضة الخالصة إذا كان الغشٌ دون النصف 
ناظر إلى هذه الصورة. 

فعلى ضوء ذلك فلو كان عنده أربعون ديناراً مغشوشة فحسب يجب واحد 
من نفس المغشوشة؛ بخلاف ما إذا قلنا بالقول المعروف. أي اشتراط بلوغهما حد 
النصاب فلا يجب فيه الزكاة إلا إذا ملك أكثرمن أربعين ديناراً حتى يبلغ خالصها 
حدّ النصابء وبذلك نفارق المشهور في هذه الصورة. 

الثالث: ما إذا كان الغش واضحاً كثيراً لاايطلق عليه الدرهم والدينان 
ولكن مع ذلك يتعامل بهما في بيئة خاصة لغرض من الأغراض» كتدهور الوضع 
الاقتصادي أو غيرهء وهذا هو الذي جاء في رواية زيد الصائغ» حيث نقل انه كان 
في بخارى ورأى فيها دراهم ثلثها فضةوثلثاها من غير الفضة ولكن كانت جائزة. 

فد حكم الإمام في الإجابة عن السؤال الثاني بإخراج الزكاة» كإخراجه من 
غير اللغشوش» أي من مائتي درهمء خمسة دراهم؛ أو من أربعين ديناراًء دينار 
واحد! فانَ ظاهر العبارة ان إخراج الزكاة في هذه الصورة على غرار إخراجها في 
القسمين الأؤلين.والدليل على وجوب الزكاة» إطلاق الدرهم والديناره ويصلح 
خبر زيد الصائغ للتأيبدء لعدم كونه حججّة كما سيوافيك. 


وهنا أيضاً نفارق المشهور حيث قالوا باشتراط بلوغ الخالئص منهما حد 


النصاب» بخلاف ما قلناه فالكمية «المعتيرة» في النصاب كافية لإلخراج الزكاة من 
نفس العين بلا رعاية بلوغ خالص المغشوش حدٌّ النصاب. 

الرابع ما لا يطلق عليه الدرهم والدينار ولا يتعامل به بل يعد ثمناً ممنوعاً 
في البلد. وهذا ما أشار إليه زيد الصائغ في سؤاله الثالث من قوله ابن أخرجتها 
إلى بلدة لا يتفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحولء أَزكّيها؟ قال: 
«إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة»؛ وهذا 
يطابق فتوى المشهور؛ غير انّ خبر زيد الصائغ ليس بحجة لورود محمد بن عبد الله 
ابن هلال في سنده» وهو لم يوثق. 

وأمّا نفس زيد الصائغ فهو مجهول ليس له إلآأهذا الخبر في الكتب الأربعة» 
فلا يعمل به في هذه الصورة» ومقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة مطلقاً 
وإن بلغ خالصههما حدّ النصاب ى] إذا ملك ستين ديناراً مما يكون ثلشه ذهب 
لما عسرفت من أنّ موضوع السوجوب هو الدرهم والدينار لا مطلق الذهب 
والفضة ولا المنقوش منهما إذا لم يحمل الفائدة المذكورة في رواية ابن يقطين 
كما عرفت. 

فقد تلخّص نما ذكرنا وجوب الزكاة في الصور الشلاث الأول على النحو 
المعروف من إخراج واحد من أربعين» أو خمسة دراهم من مائتي درهم دون 
الصورة الرابعة.والمعتمد هو إطلاق الدليل لا خبر زيد الصائغ» نعم هو مؤيد ما 
قلناه في الصورة الثالثة. 

وبدذلك ل يبق موضوع للبحث عن الفرعين المذكورين في المتن ولكن 
نبحث فيهما على غرار مختار المشهور فنقول: 


اووس ل اا الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء جج١‏ 





وأمّا الفرع الثاني: لو شك في بلوغ المغشوش حد النصاب ولا طريق للعلم 
به» فهل يجب الفحص أو لا؟ ولو قلنا بالوجوب هل يجب فيما لو استلزم الضرر ؟ 

والمسألة مبنية على المذكور في علم الأصول من وجوب الفحص في 
الشبهات الموضوعية الوجوبية وعدمه. 

وقد ذهب الشيخ وغيره إلى جريان البراءة العقلية» والشرعية. 

وقد أورد عليه المحقّق البروجردي ع في درسه: بأنْ وظيفة الشارع بيان 
الكبريات لا الصغريات» فالفحص عن الصغريات وظيفة المكلف ولاشأن 
للشارع فيهاء فلا صورد لحكم العقل«قبح العقاب بلا بيان؟ لا قبل الفحص ولا 
بعدالفحص. 

وقد أجاب عنه سيدنا الأستاذضي بأنّ موضوع حكم العقل هو قبح العقاب 
بلا حجة. والحجبة متشكلة من كبرى وصغرىء والكبرى وإن كانت محرزة لكن 
الصغرى غير محرزة؛ فعلى ذلك فتجري البراءة بلا فحص. 

يلاحظ عليه: أن الموضوع لحكم العقل وإن كان هو قبح العقاب بلا حجة» 
ولكن الحجّة إذا كانت في متئاول الشاك بحيث لو فش عنها في مظانّها لعثر 
عليها لا يصدق عليه انّه عقاب بلا حجّة؛ وليس المتعارف جعل الحجّة بجميع 
أجزائها في متناول المكلف على نحو لو فتح عينه لرآهاء بل ربا يتوقف على 
الفحص والتفتيشء ولذلك ذهبت الإمامية إلى لزوم سباع دعوى مذّعي النبوةه 
لاحتمال صدقه ولزوم النظر إلى معجزته. وما ذلك إلا لأنّ الاحتمال منجز قبل 
الفحص. 

وعل ما ذكرنا فتجري البراءة خلافاً للسييد البروجردي» بعد وجوب 


الفحص خلافاً لسيدنا الأستاف ولذلك جرت السيرة على الفحص عمن مقدار 
النصاب في الركاة ووجود الاستطاعة في الحج وعن الماء للطهارة. 

نعم قام الإجماع على عدم وجسوب الفحص في مور النجماسات لأ 
الفحص فيها ريما يوجب حرجاً. 

هذا كله حول الشق الأول أي وجوب الفحص. 

وأمًا الشق الثاني» أي لو افترضنا ان الفحص يوجب الضرره فظاهر كلام 
السيد عدم وجوبه لقاعدة لا ضرر . 

يلاحظ عليه: أن قاعدة لا ضرر إِنْها تجري في الأحكام النفسية لا المقدمية» 
فإذاكان الواقع منجزاً وكانت المقدمة ضررية يجب الاحتياط أيضاً. 

وأمًا الفزع الثالث وهو إذا توقف الاختبار على وجوب التصفية: فقد علم 
حكمه ما ذكر حيث إنْها تجب وإن كانت ضررية لماعرفت من أنْ القاعدة لا ترفع 
الحكم المقدمي إذا كان الواقع منجزاء فعندئذٍ يجب عليه الاحتياط ما بالتصفية» 
أو بإخراج المقدار المحتمل بدونها. 

ولكن الفرعين على فرض وجوب إخراج الزكاة وقد علمت عدم وجوبه 
في الصورة الرابعة. وأما الصور الثلاث الآول فيخرج منها الزكاة على غرار 
الصحيح. 


بلاس تيم امع 0 ايه ....... ......- الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من 
المغشوش. إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالنصء وإن كان 
المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان 
للخليط قيمة.* 

* قد مرّ في المسألة الثانية انّه إذا كان تمام النصاب جيداً يجوز إخراج زكاة 
النصاب الحيد بالرديء. 

وأمَا المقام فهو يشارك تلك المسألة في أن النصاب كله جيدء غير انْ الركاة 
تخرج من المغشوش دون الرديء. وبهذا تفترق المسألتان. 

قال في الجواهر»: ثم اعلم أنه لا يجوز له أن يخرج المغشوشة عن الحياد بلا 
خلاف ولا إشكال: إلا إذا علم اشتمالها على ما يساوي الجياد.(؟ 

نم إن المصتف وي ذكر هنا أموراً: 

١‏ لا يجوز دفع المغشوش بعنوان الفريضة مطلقاً سواء أكانت قيمة 
المغشوش مساوية مع قيمة الجيد» إِما لأنّ للخليط قيمة أو لكون السكة راقية 
عتيقة-أو له 

”. يجوز دفعه من ساب الفريضة في مورد واحدء وهو ما ذكره المصّف 
بقوله: إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص». 

والمراد من الخالص اشتمال المغشوش من الذهب على ما يشتمل عليه 
الدينار الخالص كا إذا زادت المغشوشة في العدد. 


.1945/١ة:رهاوجلا‎ .١ 


؟. نعم يجوز دفع المغشوش من باب القيمة إذا ساوئ مع ما هو الواجب 
في القيمة» هذا توضيح مافي العبارة. 

أقول: أمًا الأمر الأول فالأقوى كما مرّ في إخراج الرديء عن الجيد ‏ هو 
التفصيل بين صدق الدينار على المغشوش ووقوع المعاملة عليه» وبين ما لا يكون. 
فعلى الأول يكفي الإخراج سواء اشتمل على ما يشتمل عليه الدينار الخالص 
وعدمه؛ لعدم الفرق بين الرديء؛ والمغشوش بعد صدق الدرهم والدينار عليهما 
وترتّب المنفعة عليهه| مثل غيرهما. وقد علمت أنّ الذهب على قسم واحد. و إِلَّما 
تتطرّق الرداءة عليه من خلال كثرة الخليط وقلته. 

وعلى الثاني لا يجوز إخراجه عن الجيّد حتى وإن اشتمل على ما يشتمل 
عليه الدينار الخالص» لأن النصوص في الإخمراج منصرفة إلى الدينار والدرهم 
الرائجين اللذين يترتب عليها المنفعة الخاصةالواردة في رواية علي بن يقطين, فلا 
يجوز دفع المغشوش عن النصاب الرائج؛ وإن اشتمل على ما يشمل عليه غيره. 

وأمًا الأمر. الئاني» فعلى مبنى الماتن يجوز الدفع من باب الفريضة إذا 
اشتمل على المقدار الخالص» وأمًا على المختار فلا يجوز إلا إذا كان مثل غيره في 
وقوع المعاملة عليه. 

وأمّا الأمر الثالث؛ أي دفعه من باب القيمة؛ فلا مانع منه لأنّه يجوز 


إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة. 


المسألة : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع 
المغشوشء إلا مع العلم على النحو المذكور. * 

المسألة: لو كان عنده دراهم أو دنائير بحدّ النصاب. وشكٌ في أنه 
خالص أو مغشوشء فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.*# 


# فرض المسألة فيا إذا ملك أربعين ديناراً مغشوشة رائجة تقع عليها 
المعاملة» (وإلآآفلا تتعّق بها الزكاة حتى يرج زكاتها من المغشوئسة) ويريد أن 
يخرج زكاتها مسن خارج النصاب وهو أيضاً مغشوش» ويشترط فيه ما اشترط في 
المسألة الرابعة من اشتّمال ذلك المغشوش بها تشتمل عليه الدنائير المغشوشة من 
الخالص عند المصتّف» وأمّا عندنا فيكفي وقوع المعاملية عليه. 

وإل هذه المسألة أشار صاحب الجواهر بقوله: «و كمذا لو أدّى المغشوشة 
عن المغشوشة».27 

* قال العلامة في «التذكرة»: لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أو 
لا؟ وجبت الزكاة لأصالة الصحة والسلامة.9) 

والأقرى حسب ما ذكرنا انه إذا صدق عليه الدرهم والدينار وترتبت 
عليها المنفعة المذكورة في رواية علي بن يقطين» وجبت فيها الركاق وإلأفلا. 


.1947/١6:رهاورجلا‎ .١ 
.1١ا/ التذكرة:هة/‎ ." 


المسألة /ا: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو 
الدنائير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء. إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو 
كليهه) حدّ النصابء فيجب في البالغ منهم| أو فيهماء فإن عَلم الحال فهو؛ 
وإلآ وجبت التصفية.# 


* كان البحث في السابق في الدراهم والدنائير المغشوشة بغير الذهب 
والفضة من سائر الفلزات كالنحاس. والكلام في المقام خلط كلل منهما بالآخر 
بأن تكون الدراهم مغشوشة بالذهب. والدنانير مغشوشة بالفضة» والمعروف بين 
الصاغة انّ الذهب إن كان يميل إلى الْحَمْرة فهو مغشوش بالنحاس. وإن كان 
يميل إلى الصفرة فهر مغشوش بالفضة.”) 

وقال في الجواهر: لو كان الغش بأحدهما كالدراهم بالذهب أو بالعكس 
وبلغ كل من الغش والمغشوش نصابا وجيست الزكاة فيهم| أو في البالغ؛ ويجب 
الإخراج من كل جنس بحسابه؛ فإن علمه وإلاتوصل إليه بالسبك ونحوه.”"» 

وأمَا توضيح ما في المثن فبالنحو التالي: 

إن الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدينار المغشوش بالفضة؛ لو كان 
الخليط قليلاً مستهلكاً في الآعر على نحو لا يصدق عليه انه مغشوش إلا بالدقة 
العقلية غير المطروحة للعرف. ففيها الزكاة كغرار الصحيح. فلو كان عشرين سكة 
ذهب ففيها نصف ديناره ولو بلغ إلى مائتين درهم» ففيها خمسة دراهم» سواء بلغ 
الغش أو المغشوش النصاب أم لا. 


,19457 4/18 ؟. الجواهر:‎ 70١ مستند العروة: كتاب الركاة:1/‎ .١ 


نّم الكلام إذا كان الخليط كثيراً على نحو لا يصدق على السكة اتّها ذهب 
أو فضة» فقد ذكر المصنّف له صوراً ثلاثاً: 

الأولى: أن يبلغ إلى نصاب الذهب. 

الثانية: أن يبلغ إلى نصاب الفضة. 

الثالثة: أن يبلغ إلى كلا النصابين. 

آنا الأرل أ إذا كان اله أريعون سرك تضفها ذهب وتمفوا ففة: فيذا 
يشتمل على نصاب الذهب دون الفضة. فيجب إخراج نصف ديئار. 

وأمّا الثانية: فكيا إذا ملك 7١4‏ سكة: فالخليط من الذهب فيها بمقدار 
14 سكة والباقي يبلغ حدٌ نصاب الفضة؛ فيجب فيه خمسة دراهم. 

وأمًا الثالثة: ى) إذا ملك ١١١‏ سكة فالذهب فيها بمقدار عشرين والباقي 
فضة. فتجب عليه زكاة الدرهم والدينار كلا النصابين. 

وأمّا وجوب الإخراج في هذه الصور فقد أوضحه السيد المحقّق الخوئي مي 
بقوله: إِنَ الأدلّة وإن لم تشمله بمدلوها اللفظي لعدم كون المورد لا من الذهب ولا 
صن الفضة حسب الفرض ولا زكاة إلآ فييا صدق عليه أحد العنوانينء إلآ أن 
المستفاد منها بمعوئة الفهم العرفي» شمول الحكم لذلك» فإئّهم لا يشكون في أنّه 
لو تأشف مركب من عدّة أجزاء مشاركة في الحكم. فذاك الحكم يثبت للمركب 
أيضاً وإن لم يكن في حد نفسه مندرجاً في شيء من عناوين أجزائه. 

فلو صنعنا معجوناً مؤلّاً من الطحال والدم المتخلّف في الذبيحة ودم ميتة 
اميك وسائر ما في الذبيحة من الأجزاء الطاهرة المحرم أكلها كالقضيب 
والانثين والفرث والنخاع والمرارة ونحو ذلك» فإِنّه لا يرتاب العرف في استفادة 


حكم مالو كان أحد التقدين مغشوشاً بالألر .سس سس اس سس لجس 


ولو علم أكشريّة أحدهما مردّداًء ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر 
من كل منهاء فإذا كان عنده ألف وتروّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها 
أربعماثة والذهب ستّائة وبين العكس أخمرج عن سثّيائة ذهباً وستّهائة 
فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب. وأربعائة عن 
الفضة بقصد ما في الواقع. # 


تحريم المركب من أدلّة تحريم الأجزاء وإن 201 يستهلك بعضها في بعض ول يكن 
مركب معنونًبثيء منها 9" 

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه فانَ الحرمة في امقيس 
عليه لذات الأجزاء سواء صدق عليه أسماؤهاء أم لا. فالقضيب و«الانثيين أو 
النخاع والمرارة بأعيانها الخارجية محرمة وإن اندكت بعضها في بعض وذهبت 
أسماؤها وأما المقام فالحكم مترتب على عنوان الدرهم والديئان وعلى المنفعة 
الموجودة فيهاء والمفروض عدم صدقها وذهاب المنفعة فكيف يجب فيها الركاة؟! 

وعلى ما ذكرنا لا زكاة في الأقسام الثلاثة. 

والحاصل :أنّه على مختارنا من أنْ الحكم مترتب على عنوان الدرهم 
والدينار تختلف أحكام أكثر هذه المسائل المعنونة في المقام. 

* ثم إنّ المصئف بعد ما اختار وجوب الزكاة طرح فرعاً آخرء وهو اله يعلم 
أكثرية أحدالأمرين من الذهب والفضة ولكن لا يعلم ما هو الأكش مثلاً: إذا 
كان عنده ألف سكة وتردّد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب 


.١‏ كذا في المطبوع , ولعلّ الصحيح «ر إن استهلك». 


؟".مشند العروة:١/ 7٠ ١‏ _تلاء لا كتاب الزكاة. 


امس سم سس ...0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


ستماثة وبين العكسء فلا شك انّه مرج تارة عن أربعمائة» زكاةً الذهب وعن 
أربعمائة أخرى, زكاةً الفضة وبذلك تكون ثمانيائة سكة مزكاة» ولكن ييقى الكلام 
في مائني سكة: فبها ان الأكثر مردد بين الذهب والفضة فيدور الأمر بين 
المتباينين» فالواجب إمّا إخراج خمسة سكك إذا كان الأكثر فيها ذهب أو عشرة 
دراهم إذا كان الأكثر فيها فضة:؛ فيجب عليه إخراج خمسة دنائير مع عشرة 
دراهم, لأنّ الاشتغال اليقيني يستلزم البراءة العقلية ولا يحصل إل بامتشال كلا 
التكليفين المحتملين. 

هذا إذا حاول أن يخرج الفريضة من عين النصابء وأمًا إذا أراد أن يخرج 
من النصاب لكن بعنوان القيمة فيكفي إخراج خمسة دنائير بعنوان القيمة إذ كان 
الواجب هو الذهب فهو ء وإن كان الواجب هو الفضة فهو يعادله أو يفوق 
عليها. 

ثم إن المحقق المخوثي أفاد بأنّه يكفي قيمة الأقل أيضاً لانحلال العلم 
الإجمالي حينئذٍ وذلك لأنَّ للمالك ولاية التبديل والإخراج مسن غير العين بعنوان 
القيمة» فهو مير بين الأمرين؛ أي دفع العين والقيمة» فالواجب هو الجامع بين 
الأمرين؛ وبما ان القيمة التي هي عدل الواجب التخييري مرددة بين الأقل 
والأكثره فتعلّق التكليف به مشكوك من أوّل الأمر فيرجع في نفيه إلى أصالة 
المراءة .20 

هذا كلّه على القول بوجوب الركاة في هذه الصور الثلاث؛ وقد عرفت أن 
المختار غيره. 


١.مستئد‏ العروة:١/‏ 014 ٠ل‏ كتاب الزكاة. 


كيفية إخراج الركاة عن الدرا أهم ا ل 0ك سام 


المسألة6: لو كان عنده ثلاثماثة درهم مغشوشة» وعلم أن الغشّ ثلثها 
مثلاً-على التساوي في أفرادها ‏ يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص» 
وأن يخرج سبعة و نصف من المغشوش» وأمًا إذا كان الغشٌ بعد العلم بكونه 
ثلثاًني المجموع لا على التساوي فيها- فلا بدّ من تحصيل العللم بالبراءة 
ما بإخراج الخالص. وإِمًا بوجه آخر.# 

المسألة: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر 
السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول 
الول مع كونه غائبا.:# 


أمًا الصورة الأول» فلانٌ الخالص فيها يبلغ مائتتي درهم» فلوحاول 
الإخراج من مارج النصابء فعليه أن يخرج خمسة دراهم من الخالص» لأنَّ 
النصاب الأول للدرهم هو الماثتان؛ ولو أراد الإخراج من نفس التصاب» فيجب 
عليه أن يخرج سبعة ونصف من ال مغشوش التي ثلئها نحاس أو رصاص. 

وأمَا الصورة الثانية» فبها أنه يعلم أن السكوك مغشوشة بمقدار الثلث 
ولكن لا يعلم نسبتها إلى كل واحد من الدراهم فربم| تكون بعض الدراهم أكثر 
غشاً من الآخره فليس له الاقتصار بسبعة ونصف من المغشوش لعدم العلم 
باشتّاله على خمسة دراهم خالصة؛ فيجب عليه أحد الأمرين: 

أ. إِمّا الإخراج بالخالص. 

ب. وإِمًا الاختبار والدفع من النصاب. 

* والمسألة منقولة عن أثمّة أهل الببت عي ولذا ذكرها الشيخ في «النهاية» 
وقال: وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله» لسنة أو ستتين أو أكثر من 


ذلك؛ مقدارٌ ما تجب فيه الزكاة؛ وكان الرجل غائبً"'»؛ لم تجب فيها الزكاة؛ فإن كان 
حاضراً وجبت عليه الزكاة. 29 

وقال المحقّق في «الشرائع؛: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإنلاف 
تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك: وتجب لو كان حاضراً. © 

وقال العلامة في «التذكرة»: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعداًء 
وحال عليه الحول؟ فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاقق لأنّه مالك متمكّن لى 
يخرج عنه ملكه؛ وإن كان غائباً فلا زكاة فيه؛ أمّا على أهله فلعدم الملك في حقَّهم 
وأما عليه فلأئها في معرض الإتلاف.9» 

وظاهر هذه العبارات انَّ المقياس في الوجوب وعدمه كرون المالك حاضراً 
أو غائبا سواء أكان متمكناً من التصرف أم لاء ويعضدها ظهور الروايات: 

.١‏ موثّقة إسحاق بن عماره عن أبي احسن الماضي ظئّا. قال: قلت له: رجل 
خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين» عليها زكاة؟ قال: إن كمان شاهداً فعليه 
زكاة؛ وإن كان غائباً فليس عليه زكاة».» 

”. مرسلة ابن أبي عمين عن أب عبد الله فقا في رجل وضع لعياله ألف 
درهم نفقة فحال عليها الحول؛ ققال: إن كان مقياً كاه وإن كان غائباً ل 
يزك».20 

”. خبر أبي بصيره عن أب عبد الله فته . قال: قلت له: الرجل ملف لأهله 
.١‏ في النسخة المطبوعة: غالب والصحيح ما أثبتناه. 

3 النهاية:178» باب المقادير التي تجب فيها الزكاة. 
"'. الجواهر: 5٠7/10‏ قسم المتن. 


4. التذكرة:0/ ١‏ #ءالمسألة 14. 
وو. الوسائل: 1. الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث ١و؟1.‏ 





.كيفية إخراج الركاة عن الذراهم المقشوشة سب مس مب .ات لسع 


ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين؛ عليه زكاة؟ قال:« إن كان شاهداً فعليه زكاة وإن 
كان غائباً فليس فيها شيء 2.6 

وظاهر الروايات يوافق ما ثقلناه من الكلمات. غير ان ابن إدريس لم يعمل 
بالروايات لأجل انها آحاد وجعل المسألة من صغريات الشروط العامة لوجوب 
الزكاة التي منها تمام التمكن من التصرف» فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن 
امالك من التصرف فيه. وعلى ذلك فلو كان متمكناً يجب عليه الركاة وإن كان 
غائباً» وإلأفلا يجب وإن كان شاهداً. حيث قال: 

ذكر ذلك (الفرق بين الشاهد والغائب) شيخنا أبو جعفر الطوسي #2 في 
نهايته» وهذا غير واضح. بل حكمه حكم المال الغائب إن قدر على أخحذه متى 
أراده» بحيث متى رامه أخذه فإنّه يجب عليه فيه الزكاة» سواء أكان نفقة أو 
مودعاًء أو كنزه في كنز فانّه ليس بكونه نفقة» خرج من ملكه. ولا فرق بينه و بين 
المال الذي له في يد وكيله» ومودعه وحزانته» وإنما أورده في مهايته إيرادا لا 
اعتقاداًء فانّه خير من أخبار الأحاد لا يلتفت إليه9) 

والظاهر انّ الح مع ابن إدريس ولكن ليست الروايات مخالفة لما اختاره» 
فانَ الغيبة في تلك الأزمنة غالباً كانت مساوقة لعدم التمكن من التصرفء كما 
كان الحضور مساوقاً مع التمكن مئه. 

وعى ذلك فالروايات ليست مخصصة لما دلّ على اشتراط التمكن بل هي 
بصدد بيان صغرى ذلك الشرطء ولذلك ترى أن الماتن فصل بين التمكن وعدمه. 


.7 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الحديث‎ ١77 الوسائل: 7» الباب‎ .١ 
.4 41/١ 7.السرائر:‎ 


واف امس ا ...ل الؤكاة في الشريعة الإصلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة :٠١‏ إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس ممتلفة» وكان كلها 
أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآس مثلاً: إذا 
كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً ءلا يجبر نقص الدنانير 
بالدراهم ولا العكس.# 


* اتّفقت الإمامية على أنه لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس تصاباًء ولو 
قصر كلّ جنس أو بعضها عن النصاب ل يُجبر باجنس الآخر ووصفه صاحب 
الجواهر بقوله: إجماعاً بقسميه ونصوصاً. 

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا كان معه ذهب وفضة؛ ينقص كل واحد 
منهما عن النصاب؛ لم يضم أحدهما إلى الّحر مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة 
دنائير لا بالقيمة ولا بالأجزاء»وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة: ابن أبي لين» 
وشريك؛ والحسن بن صالح بن حيء وأحمد بن حنبلء؛ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام. 

وذهبت طائفة إلى أنهها متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر 
وأخذنا الزكاة منهما. ذهب إليه: مالكء والأوزاعي, وأبو حنيفة» وأبو يوسف. 
ومحمد 07 

ويدلٌ على مختار المشهور غير واحد من الروايات: 

.١‏ صحيحة زرارة انّه قال لأبي عبد اللهفتيّة : رجل عنده ماثة وتسعة 
وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً أيزكيها؟ فقال: لاه ليس عليه زكاة في الدراهم 


.٠٠١١ الخلاف:7/ على كتاب الركاقف المسألة‎ .١ 





ولا في الدنانير حتى يتم237.1 
". مونّقة إسحاق بن عمّان قال: سألت أبا إبراهيم فثّة عن رجل له مائة 
درهم وعشرة دنانين أعليه زكاة؟ فقال: (إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة". 
قلت: يمر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانين قال: «ليس عليه زكاة»: 
قلت: فلا تُكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: «لا.”"» 


0 5 . 4 
نعم لإسحاق بن عمار رواية أخخرى تعارضها محموله على المتقية متروكة. 7" 


بلغ الكلام إلى هنا في الدورة الثانية 
لتدريس كتاب الركاة صبيحة يوم الخميس 
في اليوم الحادي والعشرين من ذيي القعدة الحرام 
من شهور عام ١1417اه.‏ 


١و؟.‏ الوسائل:5؛ الباب0 من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث 21 7. 
*. الوسائل: 5 الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة: الحديث. 


الفصل الرابع 


في زكاة الغلات الأربع 





الفصل الرا ابع 


وهي ىا عرفت: الحنطة. والشعينب والتمن والزبيب. *# 

وفي إلحاق الشّلت_الَّذي هو كالشعير في طبعه وبرودته» وكالحنطة في 
ملاسته وعدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. 

كالإشكال في العَلّس ‏ الذي هو كالحنطة: بل قيل: نه نوع منها في 
كل قشر حبّتان» وهو طعام أهل صنعاء ‏ فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً. 


* الزكاة في الات والثهار واجبة بالنص والإجماعء قال تعالى: ليا بها 
اَن ُو ُو من طَيبَاتٍ ما كَسَبُمْ وما حرجنا لَكُمْ ين الأرّض إ. ١!‏ 

والزكاة تسمّى نفقة» لقوله تعالى في كنز الذهب والفضة: «ولا يُنْفُِونّها في 
سَبيل الله .9 

وقال تعالى: لوَآنُوا حَفَّهُيَومَ حصاده» "قال ابن عباس: حقّه الزكاة 
المفروضة (*) 

وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر 
والزييب. 


.#4 البقرة: /751. ”. التوبة:‎ .١ 
؟*. الأنعام: 1141 4. مجمع البيان:١/ 6/ا.‎ 


مم 4 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


ولا تجب الزكاة في غيرهاء وإن كان يُستحبٌ إخراجها من كل ما تنبت 
- 0 
الأرض: ما يكال أو يوزن من الحبوبء كالماشء والذرّة» والآرن والدخن» 


ونحوهاء إلا الخضر والبقول. 

وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب» وكمّية ما 
برج منه؟ وغير ذلك.* 

# هنا فروع: 


.١‏ حكم السّلت والعَلّس. 

؟. عدم وجوب الزكاة ني غير الغلآت الأربع؛ وإنما يستحب فيها غير 
الخضروات والبقول. 

".حكم ما يستحت فيه الزكاق حكم ما يجب فيه. في قدر النصاب, وكمية 

أمَا الأؤل: فالظاهر في غير واحد من المعاجم ان السُّلْت من أصناف 
الشعين والعَلّس من أصناف الحنطة. 

قال في #الصحاح:: السّلْت_بالضم ‏ ضرب من الشعيرو ليس له قشر 
كأنْه الحنطة. 

والعلس ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد وهو طعام أهمل 
صئعاء. 

وقال في «اللسان»: الشّلت بالقم ضفرب من الشعين وقيل: هو الشعير 
بعينه» وقيل :هو الشعير الخامض. 


وقال الليث: السّلْت: شعير لا قشر له أملس. والعلس: حب يؤكل؛ 
وقيل: هو ضرب من الحنطة إلى أن قال: هو ضرب من القمح يكون في الكيام 
منه حبتان يكون بناحية اليمن. 

وقال في القاموس: والسلّت ‏ بالفم ‏ الشعير أو ضرب منه أو الحامض 
منه. والعَلّس: القرادء وضرب من الب يكون حبتان في قش وهو طعام صنعاء. 

ولكن الظاهر من المحقّق استقلالمما حيث ذكر ان الشُلْت والعقلس كالذرة 
والارز والعدس والماش مما يستحب فيه الزكاة ثم قال: وقيل: السلت كالشعير 
والعلس كالحنطة في الوجوب والأوّل أشبه.”"» 

وتبعه العلامة في «المختلف»: حيث إِنّْه بعد ما حكى عن الشيخ ان الأول 
نوع من الشعير والشاني نوع من الحنطة: قال: والأقرب ائْهها مغايران للحنطة 
والشعير فلا زكاة فيهما.'") 

والرأي الحاسم في المقام انه ان تبيّن بالنظر إلى لونه وطعمه وقشره دنحوه| 
تحت أحد العنوانين؛ فتجب فيه الزكاة» و إلا فالأصل المحكم هو البراءة . 

وربها يقال بأنه وإن صدق عليه حدّ الشعير والحنطة وبين انها من 
مصاديقهاء لا يجب فيه الزكاة أيضاًء لانصراف النصوص في عصر الورود؛ إلى 
الصنفين الرائجين دون غيرهما. 

قال في «الجواهر» ‏ بعد ما نقل كلمات اللغويين وكلام الشيخ في 
«الخلاف؛ والعلامة ني «القواعد» ‏ :لا يخفى عليك انَّ المدار على الاسم الذي لا 


.١‏ الجواهر:18١/‏ 8٠5؛‏ قسم المتن. 
؟. المختلف:7/ 141. 





مدخخلية له في الصورة والطبيعة» وتناوله له. على وجه الحقيقة المساوية للفرد الآخر 
في الفهم عند الإطلاق في زمن صدور الأخباره محل نظر.”) 

يلاحظ عليه: بأنه لا اعتبار بهذا النوع من الانصراف بعد تعلق الحكم على 
العنوان الكل الذي له أصناف. فإنّ الانصراف في المقام رهن أنس المخاطب با 
حوله من الأصناف وعدم اطلاعه على الأصناف الأأخرى تعد قسيأمن ماهيتهياء 
وهذا كالدم الصناعي . فهر محكوم بحكم الدم الطبيعي مع أنه لم يككن له أي 
مصداق في عصر نزول الآيات وورود الروايات. 

ومنه يظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الحكيم يض حيث إِنّهِ بعدما نقل من 
أهل اللغة انّ السلت ضرب من الشعيره وان العلس ضرب من الحنطة» أورد عليه 
بقوله:إنَ كلام أهل اللغة لايراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفي؛ بل الفردية 
للمفهوم الحقيقي» مثل قولنا: البخار ماء والغبار تراب» والدخان رماد» ونحو 
ذلك مما يراد منه وحدة الحقيقة لاغير. 

ولو سلّم الأول فهو مخالف للمفهوم منهم| عرفاء كما يشير إلى ذلك مصحح 
محمد بن مسلم: سألته عن الحسوب. ما يزكئ منها؟ قال فا :< اين والشعين 
والذرة» والدخن؛ والارزه والسلت والعلس»'' ونحوه غيره» والحال في العلّس هو 


الحال في السلت .77© 
يلاحظ عليه: بالفرق بين قول اللغويين بأنَ السلت نوع من الشعين وبين 
قول الآتحرين: البخار ماء. 


7017/16 جواهرالكلام:‎ .١ 
؟. الوسائل: 1: الباب 8 من أبواب ما تب فيه الزكاة؛ الحديث4.‎ 
المستمسك:174/9.‎ .* 


في زكاة الغلآت الأربع اماق 
فان المراد من الثاني انَّ الماء مبدأ البخار وأصله؛ وهذا بخلاف قوهم: 
السلت ضرب من الشعير أي نوع منه لا انَّ الشعير أصله. 

وقد عرفت أن الحكم إذا تعلق بعنوان له مصاديق معروفة وغير معروفة 
يكون الميزان صدق العنوان لا الانصراف إلى الأفراد العادية. 

وأمّا الحديث فالسلت وإن ورد في مقابل الشعي. لكن يحتمل أن يكون من 
باب ذكر الخاص بعد العام. 


وأمَا الفرع الثاني أعني: وجوب الزكاة في الغْلّات الأربع دون غيرها من 
سائر الغلّات» فقد أسلفنا الكلام فيه في صدر الكتاب وقلنا باستحبابها في غيرها 
غير البقول والفضروات مما يكال أو يوزن. 

وأمّا الفرع الثالث؛ أي يشترط فيها يستحبّ فيه إخراج الزكاة» بلوغ النصاب 
وسائر الشروط العامة فلما ذكروه من أنه مقتضى الإطلاق المقامي في هذه الموارد 
مثلاً الفريضة والنافلة تشاركان في عامة الأجزاء والشروط حسب الفهم العرفي 
إلاما دل الدليل على عدم المشاركة» ولو كان الواقع غير ذلك كان على الشارع 
البيان . هذا من غير فرق بين باب الصلاة والزكاة والحج وغيرها مسن العبادات» 
والمراد من الإطلاق المقامي هنا هو سكوته عن تبيين الفرق بين الصنفين على نحو 
لولا البيان» لعطف العرف أحدهما على الآآحر بلا تردّده مضافاً إلى ورود الروايات 
في ذلك الصدد.”» 


.١‏ الوسائل: 7» الباب 4 من أبواب ما تب فيه الركاة» الحديث”اولا. 


ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران: الأّل: بلوغ النصاب. وهو 
بالمنَ الشاهي ‏ وهو ألف ومائتان وثما نون مثقالاً صيرفيً مائة وأربعة 
وأربعون منّأء إلآ خسة وأربعين مثقالًء وبالمنَ التبريزيَ الذي هو ألف 
مثقال ‏ مائة وأربعة وثها نون منَأوريع منّ وخمسة وعشرون مثقال وبحقّة 
النجف في زماننا سنة ١170‏ وهي تسعماثة وثلاثة وثلاشون مثقالاً صيرفيا 
وثلث مثقالثان وزنات ومس حقق ونصف إلآ ثانية وخمسين مثقالاً 
وثلث مثقال. وبعيار الاسلامبول ‏ وهو مائتان وثمانون مثقالاً- سبع وعشرون 
وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً. ولا تجب في الناقص عن النصاب 
ولو يسيراً كما أنها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً. * 





#أمًا اشتراط النصاب» فهو مما لا إشكال ولا خلاف فيه والنصوص 
متواترة على ذلك بل هو ضروري. 

قال الشيخ في «الخلاف»: لا زكاة في شيء من الغلآت حتى تبلغ خسة 
أوسق» والوسق ستون صاعاًء يكون ثلاثهاثة صاع (نتيجة ضرب خمسة في ستين)» 
وكل صاع أربعة أمداد, يكون ألفاً ومائني مد(نتيجة ضرب أربعة في ثلاثماثة) 
والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعرائة رطل (نتيجة ضرب اثنان ونصف 
في ألف ومائتي مد). 

فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وبه قال الشافعي. إلا أنه خالف في وزن 
المد والصاع فجعل وزن كل مد رطلاٌ وثلشاًء يكون على مذهبه ألفاً وستيائة رطل 
بالبغدادي(نتيجة ضرب 1٠١‏ في 10.14 


١.توضيحه:‏ انْ ثلث ١7٠١١‏ يكون أربعائة: وهو بضميمة 17١١‏ يكون .156١‏ 


وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره حتى ولو 
حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها. 7 

وقال العلامة: والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسقء فلا يجب فييم| 
دونها شيء بإجماع علم ثنا. وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عمينن وجابر؛ و 
عمر بن عبد العزين وجابر بن زيد؛ والحسن البصريء وعطاء. ومكحول» 
والنخعي. ومالك» وأهل المديئة» والثوري؛ والأوزاعي» وابن أبي لين» والشافعي» 
وأحمد» وأبو يوسف». ومحمدء لقوله فتلا : اليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة».(© 

إلى أن قال: وقال أبو حنيفة ومجاهد: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره» لعموم ه 
قوله ثيه «فيهما سقت السماء العشرة.() 

وبا ان أكثر الأحاديث لم تكن ثابتة عند أبي حنيفة: فقد أخذ في المقام 
بإطلاق قوله: «فييا سقت السراء العشر» ولم يعمل بالمخصص. 

وأما ما ورد من طرقنا في حدّ النصاب. فالمعروف هو خمسة أوسق ووصفها 
غير واحد بالتوائر. 

.١‏ ففي صحيحة سعد بن سعد الأشعري. قال: سألت أبا الحسن هته 
عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من لبر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال! «خمسة 
أوساق بوسق النبي #؛فقلت : كم الوسق؟ قال: ستون صاعاً.8) 
'. صحيحة الحلبي؛ عن أب عبد الله فثّة قال: اليس فيما دون خحسة 


١.الخلاف:28/7‏ الماألة 56 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه: 7/ 167, ومسلم في صحيحه: 1/ 31/9. 
". التذكرة:0/ 157. مسألة 4/. 

4. الوسائل:1. الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات. الحديث١‏ 


ا ا ا 0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 


أوساق ىع والوسق ستون صاعاً» .207 


. صحيحة زرارة عن أبي جعفر ل قال: «ما أنبتت الأرض من المنطة 
والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق؛ والوسق ستون صاعاء فذلك 
ثلائمائة صاع ففيه العشرة. ”27 

5. صحيحة محمد بن مسلم , قال: سألت أبا عبد الله فيلا عن التمر 
والزييب, ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: اخمسة أوسق29.2) 

إلى غير ذلك من الروايات. 

نعم هناك روايات شاذة. ورد فيها أن الزكاة تجب في وسق. 

.١‏ مرسلةابن سنانء قال: سألت أبا عبد الله يها عن الزكاة في كم تهب في 
الحنطة والشعير؟ فقال: «في وسق»9.4) 

؟. صححيحة الحلبي» عن أبي عبد الله فته قال: سألته في كم تجب الزكاة 
من الحنطةوالشعير والزبيب والتمر؟ قال: #في ستين صاعاً».07) 

وفي بعض : اوسقين». 

كخبر أبي بصير قال: قال أبو عبد الله هت : «لا تجهب الصدقفة إلا في 


وسقين» والوسق ستون صاعًه 0 وقريب منه روايته الثانية. 290 


١و؟.‏ الوسائل:1. الياب ١‏ من أبواب زكاة الغلات. الحديث 2:1. 
". الوسائل:1» الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات. الحديث؟. 

4. الوسائل:1» الباب من أبواب زكاة الغلات» الحديث؛4. 

4. الوسائل: 3. الباب١‏ من أبواب زكاة الغلآت» الحديث١٠.‏ 

.7و٠ثيدحلا و . الوسائل:1» الباب "امن أبواب زكاة الغلآت»‎ ١ 


وفي بعض منها لم يعتبر نصابء كموئّقة إسحاق بن عمار عن أبي 
إبراهيم فا للد 

والروايات شاذة غير مشهورة؛ فتحمل على الاستحباب. أو على التقية» وقد 
عرفت فتوى أبي حنيفة على عدم اعتبار النصاب. 

فقد علم مما ذكرنا ان النصاب الواجب في الزكاة:خسة أوساق. فلتبديل 
هذا الوزن غير المعروف عندنا إلى الوزن الرائج؛ أعني: الكيلو غرام؛نتقدّم 
بالخطوات التالية: 

أ. أن يحدد النصاب الذي يعادل © أوساق حسب الصاع. 

ب. أن يحدّد الصاع حسب الوزن. 

ج. أن يحدد ه أوساق (النصاب) حسب الوزن. 

د. ثم يحدّد النصاب وفق الثقال الشرعي, 

ه. ثم يحدّد النصاب حسب الثقال الشرعي بالمثقال الصيرني. 

و. ثم يحذد النصاب حسب الثقال الصيرفي بالكيلو غرامات». وإليك 
بيانها: 

أمَا الأوّل: فقد دلّت الروايات السابقة ان كل وسق يعادل >٠١‏ صاعاًء وعليه 
يكون مجموع 5 أوساق (النصاب) 7٠١‏ صاع. 

ل ل ان 

وأمًا الثاني: أي تحديد الصاع حسب الوزن» ففي خير جعفر بن إبراهيم بن 

محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن على يدي أبي: جعلت فداك ان أصحابنا 


.١‏ الوسائل: 5 الباب ٠"‏ من أبواب زكاة الغلآآت» الحديث؟. 


ولا ورا 01 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





اختلفوا في الصاعء بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني» وبعضهم يقول بصاع 
العراقي؟ قال: فكتب إلَّ: «الصاع بستة أرطال بالمدني» وتسعة أرطال بالعراقي». 
قال: وأخيرني انّهِ يكون بالوزن ١١7١‏ وزئة؛ أي درهماً. 007 
فحاصل الحديث؛ أن المههم هو معرفة وزن الصاع من دون فرق بين أن 
يحاسب بالرطل المدني أو بالرطل العراقي. فانّ الجميع ينتهي إلى وزن واحد وإن 
اختلفت الأرطال. 
إلى هنا تبيّن انّ وزن كلل صاع يعادل ١١7٠‏ درهماً. 
وأمّا الثالث: فنقول إذاكان وزن كل صاع يعادل ١١7١‏ درهماء فلمعرفة 
وزن النصابء أعني: 7٠١‏ صاع» نضرب عدد الأصوعة في وزن صاع واحد» 
فتكون النتيجة كالتالي: 
6010-8 7درهم 
وأمَا الرابع: أي تبديل وزن هذه الدراهم إلى المثقال الشرعي» فبما ان عشرة 
دراهم يساوي سبعة مثاقيل شرعية» فيقسم العدد المذكور على عشرة دراهم ليعلم 
ما فيها من العشرات» فتكون النتيجة : 
فلولو "يو دولوم 
وحيث إِنْ عشرة مثاقيل تعادل سبعة مثاقيسل شرعية؛ فيضرب 0٠٠١‏ في 
سبعة مثاقيل» وتكون النتيجة كالتالي: 
ان ل دض 


فالنصاب المذكور عبارة عن 01٠ ٠‏ 4 ” مثقال شرعي. 


.١ثيدحلا الوسائل:5؛ الباب/ من أبواب زكاة الفطرة,‎ .١ 


وأمًا الخامس: أي تبسديل وزن النصاب حسب المثقال الشرعي إلى المثقال 
الصيرفيء فبها ان كل مثقال شرعي يعادل5 المثقال الصيرفي؛ فيضرب 7401٠١‏ 
في ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وتكون النتيجة كالتالي: 

٠‏ #إياطٍ -0 1841710 مثقالاً صيرفياً 

فصحٌ ما يقوله المصئف إنْه بالمن التبريزي ‏ الذي هو ألف مثقال- ١81‏ 
من وربع امن وخخسة وعشرين مثقالاً. 

وليعلم أن هذا المن المعروف بالمنَّ التبريزي معمول في نفس البلدة» ولكن 
المن التبريزي المعروف في غير هذه البلدة أقل من هذا المقدار بكثير وهو يساوي 
"' كيلو غرامات تفريبا. 

إلى هنا تبن مقدار النصاب حسب المن التبريزي؛ وإذا أردنا أن نحوله إلى 
كيلوغرام؛ فبها انّ المثقال الصيرني يساوي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام أي 
ما يعادل ١و4‏ غرام» فنضرب 7<18411/5و؛ ليعلم انّ هذا العدد الكبير كم 
يحتوي على أربعةغرامات وستة أعشار الغرام فتكون النتيجة بالشكل التالي: 

1177710-16 غراماً 

وحيث إن الكيلو غرام يعادل ٠٠٠١‏ غرام؛ فنقسم العدد 841/7760 على 

٠‏ وتكون النتيجة كالتالي: 
150٠0606‏ ,/4 كيلو غراماً 
لبقف 

ثم إن المصشّف أشار إلى فرع آخر وهو ان مقتضى النصاب عدم وجوب 

الزكاة في الناقص ولو يسيراً. 


ع اماس ا عب 0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


وني كلامه هذا إشارة إلى مخالفة أهل السئة. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا 
نقص عن النصاب شيء قل ذلك أو كثر ل نجب فيه الزكاة» وهو المختار 
لأصحاب الشافعي وقالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة. 

وفيه قول آخر وهو انَّ ذلك على التقريب» فإن نقص رطل أو رطلان وجب 
فيه الركاة. 230 

قال العلآمة في «التذكرة»: هذا التحديد تحقيق لا تقريبء وهو أحد قولي 
الشافعية: لقوله فته : #ليس فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة؛. 

ولأنّه نصاب يتعلق به وجوب الفرضء فكان محدّداً كسائر الأوقاص. ولأنّ 
نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن يِذ من حد فاصل. 

وقال بعضهم: إِنّه تقريب» فإن نقص قليلاً وجبت الزكاة لأنّ الوسق في 
اللغة: الحَمُل وهو يزيد وينقصء ونحن إِنَّما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي.9) 

ويدل على ما ذكرنا: صحيحة زرارة عنه: «وليس فيها دون الثلائماثة صاع 
شي 122 

وفي موتّقة زرارة وبكير: ٠وإن‏ نقص البر و الشعير والتمر والزبيب أو 
نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء4!.2) 


01 كتاب الزكاق المسألة‎ 044/١ الخلاف:‎ .١ 
.4١ ؟. التذكرة: 4/ 1140 المسألة‎ 
من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث دوق4.‎ ١ و . الوسائل:1. الباب‎ 





.من شروط ركاة الغلات التملّك بالزراعة مم قا الي ا جك الاسم سي ارو 


الثاني: التملّك بالزراعة فيا يزرع» أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت 
تعلّق الزكاة؛ وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق, أو انتقالها 
إلى ملكه ‏ منفردة أو مع الشجر قبل وقته.* 


# قد عبر المحفّق عن هذا الشرط بقوله:«ولا تجب الزكاة إلآّ إذا ملكت 
بالزراعة» ومن المعلوم أن الموضوع أعمّ من أن يملك الرجل الغلات بالزراعة أو 
بسبب آخره كما إذا كان الزارع غيره ولكن انتفل الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق 
الركاة» ومثله الغمرة فربها يكون مالكاً للشجرة فيملك الثمرة تبعا وربم| نكون 
الشجرة لغيره ولكن يملك الثمرة على الشجرة قبل وقته. 

فلأجل هذا القصور في عبارة المحقّق عدل المصف إلى ما في المنن ليعمّ 
كلا القسمينء أي سواء أكان زارعاً أم مالكاً للزرع بالانتقال وهكذا الثمرة» سواء 
أكان مالكاً للشجرة أم انتقلت الثمرةإليه قبل تعلّق الوجوب» سواء انتقلت مع 
أصلها أم لا. 

م إن السيد الحكيم تي ذهب إلى إلغاء هذا الشرط بالمرة وقال: لأنه إن أريد 
اشتراطه في أصل التعلق يغني عنه ما تقدم ممن اعتبار الملك. وإن أريد بيان 
اعتبار كون الملك حال التعلّق؛ فلا خصوصية للملك من بين الشرائط العامة؛ إذ 
يعتبر في جميعها أن تكون حال التعلّق» كا لا بخفى. 20 

ويمكن أن يقال انْ الداعي لذكر هذا الشرط وراء اعتبار الملك هوانّ 
المالكية حين التعلّق لا تكفي في الأنعام ولا في النقدين» بل يعتبر المالكية طول 
الحول إلى وقت نقلهاء بخلاف المقام فتكفي المالكية المؤقتة المحدودة بوقت 


2.18 .مستمسك العروة:4/‎ ١ 





التعلّق وإن لم يكن مالكاً قبله. 

وربا يحتمل انحصار وجوب الزكاة بمن ملك بالزراعة» وأمًا من انتقل إليه 
حين التعلّق فلا يجب من غير فرق بين الحبوب والثهار. ووجه ذلك هو وجود 
التفصيل بين السقي سيحاً فيجب العشى والسقي بالدلاء يجب 
نصفه.وامخاطب بهذه الأأحكام الزارع ومالك الأشجان فانٌ المشتري للغلّة أو 
الشمرة قبل وقت التعلّسق لا يتفاوت بحاله كيفيية سقيها بل لعلها لا تحناج إلى 
السقي أصلا. 

يلاحظ عليه مضافاً إلى أنه محمول على الغالب من بقاء الزرع على ملك 
الزارع والشمرة على ملك مالك الشجر.: ان ما ذكره يشم إذاكان وقت التعلق 
تسميته حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً كما عليه المحقق: فربما لا يحتاج إلى السقي؛ 
وأمَا إذا كان وقت التعلّق هو اشتداد الحب في الحنطة والشعير واحمراره أو اصغراره 
في التمر وعد الحصرم: فهو رهن السقي بالماء؛ فيتفاوت مقدار الزكاة حسب 
زيادة المؤنة وعدمها إذا كانت مؤونة السقي على المشتري قبل التعلق. 


في وقث تعلق الركاة بالقلاتا سب . . ... 5 





المسألة :١‏ في وقت تعلق الزكاة بالغللات خلاف, فالمشهور على أنه في 
الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهم| وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره» 
وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً. 

وذهب ججماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة 
والشعير والتمرء وصدق اسم العنب في الزبيب» وهذا القول لا يخلو عن قوّة 
و إن كان القول الأوّل أحوطء ابل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً إذ قد يكون 
القول الثاني أوفق بالاحتياط . # 

* اختلفت كلمة فقهائنا في وقت تعلق الزكاة على قولين» ذكرهما العلآمة في 
«المختلف», و قال: 

المشهور ان الزكاة تجب في الغلات إذاكانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها » 
وإن كانت غلّة عند اشعداد حبّهاء ولا يجب الإخراج إلا عند الحصاد والجذاذ 
إجماعاء وقال بعض علم ثنا: إِنّا جب الزكاة عشد ما يسمى تمراً وزبيباً وحنطة 
وشعيراًء وهو بلوغها حدّ اليبس واختاره ابن الجنيد. "© 

وقد نب العلآمة القول الثاني إلى بعض العلماء منهم المحقّق في 
«الشرائع: قال: والحدٌ الذي تتعلّق به الزكاة من الأجناس أن يسمّئ حنطة أو 
شعيراً أو تمراً أو زبيباً. 

وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم؛ والأشبه هو الأوّل» 
وقد نقله العلامة في المنتهى عن والده.9» 

وقال السيد العاملٍ في «مفتاح الكرامة»: وقد يفوح ذلك» أعني: مذهب 


١.مختلف‏ الشيعة:185/7. ؟. منتهى المطلب: .149/١‏ 





المدقق من المقنع والهداية وكتاب الاشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرهاء لمكان 
حص,هم الزكاة في التسعة التي منها :التمر والزبيبٍ والحنطة والشعين فيكون 
(المعتبرة عندهم صدق تلك الأسامي» ولا تصدق حقيقة إلا عند الجفاف.!1) 

وقال العلامة في «التذكرة»: وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد» وفي 
الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى» لعموم قوله فمّلا : فييا سقت السياء العشر. 

ولأن أهل اللغة نضّوا على أن البسر (نوع) من الثمره ومن أوجب في الثمرة 
أوجبها في الحب. 

وقال بعض علما ثنا: إنها تتعلق الركاة به إذا صار قرا أو زبيياً أو حنطة أو 
شعيراً لتعلّق الحكم على الاسم, 

وقد بيّنا ان الاسم يتعلّق بها قلناه. 

وعلى كلا القولين» إنما يجب الإنخراج ويستقر الوجوب حين يصير التمر في 
الجرين”'» والزرع في البيدر بعد التصفية من التبن والقشرء فلو تلف قبل ذلك 
بغير تفريط فلا زكاة عليه. 

وفائدة «الخلاف؟ فيما لو تصرف في الثمرة بعد بدو الصلاح إِمّا بأكل أو 
ببع؛ فعلى القول المشهور لم تسقط عنه الزكاة» لأنّه تصرّف بعد تعلّق الوجوب فلا 

وعل القول الآنعر لا شيء عليه؛ لأنّه تصرّف فيما قبل الوجوب فأشبه با لو 
أكل السائمة أو باعها قبل الحول. 9) 
.١‏ مفتاح الكرامة:7/ 4 5» كتاب الركاة. 


”. الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. 
. تذكرة الفقهاء: 47/0 ١ء‏ المسألة 857. 





فقد ظهر مما ذكرنا ان المشهور انَّ وقت التعلّق حين انعمّاد الحبة في الحنطة 
والشعير أو بدو الصلاح واتعقاد الحصرم في غيرهما. 

وأمًا القول الآخر فهو أشبه بغير المشهور وإن لم يكن شاذًً وعلى كل تقدير 
ففي المسألة قولان: 

.١‏ قول المحقّق في كتبه الشلاثة: #المعتبر» و#الشرائع» والنافع؛؛ وحكاه 
العلأمة عن ابن الجنيد في «المختلف00') وعن والده في «المنتهى2”2. والدليل 
الوحيد ذا القول ان الأحكام تدور مدار عناوين موضوعاتهاء وقد تعلق الوجوب 
بها حييث تضافرت الروايات على انحصار الزكاة تماانبته الأرض في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. ففي حديث الفضل بن شاذان عن الرضا ف قال: 
«والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب».7") 

يلاحظ عليه: بأنْ مصب هذه الروايات هو بيان تعلّق وجوب الزكاة بهذه 
الأجناس دون غيرهاء وقد ورد في بعض الروايات ان السائل قال بعد التسعة- 
والذرةء فغضب كني ثم قال: «كان والله على عهد رسول الله السماسمء والذرة» 
والدخسنء وجميع ذلك» فقال: إنهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول 
الله اليك وإنما وضع على تسعة لالم يكن بحضرته غير ذلك؛» قغضب وقال: 
(كذبواء فهل يكون العفر إلا عن شيء قد كان».!0» 

فإذا كانت هذه الأحاديث ناظرة إلى ما ذكرنا فلا تدلّ على أنّ هذه العناوين 
موضوعة لحين التعلق. 
١.المختلف:1857/77.‏ 


".منتهى المطلب:١/‏ 491. 
7٠و‏ 4. الوسائل:الجزء :١‏ الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاق الحديث "و7 


انا سه سس سس ...................-.....-0 ألوكاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 


ثم إنَ الظاهر ان النزاع في الحنطة والشعير لفظيء والقولان متقاربان؛ لأنَّ 
انعقاد الحب أو اشتداده كما في عبارة البعض ‏ يلازم صدق عنوان الحنطة 
والشعير. 

نعم النزاع في التمسر والزبيب حقيقي؛ لأنَّ متعلّقه على القول المشهور هو 
بدرٌ المصلاح أي بدا صلاح الثمرة؛ و هو وقت الأمن على الثمرة من الجائحة 
غالباً''2 فأين هذين العنوانين من عنواني التمر والزبيب وبين القولين بعد 
المشرقين. 

هذا فكما أنه لم يكن لقول المحقق دليل مقنع؛ فهكذا ليس للقول الآخر 
الذي ادّعيت شهرته دليل كذلكء وقد ذكروا وجوها عشرة ذكر ثائية منها السيد 
الحكيم على نظم خاصء ولكن جميع هذه الوجوه تفقد الدلالة» وإليك 
التفاصيل: 

الأوّل: الإجماع المدّعى في كلام العلامة في #منتهى المطلب» حيث قال: لا 
تجب الركاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت على ملكه فلو ابتاع؛ أو ؤُهبء أو 
وَرِث بعد بدو الصلاح لم يجب عليه الزكاة. فهو قول العلماء كاقة.0© 

يلاحظ عليه: أن معقد الإجماع هو قوله: «إلآ إذا نمت على ملكه ليخرج ما 
إذا تملكه من السوق.وليس معقده قوله: «بعد بدو الصلاح لم يجب عليه الزكاة». 

كيف وهذا هو المحقّّى خاله. وابن الجنيد أحد القديمين.ووالده من أفتوا 
بأنَ سن التعلّق هو صدق هذه العناوين؛ فكيف يمكن له أن يدعي أنّ وقت 
التعلّق هو حالة بدو الصلاح؟! 


.١‏ المسن كل ة"هة. 
". منتهى المطلب:١//8917.‏ 


ثم إنه استدل بروايات خسء تدور على حاور ثلاثة: 

.١‏ ان بعضها بصدد بيان النصابء دون بيان وقت التعلّق, وانّ الاستدلال 
والإشكال فيه كلّها تبعيد للمسافة. 

”.كما أنَّ بعضاً منها بصدد بيان وقت الإخراج؛ لا وقت التعلق. 

*. كها أن بعضها بصده بان وقت التعلّقء لكنه لا ينطبق على مذهب 
المشهور. وإليك التفصيل: 
الف: ماهو بصدد بيان النصاب 

.١‏ صحيحة سليهان بن خالد. عن أبي عبد الله فئة قال: 

اليس في النخل صدقة حتى يبلغ خسة أوساقء والعنب مثل ذلك حتى 
يكون خسة أوساق زبيبا» 20 

. صحيحة الحلبي عن أب عبدالله غثّة: «ليس في النخل صدقة حتى 
يبلغ خسة أوساق» لعفل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً».9) 

وكيفية الاستدلال بالحديثين كالتالي: 

.١‏ انه عبر بالنخل» وقال: «ليس في النخل» والمراد ثمر النخل -إنّْها عبّر به 
- ليعمٌ ما إذا اصفر الثمر أو احمرء وإن لم يصدق عليه التمر. وإلآ فلا وجه للعدول 
من التمر إلى الدخل. 

؟. ان قوله:«العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً». فيدلٌ على 
أن متعلّق الزكاة كونه عنباً لا كونه زبيباً. 


١و"‏ . الوسائل:1. الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلآت» الحديث/او11. 





يلاحظ على الوجه الأوّل: بأنْ العدول عن التمر إلى النخل للدلالة على أنّ 
متعلّق الوجوب هو الثمرة على الشجرة لا مطلق التمر ولو بالابتياع. 

ويلاحظ على الوجه الثاني: بأنْ قوله:«والعنب مثل ذلك فيه احتمالان: 

أحدهما : إناطة الوجوب بحالة ثبت له البلوغ فيها خمسة أوسق حال كونه 
زبيبا. 

وثانيها: إناطته بحالة يقدّر له هذا الوصف. والاستدلال بها إنّا يتم على 
الثاني وهو في موضع المنع؛ بل لا يبعد ادّعاء ظهور الأوّل» إذ اعتبار التقدير 
خلاف الظاهر »2 

هذا ما ذكره القوم حول الحديثين دلالة وإشكالاً. 

والظاهر أن الحديثين يبدفان إلى شيء آخر وهو بيان النصاب وانّه لا يجب 
في النخل والعنب الزكاة مالم يبلغ خسة أوساق. وأمًا ماهو الموضيع لتعلّق 
الوجوب فالروايتان ساكتتان عنه وما ذكر من الاستدلال تحميل على الرواية. فسواء 
قال: «إِنَّ في النخل أو في التمر؛ فالحدف من وراء هذا الكلام هو بيان 
حذ النصاب الذي هو موضوع الوجوب. 

أضف إلى ذلك أنه لو قلنا بدلالة الحديثين على وقت تعلق الوجوب» فهو 
معرض عنه في العنبء لأنّ الموضوع إِمّا الحصرم أو الزبيب» ولا قائل بالعنب. 

خبر أبي بصير؛ عن أب عبد الله فت قال: هلا يكون في الحب ولا في 
النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين. والوسق ستون صاعاً». 0 


.١‏ انظر ذخيرةالعاد:47/4, 
؟. الوسائل: 3 الباب 7 من أبواب زكاة الغلآت» الحديث١.‏ 


وجه الدلالة: انه عبر عن الحنطة والشعير بالحب وهو يصدق مع انعقاده. 
يلاحظ عليه: أوَلاً أنّ الحديث بصدد بيان مقدار النصابء من غير نظر إلى 


بيان وقت التعلّق. 
وثانياً: أنّه جعل مقدار النصاب«الوسقين» وهو قول متروك؛ وقد عرفت أن 
القول الصحيح هو خمسة أوساق. 


وثالثاً: أن الرواية تنم في الحنطة والشعير وقد عرفت أن النزاع فيهما بين 
القولين ‏ لفظي. وأمًا الآخران فالموضوع في الرواية هو العنب» وهو معرض عنه. 


ب. ما هو بصدد بيان زمان الإأخراج 

غ.صحيحة سعد بن سعد الأشعري. عن أبي الحسن الرضا عي : سألته 
عن الزكاة في الحنطة. والشعين والتمرء والزبيب متى تجب على صاحبها؟ 

قال غِثة : ٠إذاما‏ صرمء وإذا خرص»:.7) 

وجه الاستدلال: انّ وقت الخرص عبارة عن كون العنب حصماً: والتمر 
بسرأكها عليه العلامة في ١التذكرة».9)‏ 

يلاحظ عليه أل بأنّ الخرص كا يتحقّق عند كون الشمرة بسراً أو حصرماً 
كذلك بت فصو عد كزعي رن والتخمين في المرحلة الثانية أقرب إلى الواقع 
منه في المرحلة الأولى. غاية الأمر يكون الخرص في المرحلة الأخيرة لأجل سدّ باب 
إنكار المالك لمقدار الثمرة بعد التشميس والتجفيف. 
.١‏ الوسائل: 1؛ الباب ١7‏ من أبواب زكاة الغلآت» الحديث١!‏ ونقل ذيله في الحديث7. 


؟.النذكرة:0/ 177؛ وعبارته هكذا: #وقت الخرص حين بدو الصلاح» وهو يلازم ما في المتن لأنة لا 
يصلح للأكل إل إذا كان حصرماً أو بُسراً. 








وثانياً: أن الرواية بصدد بيان وقث وجوب الإخراج لا وقت التعلّق بشهادة 
أنه عطف قوله: وإذا خرص؛ على قوله::و إذاما صرم' والمعنى انه إن صرم في 
وفته فتتخرج الزكاة بعد الصرم» أي بعد حصد الحنطة والشعير و اجشذاذ 
الثمرتين» من دون حاجة إلى الخرص لوجود الكيل» و إلا فيخرص ويخرج حسب 


التخمين. 
والحاصل انه إن صرم يخرج بلا حاجة إلى الخرص وإن ترك على الشجرة 
فيخرص ويخرج. 


ج. ماهو بصدد بيان زمان التعلّق 

0.صحيحة سعد بن سعد الأشعري الأخرى: قال: سألت أبا الحسن عن 
أقل ما تجب فيه الركاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب؟» فقال: اخمسة أوساق 
بوسق النبي؛ يك فقلت: كم الوسق؟ قال: #ستون صاعاً»؛ قلت: وهل على 
العنب زكاة أوإنَّ) يجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: انعم إذا خرصه أمرج 
زكاته» 20 

وجه الدلالة : على أن الخرص يتحقق عند كونه حصرماً. 

يلاحظ عليه: بأنَ الظاهر من الرواية ان الراوي كان يعلم بتعلّق الزكاة بثمرة 
الكرم وإِنّْما يجهل وقت التعلّق وكان مردداً بين كونه عنباً أو زبيبا ولذلك طرح 
سؤاله وقال: وهل على العنب زكاة؛ أو إِنّْا تجب عليه إذا صثره زبيباً. 

فأجاب الإمام بقوله: #نعم؟. 

فهو يحتمل أن يكون تصديقاً للجملة الأولى على العنب زكاة»» كا يحتمل 


,١ثيدحلا الوسائل:6؛ الياب١ من أبواب زكاة الغلات.‎ .١ 





أن يكون تصديقاً للجملة الثانية أعني: «إذا صيّره زبيباً» فيكون يحملاً. 

وعلى كلا الوجهين لا يكون دليلاً على القول المشهوره إذ المشهور في العنب 
انه تتعلّق به الزكاة حين كونه حصرماً لا عنباً ولا زبيباً. 

هذا ما قيل» ولكن الظاهر انّه تصديق لقوله: «على العنب زكاة» بشهادة 
قوله بعد نعم:«إذا خرصه أخرج زكاته» فانَ الخرص إِنَّا يحتاج إليه إذا كان عنباً 
حتى يتبيّن الّه يكون بمقدار النصاب إذا صار زبيباً وإلآ فلو صار زبيباً فلا يحتاج 
إلى الخرص» بل يكال أو يوزن؛ فيكون الميزان صدق كونه عنباً بشرط أن يقدر انّه 
يكون خخسة أوساق إذا صار زبيباً فيخرج زكاته لكنّه قول ثالث غير قول المشهور 
كما مرّ. 

هذه هي الروايات التي استدلٌ بها على القول المشهوره وقد عرفت أن كثيراً 
منها بصدد بيان النصاب لا وقت التعلّق» وبصدد بيان وقت الإصراج و مايدل 
على زمان التعلّق كصحيحة سعد الأخيرة فإنّ) يدل على كون الموضوع هو العنب» 
ول يعمل به المشهور. 

وإذا أضيفت هذه الروايات الخمس إلى الوجه الأؤل» أعني: الإجماع تنتهي 
الوجوه التي استدلء بها على القول المشهور إلى ستة» وإليك الباقي؛ 

السابع: ما ذكره العلامة في #المختلف» و#المنتهين؛ من كون البسر والرطب 
تمر بحسب اللغة. 

قال في «المختلف:: لنا: ان البسر يسمّى ترا لغة؛ فيتعلّق به الوجوب. 

ورد بأنّه يسمّى بسراً لاتراً في العرف. والجواب الاعتبار بتسمية اللغة لا 
بالعرف ,207 


.187* /7:فلتخملا.١‎ 


وني #المنتهى»: أهل اللغة نصّوا على أن البسر نوع من التمره وكذا نضّوا على 
أن الرطب نوع من التمر.”"» 

يلاحظ عليه: أنّ التسمية باعتبار علاقة الأولء أضف إليه انّه يمكن أن 
يكون التمر موضوعاً بوضعين تارة لمطلق ثمر النخل وأخرى لخصوص التمر منه. 

الثامن: ما ذكره الشيخ الأعظم من أنْ مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيها 
سقت السماء» وأدلّة تعلّق الزكاة بالحئطة والتمر مثلاً لا تنهض لتقييدهاء لأنّ 
المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر 5 

يلاحظ عليه: بأنّ ما دل على أنَّ فيا سقت السماء العشر بصدد بيان مقدار 
الفريضة من العشر ونصف العشر لا لبيان متعلّق الوجوب. 

الناسع: بأنّه لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لأّى ذلك إلى ضياع 
الزكاة؛ لأمهم كانوا يحتالون بجعل العنب والرطب دبساً وخلاء وكانوا يبيعونها 
كذلك. 

يلاحظ عليه: أن الفرار من الزكاة من خلال جعل العنب والرطب دبساً 
وخلاً أشبه بالفرار من المطر إلى تحت الميزاب» فإن فيه ضرراً كثيراً. 

على أن التمر والعنب من النعم المتوفرة التي لا تنفد بهذه الحيل. 

العاشر: ما ذكره الفقيه المهمداني» وقال: عمدة ما يصمٌ الاستشهاد به 
لمذهب المشهور: ما علم بالتتديّر في الآثار والأخبار وكلمات الأصحاب من أن 
رسول الله #ل#كان يبعث من يخرص على أصحاب النخل ثصرتها ليتميّز بذلك 


.١‏ متتهى المطلب:444/1. 
". كتاب الزكاة: 517 المسألة “77 





.في وقت تعلق الركاة بالغلات 2 


مقدار الصدقة المفروضةفيهاء وكان يمر عامله بأن يترك للحارس العذق 
والعذقين» وأن لا يخرص أم جعرور ومعافارة.0) 

يلاحظ عليه: أن ما نسب إلى رسول الله يي من بعث الخارص فإنما كان 
لتعيين الخراج لا الصدقاتء يقول الشيخ في «الخلاف؛ في مسألة جواز الخرص 
على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين: دليلنا: إجماع الفرقة» وفعل النبي 
بأهل خيبن وكان يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة حتى خرص عليهم. 

وروت عائشة قالت: كان رسول الله بت يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً إلى 
خببر فأخبرت عن دوام فعله. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب ان ابي يقال في 
الكرم:«يخرص كما يخرص النخل»ء ثم تؤدّى زكاته زبيباًء كها تؤدّى زكاة النخل 
مراًة.0'» نعم يظهر من سنن البيهقي والترمذي اله يبعث الخارص إلى تحديد الزكاة 
أيضاً فلاحظ. 29 

نين 

هذه الوجوه ىا ترى قاصرة الدلالة؛ كما أن ما استدل به على القول الآخر 
كذلك؛ فالمرجع هو الأصلء وهو يوافق قول المحمّى. ومع ذلك فالأحوط مافي 
المتن لما حكي من الشهرة بين الأصحاب. 

ثم إن المصيّف قَوّى القول الثاني»وجعل القول الأول أحوط. لكنه قال:بل 
الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً؛ إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط. 
.١‏ مصباح الفقيه:15/ 7817. 
؟. الخلاف:51/5, كتاب الزكاة؛ المسألة */. 
". سنن البيهقي: 0151/4 كتاب الزكاة. 





وه مس سس م م ...لل لالركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة 1: وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف». 
إلآ أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات» فلو كان الرطب 
منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة. »* 


وحاصله: انّ الاحتياط ربها يوافق القول الأوّل» كيا إذا اتعقد الحب وبدا 
صلاحه في ملكه. وعلم أنه يكون خسة أوساق عند وقت الأداء. فلا يتصرف فيه 
إلا بالضمان» على القول الأؤل دون الشاني» وربهما يكون الاحتياط موافقاً للقول 
الثاني» كما إذا أدرك أو صار متمكناً بعد الاتعقاد وقبل التسمية؛ فعلى القول الأول 
لاتب الزكاة» بخلاف القول الثاني. 


5 5 0 
في مورد الغلات الأربم أمور ثلاثة؛ 


.١‏ وقت تعلّق الركاة بها. 
.١‏ وقت إخراجها. 
*. ما هو الملاك في النصاب. فهل يكفي بلوغها النصاب مع كونها رطباً أو 


لا 
5 5 2 
وقد أشار الشيسخ الطوسي في «المبسوط؛ إلى الأمور الثلاثة في موضع واحد 
وقال: 
«وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوباً إذا اشتدّتء وفي الثهار إذا 
بدا صلاحهاءووقت الإخخراج إذا دِيْس الحبّ ونّقى وصفاء وفي التمرة إذا جُفُفْتَ 
وشمّستء والمراعى في النصاب يحففاً مشمّساً ”© 


.١‏ المبسوط:1/ »1١4‏ فصل في زكاة الغلات. 





.المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلآت .... لدع 





وقال المحقّّق في «المعتبرة: ويعتبر بلوغ الأوساق عند الجفاف؛ فلو صار 
رطباً والكرم عنباً وبلغ النصاب لم يكن به اعتبار واعتبر التصاب عند جفافه 
وعليه اتفاق العلماء. 27 

ول نجد للمحقّن نضا في المسألة في «الشرائع». 

وقال العلامة في «التذكرة»: النصاب المعتير ‏ و هو خمسة أوسق ‏ أي يعتير 
وقت جفاف التمن ويبس العنب والغلّة» فلو كان الرطب خسة أوسق-أو 
العنب أو الغلّة ولو جفت قرا أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقصء فلا زكاة إجماعاً 
وإن كان وقت تعلق الركاة نصاباً 9) 

وقال في «المنتهى»: إنم| يعتبر النصاب في التمر والزبيب بعد الجفاف فلو 
بلغ العنب والرطب نصاباً لم يعتد به وإن تعلّقت الزكاة بجنسه.””© 

ويظهر من ابن قدامة ان الحكم كذلك عندهم ول يخالفهم إلآّ الأثرم قال 
وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب. والجفاف في الثارء فلو كان له عشرة 
أوسق عنباًء لا يجبي منه خخسة أوسق زبيباً لم يجب عليه شيء؛ لأنه حال وجوب 
الإتعراج منه فاعتبر النصاب بحاله.”!) ويظهر منه انه موضع اتفاق منهم حتى انه 
أوَل ما روي عن الأثرم . 

وعلى كل تقدير فيدل عليه وراء الإجماع الوارد في كلمات القوم - صحيح 
الحلبي حيث قال: «والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً» أي يكون 
كذلك إذا جف وصار ويا ومثئله صحيح سليهان بن خالد”» ويلحق به التمر 





.١‏ المعتبر:7/ 0784. ؟. التذكرة: 44/0 9ك المألة 47. *. المنتهى:448/1. 
4 المغني:؟/ 08٠‏ 5. الوسائل:الجزء؟ الباب١‏ من أبواب زكاة الغلات» الحديث ١‏ اولا 


3 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة !: في مثل البربن وشبهه من الدقل”" الذي يؤكل رطباًء وإذا لم 
يؤكل إلى أن يجف يقل تمره» أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاء المدار 
فيه على تقديره يابساً وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد 
جفافه. ** 





لعدم القول بالفصل. 

أضف إلى ذلك انّْ الوسق كا في المنجد ‏ حمل البعير » ولا يجعل فيه 
إلآّاليابس من الثمرة» لأنه أشبه بالكيس الكبين. 

#وهل فيه الزكاة مطلقاً؟ أو ليست فيه كذلك؟ أو التفصيل بين ما يصدق 
عليه التمر إذا يس وعدمه؟ فيجب في الأول دون الشاني» وهو المحكيّ عسن 
«المدارك» واستوجهه في «الجواهر» وقال: «ولو لم يصدق على اليابس من ذلك 
النوع اسم التمر أو الزبيب» اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقاً». 29 

ويظهر من العلامة في «التذكرة» اختيار القول الأول قال: أما مالا يجف 
مثله وإِنَّ) يؤكل رطب كالهلباث. والبرني و شبههما من الدقل الرقيق الثمرة فانّه 
تجب فيه الزكاة أيضاً لقوله هئ : «فيها سقت السماء العشرة وإنَّا تجب فيه إذا بلغ 
خمسة أوسق ترأء وهل يعتير بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان 
التمر يقل كغيره. وللشافعي وجهان: هذا أحدهماء والثاني : يعتبر بغيره. 0" 

والظاهر منها انّ فيهها الزكاة وان الاخلاف في اعتبارهما بنفسهه| عند 
.١‏ الدقل: أردأ التمر. 


؟. الجواهر: 811/19. 
". التذكرة: .,١148/0‏ 


التصرف في النصاب قي] يزيد على المتعارقت .سب ٠١‏ نب سس سس د و 


المسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو 
حصرماً أو عنباً بها يزيد على المتعارف فيه يحسب من المؤن وجب عليه ضمان 
حصّة الفقير كا أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتامها وجب عليه أداء الزكاة 
حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.* 





اليبس أو بغيرهماء ولعل مافي الروايات من أنه يترك من النخمل «معافارة» و «أم 
جعرورة”' يشير إلى القول الثاني» لأنهها من أردأ أنواع التمر وهي «قليلة اللحاى” 
عظيمة النوى»'' فخرج التمر الرديء من تحت العمومات تخصيصاً لا تخصصاًء 
فلولم يكن القول الثاني أقوى. فالقول بالتفصيل هو المتعين. 

إن المالك تارة يتصرف في البعض - و قد أشار إليه بقوله: «أراد المالك 
التصرف في المذكورات» ‏ وأخرى في الكل - وإليه أشار بقوله: كا أنه لو أراد 
الاقتطاف كذلك» ‏ وعلى كل تقدير فلو قلنا بأنَّ الزكاة تتعلّق عند اشتداد الحبة في 
العنب؛ وبدو الصلاح في التمر يضمن زكاة مايتصرف فيه بعضاً ويؤدي ما وجب 
عليه من الركاة عند التصرّف في الكل وإلآفلا :وبا انَ المصتف اختار القول 
الثاني كان عليه الإفتاء بعدم الضمان في الأول وعدم الأداء في الثاني» و إن عدل في 
آخر كلامه وقال بأنّ الأحوط رعايةالاحتياط مطلقأء سواء أوافق القول الأول أو 
الثاني كيا مر 

نم إن المراد من الضمان في الصورة الأولى اتتقال زكاة ما تصرف فيه إلى 
الباقي» وهل يتوقف التصرف في النصاب بعضاً أو كلا على إذن الحاكم الشرعي 


.١‏ الوسائل: الجزء 7» الباب8 من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث4. 
”. الوسائل: الجزء 5. الباب ١4‏ من أبواب زكاة الغلات»؛ الحديث١.‏ 


المسألة ©: لو كانت الثمرة تخروصة على المالك» فطلب الساعي من 
قبل الحاكم الشرعيّ الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول» بخلاف ما لو 
بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاً» فإنّه يجب على الساعي القبول. :ه 





أو لا؟ الظاهر هو الأول لعدم الولايية للمالك في التصرف. وسيوافيك انّ للمالك 
عزل الزكاة وانّه لو تلف لم يحسب على المسنحق. 

#. حاصل الفرع: انه لا يجب على المالك إجابة طلب الساعي قبل اليبس» 
ولكن يجب على الساعي قبول بذل المالك الركاة قبله» وعندئظٍ يتوجه السؤال عن 
الفرق حيث لا يجب في الأول دون الثاني. 

أمَا الأول فلما سيوافيك في المسألة السادسة: انه يجوز للمالك تأخير دفع 
الزكاة إلى زمان التصفية وصيرورة الرطب ترا والعسب زبِيباً وقد نقل العلامة 
اثفاق العلماء على ذلك وإطلاق معقد الإجماع يعم حتى مالو طلب الساعي من 
قبل الحاكم الشرعي الزكاة قبل اليبس. 

أمَا الشاني: أعني ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً يجب على 
الساعي القبول» فربم| يعلل بأنْ جواز التأخير إلى وقت التصفية أو جفاف التمرة 
لأجل الإرفاق بالمالك. لا لأجل عدم مشروعية الدفع؛ وكانت الغاية توسيع 
سلطنة المالك» وقصر سلطنة الفقير 7 

يلاحظ عليه: أن الظاهر من جواز التأخير هو الإرفاق بالمالك» ورعاية 
مصلحة المستحق حيث إِنّ أداء الزكاة بعد التصفية»والتجفيف أنفع بحاله. وعلى 
ضوء هذا لو كان الأخذ قبل الأمرينء مقروناً بالمصلحة صحٌ ما ذكر وإلآلا يجب 


.171/18:رهاوجلا.١‎ 


.وقت الأداء في الغلات 2500000 و 


المسألة 5: وقت الإتمراج ‏ الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه 
وإذا أجرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ”" التمس واقتطاف 
الزبيب؛ فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق. *# 


عليه الأخذ بل لا يجوز لعدم الولاية. 

# قد تقدّم ان زمان تعلّق الوجوب على المشهور في الحبوب» هو انعقادهاء 
وفي الثم هو بدو الصلاح في النخل وكونه حصمماً في العنب» وعليه يكون زمان 
تعلّق الوجوب غير زمان الإخراج» و يكون من باب الواجب المعلق» حيث يتقدّم 
الوجوب على زمان الواجب»؛ فالوجصوب عند انعقاد الحبة وبدو الصلاح في الثمر 
والإخراج بعد التصفية في الحبوب» وبعد التشميس و الجفاف في الثمرتين 
فانفصال زمان الوجوب عن زمان الإأخراج واضح على هذا القول. 

نا الكلام على القول الآخرء أي كون زمان التعلّق» صدق هذه الأسامي» 
من الحنطة والشعيرو والتمر والزبيب فلابدٌمن ملاحظة كلما تهم فهل يتفق الزمانان 
أو يختلف؟ 

قال المحقّق: وقت الإخراج في الغلّة إذا صفتء وفي التمر بعد اخترافه؛ وفي 
الزبيب بعد اقتطافه.' وعليه المصئف في المتن. 

ولازم هذاء تقدم زمان التعلق على زمان الإخراج في الحبوب لتقدّم التسمية 
فيهماعلى التصفية؛ دون الثمرتين» فان لازم ما ذكر تقدّم وقت الإخراج (الاجتذاذ) 
على وقت الوجوب (التسمية)» لأنّ جفاف التمرة. يتحقق بعد الاجتذاذ. 





.١‏ الجذ والجز بمعنى واحد وهو القطع. 
؟. الجواهر:19/ 17١‏ قسم المتن. 


ولا كان هذا أمرأً غير معقسول قال في «المسالك»: وفي جعل ذلك وقنت 
الإخراج تجون وإِنا وقته عند يبس الثمرة» وصيرورتها تمراً أو زبيباً.''' ومثله في 
المدارك ,9 

ولو صم ما ذكراه» يكون الوقنان واحداء ولذلك قال في #الروضة» : فإنَّ 
وقت الوجوب والإإخراج واحد؛ ولا ينم ذلك. إلا بجعل وقت الإخراج صدق 
العنوانين: لا الاقتطاف والاجتذاذ. 

وأمَا العلامة فلما وافق المشهور في وقت التعلّق. فجعل وقت التعلّق 
التصفية؛ في الحبوب و التشميس والجفاف في الثمر والعنب. 

قال: انق العلماء كافة على أنّه لايجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية» 
وفي التمر إلا بعد التشميس والحفاف.7) 

وقال أيضاً: إِنّا يجب الإنصراج ويستقر الوجوب حين يصير التمر في 
الجرينء والزرع في البيدر بعد التصفية من التبن والقشر.9» 


ماهو المراد من وقت الإأخراج؟ 

المراد بوقت الإخراج» هو الوقت الذي لو أخر عنه الأداء مع التمكن منه 
لضسمن؛ وبعبارة أخمرى: الوقت الذي لسو طلبها الساعي لما جاز للمالك الامتناع 
من الأداء. 


١.المسالك:947/1".‏ 
". المدارك:ة/ 1704 


". المنتهى: . 
؟. التذكرة: .1١141//4‏ 


ما هو المراد من وقت الإخراج؟ ينض 


وليس المراد به هو الوقت الذي لايجوز تقديم الزكاة علي لل ستعرف في 
المسألة التالية: انه يجوز للمالك؛ المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل 
الجذاذء ويجوز للمالك دفع الزكاة والتمر على الشججر قبل الجذاذ منه أو من 

ويدل على جواز التأخير إلى حدّ التصفية في الحنطة: والشعين خبر «أبي 
ٍزَآنُوا حَمَهُيََمَ حصاده» 2: قال : «تعطي المسكين يوم حصادك الضغثء ثمّ 
إذا وقع في البيدن ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر».”"© 

وما يدفعه. قبل الوقوع في الصاعء هو حق المسكين؟ لكسن لا بعنوان الزكاة 
بل بعنوان حق يوم الخصاد وما يعطى بعنوان العشر أو نصف العٌشر هو الركاة 
الواجبة؛ عند الوقوع في الصاع هو الزكاة» فدلٌ على جواز التأخير إلى هذا الحدّ. 

وربّا يستدل بصحيحة سعد بن سعد الأشعري. عن أبي الحسن 
الرضا فته قال: سألته عن الرجلء تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات» 
أيؤْجَرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: امتى حلت أخرجها». 

وعن الزكاة ني الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ 
قال: «إذا صرم وإذا خرص 29.2 

فان السؤال في قوله: «متى تجب على صاحبها؟؛؛ عن وقت الإخراج لاعن 
وقت الوجوبء لعلمه بتعلّقها به بشهادة قوله قبله: «تحل عليه الزكاة» فدل على 
١‏ الأنعام: 1141. 


". الوسائل: الجزء 7 الباب ١7‏ من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث”. 
ا.الوسائل: الجزء 7. الباب 07 من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث!١‏ , 


المسألة /ا: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ممع التراضي بينهما قبل 


الجذاذ.# 
المسألة8: يجوز للمالك دفع الزكاة والشمر على الشجر قبل الجذاذ منهه 
أو من قيمته. * 


جواز التأخير إلى وقت الصرع وهو الاجتذاذء هذا فيما إذا صرم؛ وما إذا تركت على 
الشجرة فيجوز الإخراج عند الخرص - من نفس النصاب أو من خارجه و مع 
ذلكء فهو لا يدل على تمام المطلوب وهو جواز التأخير إلى وقت الجفاف 
وصيرورته زبيباً أو تمرأء لأن الثمرتين وقست الصرمء رطبتان. اللّهمَ إلا إذا تركت 
الثمرة على الشجرة حتى تجفٌ عليه؛ وهو عمل غير رائج تحافة أن يضر بها البرد 
في مورد العنب. 

ويمكن أن يستدل على المطلوب بها جسرت عليه السيرة في مورد سائر 
الشركاء فهم يأخذون سهامهم بعد التصفية من الحنطة والشعير وبعد الصرم من 
الشمرتين» فليس الفقير أولى من سائر الشركاء. فليس له المطالبة قبل التصفية من 
الغلتين» أو قبل الصرم من الثمرتين.") 

نعم لو تت عملية التصفية أو جفّفت التمرة: ومع ذلك تسامح المالك في 
الإخراج وتلف النصاب أو مقدار منه ضمن المالك حق المستحلٌ» وقد مر فيا 
سبق ما يفيدك. 

* لأنّ لكل ولايةء فلا مانع من المقاسمة إذا كانت فيها مصلحة المستحق. 

# لماعرفت من أن المراد بوقت الإخراج انّه لا يجوز التأخير إلا بالضمان. 


.١‏ مصباح الفقيه:17/ 8ه 














المسألة4: يجوز دفع القيمة حتّى من غير الندين من أيّ جنس كان 
بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلأ» وتسليمها بتسليم العين إلى 
الفقير. :# 


وأمَا اله لا يجوز التقديم بعد وصول زمان التعلّق فلاء نعم إذا كان في التقديم ضرر 
كثير على المستحق, امتنع الساعي عن الأخذ كا مرّ. 

* مرّ الكلام في الموضوع عند البحث في زكاة الأنعام في المسألة الخامسة 
حيث قال:«بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من 
النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل». 

1 8 

وعلل كل تقدير فتارة يمخرج من جنس الفسريضة من النصاب. واخرى من 
خارجه؛ وثالثة يخرج من غير جنس الفريضة لكن بالنقدينء ورابعة بغيرهما من 
سائر الأجناس كالحديد والحص لبناء المسجد والكفن لتجهيز المت الفقين 
وخامسة مرج الزكاة من المنافع كسكنى الدار و تسليمها بتسليم العين وكإعطاء 
الدابة عند الاحجاج. 

وقد مسرّ الكلام في الصور الأربع وقلنا بالجواز . بقي الككلام في الإخراج 
بالمنافع مقدّراً ها بالقيمة السوقية. والظاهر من قوله في رواية البرقي عن أبي جعفر 
الثاني فته :«أيّا تيّسر مرج 06" انَ الميزان» هو كون المعطئ ميسوراً للطرفين» 
وصا حاً هرا والسؤال والجواب وإن كان يدوران على الدفع من الجنس والقيمة» 
لكنّ الجواب» يعم كل ميسور؛ ويكون فيه صلاح المستحق. 

وسكنى الدار من المنافم التي تعم بها البلوى في عامة الأدوار والفقير في 


. ١ثيدحلا من أبواب زكاة الذهب والفضة.‎ ١ الوسائل'الجزء”: الباب4‎ .١ 


وام مع سس سس سس 0-٠...‏ الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج١‏ 


المسألة :٠١‏ لاتتكرّر زكاة الغلآت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا 
زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء. وكذا التمر وغيره. * 


حاجة إليهاء فلا يشاكٌ أحد في أمّها تقوم مقام دفع القيمة الني ربم| تكون المنافع 
أصلح بحاله. 

والحاصل: أنَّ الإمعان في المصالح التي لأجلها شرّعت الزكاة والتى أشير 
إليها في الروايات لا يدع شكَاً لشاك و لا ريباًلمرتاب في أنَّ الغاية من وضعهاء 
هو معالجة حاجات الفقراء . 

ففي رواية معتب مولى الصادق فت قال: قال الصادق فيّة : «إنما وضعت 
الزككاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء» ولو أنّ الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي 
مسلم فقيراً محتاجاء ولاستغنى بها فرض الله له؛ وإِنَّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا 
ولا جاعواءولا عروا إل بذنوب الأغنياء...».20 

فإذا كان هذا هو الملاك فلا فرق في إخراج حقهم. بين الأعيان والمنافع. 

على أنَا قد قلنا في محله: إن الإجارة ليست من مقولة تسليم المنافع؛ بل هو 
من مقولة تسليم العين لأجل معين لغاية الانتفاع بهاء فهو أشبه بإخراج الزكاة من 
العين. 

* إجماعاً حكاه الشيخ في #الخلاف»؛ عن جميع الفقهاء. إلا الحسن البصري 
فقال: كلما حال عليه الحول و عنده نصاب منه؛ ففيه العشر 9) 

وتدل على المختار صحيحة زرارة وعبيد بن زرارة» عمسن أبي عبد الله فته 


.١‏ الوسائل: الجزه؟: الباب ١‏ من أبواب ما نهب فيه الركاة» الحديث؟. 
". الخلاف:7/ ا لاء كتاب الزكاة» المسألة ١م.‏ 





المسألة :١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلآت» هو العشر فيا 
سقي يالماء الجاري, أو بماء السماء أو بمسض عروقه من الأرض كالنخل 
والشجرء بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة؛ ونصف العشر فيها سقي بالدلو 
والرشاء والتواضح والدوالي ونحوها من العلاجات. ولو سقي بالأمرين فمع 
صدق الاشتراك في نصفه العش وني نصفه الآخر نصف العشر. ومع غلبة 
الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. ولو شك في صدق الاشتراك. 
أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل» والأحوط الأكثر. * 


قال: «فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ويجول عليه 
الحول وهو عنده».7) 

* في المسألة فروع: 

.١‏ المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات. 

.١‏ إذا سقى بالماء الجاريء وبالدلو بالتساوي. 

*. إذا غلب صدق أحدههما على الآخر. 

5. إذا شك فير هو الغالب. 

بشن 

الأؤل: انمق الأصحاب”" بأنّ ما سقسي بالماء الجاريء أو بماء السياء» أو 
بِمَضٌ عرقه من الأرض كالنخل الذي يقال له البعل» فالواجب هو العشر؛ ولو 
.١‏ الوسائل: الجزء”, الباب ١١‏ من أبواب زكاة الغلات. الحديث١‏ . 


7.حكاء العلآمة في النتهى:١/448:‏ و التذكرة:6/ ١44‏ المألة /لل. والبحراني في الحدائق: 
وغيرهم. 


لأفية 1ض يلهاتست لاه 00 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


سقي بالدلوو والرشاء والنواضح والدوالي ففيه نصف العشر, 

أمَا الدلو فمعلوم .وأمًا الرشاءء هو حبل الدلو جمعه «أرشية» وفي كلام 
الإمامفية» بعد رحيل النبي الأكرم يك «بل اندجت على مكنون علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة».7» 

والنواضح جمع الناضح» وهو البعير يستقى عليه. 

والدوالي جمع الدالية؛ هو الدولاب التي يستقى عليها. 

ويدل على الحكم المذكور مضافاً إلى الإجماع ‏ الأخبار المستفيضة قفي 
صحيحة زرارة وبكين عن أب جعفر فيه قال في الركاة: «ما كان يعالج بالرشاء و 
الدوالي والنواضح ففيه نصف العش وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين 
أو ساء ففيه العشر كاملاً».9) 

وفي صحيح الحلبي قال :قال أبو عبدالله فِيّة : «في الصدقة فيها سقت 
السماء والأنبار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً» العشئ و ما سقت السواني والدوالي 


أو سقي بالغرب فنصف العشرة.70» 
وفي #المصباح النيره: الغرب كفلسء؛ الدلو العظيمسة يستقى بها عل 
السواني. 


وفيه أيضاً: «السانية»: البعير يسنّى عليه؛ أي يستقى من البئن ويقال: 
#والسحابة تسنوا الأرض؛ أي تسقيها فهي سانية. 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 0. 


؟. الوسائل: الجزء *. الباب 4 من أبواب زكاة الفلآت» الحديث 0 
". الوسائل؛ الجزء". الباب ‏ من أبواب زكاة الغلات, الحديك7. 





روى معاذ بن جبل أن رسول اللهقال: فيها سقت الساء والبعل والسيل» 
العشر؛ وفيا سقي بالنضح نصف العشر.”" 

وقد اختلفت كلمتهم في بيان ما هو الضابط للعشر ونصفه. فقد ذكروا 
ضوابط مختلفة . 

الأول ما ذكره العلامة وجعل الضابط افتقار السقي إلى المؤنة وعدمه وقال: 
فإذا بلغت الغلات النصاب, وجبت فيها العشر إن لم يفتقر سقيها إلى مؤونة 
كالسقي سيحاً أو بعلاً أوعذياً”/ وإن افتقر سقيها إلى مؤونة كالدوالي والنواضح 
وجب فيها نصف العشر وعليه فقهاء الإسلام.”" 

وهذا الضابط غير تام؛ إذ قلّما ينفك السقي عن المؤنة من إعداد المحل 
لوصول الماء إليه؛ وإصلاح سبيله وإزالة موانعه وسدٌ ثغوره واستيجار شخص 
للسقي وغيره . 

الثاني: ما ذكره المحقّق في «المعتبر؟ وتبعه صاحب الجواهر قال في «المحتبرا: 
وضابط ذلك ان ما تسقى بآلة ترفع الماء إليه؛ كان فيه نصف العشر كالدالية 
والسانية! والدولاب. 22 

وقال في الجواهر: إن الظاهر من النصوص والفتاوى ان المدار احتياج ترقية 
الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب و نحوه وعدمه وانّه لاعبرة بغير ذلك من 
الأعمال كحفر الأبار والسواقي وإن كثرت مؤونتها لعدم اعتبار الشارع إياه.20 
.١‏ سنن البيهقي:159/4. 
”. العذي_يكسر العين وسكون الذال المعجمة : ما سقته السهاء. 
*. المنتهى:1/ 43 


4 . السانية: الناعورة»وربما يطلق على البعير يستقى علبه. كبا مرّ من المصباح المنير. 
6. المعتبر؟ 4/7 077, 5. الجواهر: 0 ,5*19//١‏ 


وهذا أيضاً كسابقهء إذ ربما يكون الماء في مكان عال ولكن يحتاج إيصاله 
إلى الزرع إلى نقله في ذلك المكان بآلة من دلو وشبهه. 

الثالث: ما ذكره الشيخ الأنصاري من احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع 
إلى العلاج واستغنائه عنه. 7" 

وهذا أيضاً غير تام لأنّ إيصال الماء الجاري على الأرض» إلى الزرع رهسن 
تخلية سبيله» وسذ ثغوره. إلى غير ذلك من العلاجات. 

اللّهمٌ إلا أن يقال المراد من العلاج السوارد في صحيحة زرارة» هو العلاج 
الصناعي كالدوالي ونظائره» لا تخلية سبيله وسدٌ تغوره بالمسحاة وغبرها» وهذا هو 
مراد الشيخ الأنصاري 5 . 

الرابع :ما ذكره صاحب المصباح وهو أدق وحاصله :إذاكان وصول الماء إلى 
الزرع تما يقنضيه طبع الماء الموجود. ففيه العشر وإن توقف على تخلية سبيله وسد 
تغوره إلى غير ذلك من الأموره وأا إذا كان وصول الماء إلى الزرع متوقفا على نقله 
بآلة ففيه نصف العشر . 

قال مي : الظاهر ان المراد إناطة العشر بجري الماء ووصوله إلى الزرع على 
حسب ما يقتضيه طبع الماءعند تخلية سبيله: بعد جعله معدّاً للجري على تلك 
المزرعة؛ ولو بسدّ سبيله المتعارف الموجمب لترقيته واستعلائه عليها وإعداد المحل 
لوصول الماء إليه وإصلاح مجراه؛ وإزالة موانعه» وسد تغوره وغير ذلك من 
الشرائط «المعتبرة» في تحقّق الإيصال و حصول السقي مما يتوقف في العادة عل 
المؤونة والعلاج. ويمتنع حصول السقي بدونه؛ وإناطة نصف العشر بعدم كون 


.١‏ زكاة الشيخ الأنصاري:777. 


.حكم مال سقي الزرع بالأمرين ٠...‏ بام 


وصوله إليه بمقتضى طبعه؛ بل بنقله إليه بآلة من دولاب و شبهه.0» 
يفنا 
الثاني:إذا سقي بالأمرين» فله صورتان: 
فتارة يكون السقي بالتساويء وأخرى بالتفاضل. 
قفي الصورة الأول» يؤخذ من النصف العشرء ومن النتصف الآخره نصف 

العشئ وهو يرجع إلى ثلاثة أرباع العش. 

قال في #الخلاف:: إذا سقى الأرض سيحاً وغير سيح معاً فإن كانا نصفين 
أخذ نصفين؛ و إن كانا متفاضلين» غلب الأكثر. و للشافعي فيه قولان:أحدهما 
مثل ما قلناه» والآخر بحسابه.”") 

وقال في «التذكرة» : لو سُّقي بعض المدة بالسيح.وبعضها بالآلة» فإن 
تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فأخذ للسيح نصف العشر وللدوالي ربع 
العشر فتجب ثلاثة أرباع العشر. و به قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
الرأي ولا نعلم فيه خلافاً وإن تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا و به قال 
عطاء والشوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد القسولين» وأحمد في إحدى 
الروايتين,0) 

وعلى هذا ففي التساوي بالمناصفة وعند التفاضل يتبع الحكم للأغلب» فلو 
سقى الزرع أربعة مرات سبحا ومرتين بالدوالي» يجب عليه العشر في الجميع» 
خلافاً للشافعي فقال: يعتبر قدرهما وتقسم الزكاةعليهم| بالحصة فإن كانا مؤثرين 
فإن كان المطر مؤثراً بالثلث والسقي بالعلاج مؤثراً بالثلثين» يخرج من ثلث 


5414197 مصباح الفقيه:17/‎ .١ 
.34 ؟. الخلاف؟7/ لا كتاب الزكاة؛ المسألة9ل. *. التذكرة:8/ 101 المسألة‎ 


النصاب. العشي ومن ثلثيه نصف العشر وهكذاء وهذا مقتضى القاعدة فيه إذا 
أثرت العلتان في شيء. 

لكن أورد عليه العلامة بأنّ اعتبار مقدار السقي وعدد مراته؛ وقدر ما 

وأمّا مقتضى النقل ففي صحيح معاوية بن شريح عن أب عبد الله 88 انه 
قال: «فيها سقت السماء والأنبار أو كان بعلاً العُذْنِ فأمًا ما سقت السواني 
والدوالي فنصف العشرا. 

فقلت له: الأرض تكون عندنا تُسقى بالدوالي» ثم يزيد الماء ويُسقئ سيحاً. 

فقال «إِنْ ذا ليكون عندكم كذلك؟» قلت: نعم قال: «النصف والنصف» 
نصف بنصف العش. ونصف بالعشره. 

فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فنُسقى السقيمة والسقيتين 
سيحاً؟ 

قال: اوكم تسقى السقية والسقيتين سبحاً؟؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو 
أربعين ليله وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر, سبعة أشهن قال: #انصف 
العشنه .20 

والرواية مشتملة على حكم ابتدائي للإمام وسؤالين وجوابين» فلاحظ. 

وقد حكى محقّى كتاب «التهذيب» الذي وردت الرواية فيه: إِنَّ في نسخة 
مصححة في الموضعين «السقيتان» مكان «السفيتين؟». 


.84 التذكرة:ه/ 161 المسألة‎ .١ 
.١ثيدحلا الوسائل: الجزءة. الباب5 من أبواب زكاة الغلات.‎ ." 





.حكم مالو سقي الزرع ف ين امسج سج ب ا ابام 


فعلى السرضع بدلان من الضميرالمرفوع في عل جياتن 


منصوبان بنزع الخافض. 
ثم إِنَّ قوله: «النصف والنصف» كلام محملء يفسّره قوله بعده: انصف 
بنصف العشس..1. 


اختلفت كلما تهم فيها هو المعيار في التنصيف . فالظاهر من الشيخ في 
«الخلاف» والعلامة في «المنتهى» ‏ وقد مرّت نصوصهم ‏ و المحقّق في «الشرائع؟ 
ان المعيار في التنصيف هو التساوي» فيحكم عندئدٍ بالتنصيف وإلا فالحكم لما 
غلب ويكفي في الخروج عن التساويء زيادة السقي بالمطر أو النهن سقية 
واحدة: فيُحكم لما غلب قال المحمّق: وإن اجتمع الأمران كان الحكم للأكثن 
فإن تساويا أخذ من نصقه العشى ومن نصفه؛ نصف النصف.27 

لكن المصّف عدل عن ذلك المعيار وجعل صدق الاشتراك في الأول» 
وغلبة الصدق لأحد الأمرين في الثاني وقال :فمع صدق الاشتراك في نصفه. 
العشن وفي نصفه الآخر نصف العشي ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم لم 

والمراد من «صدق الاشتراك» تحقّق السقي بكلا الأمرين عرفاً بأن يقال ان 
الزرع سقي باء المطر وماء البثر كليهياء سواء تساويا أم زاد أحدهما على الآخحن 
فهادام يصدق السقيان» فيعمل بالنصف. وإلآً فلو أسند السفي إلى أحدهما دون 
الآحر عرفا لقلته على نحو لا يعتد به عرفا» فالحكم تابع لما غلب. 


.١‏ الجواهر: 778/16 قسم المتن. 


وبذلك ظهر الفرق بين المعيارين» فعلى الأؤّل» المعيار هو التساوي في 
المناصفة» وعدمه في حاكمية ماغلب ولو بواحد من عشرة» بخلاف الثاني فالمعيار 
في المناصفة صدق الاشتراك في السقي بأن يقال سقيت الأرض بالمطر وماء البثر 
معأء سواء تساوت السقيتان عدداً أو زماناً أو نموا أم اخلتفتاء كيا أنّ المعيار 
بالأخذ لما غلب» هو صدق أحدهما دون الآخر لقلته بأن يكون نسبة المغلوب إلى 
الغالب نسبة الواحد إلى السبعء حسب ما ورد في الشقٌّ الثاني في الرواية فيؤخذ فيه 
بحكم الثالث. 

والذي يدل على ما ذكرنا أمران: 

الأؤل: إطلاق السؤال الأّل؛ أعني قوله: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد 
الماءو ُسقى سيحاء الذي حكم فيه الإمام بالتناصف فإنّ حمله على صورة 
التساوي, حمل على فرد نادر أو غير غالب؛ بخلاف الحمل على صورة الاشتراك في 
السقي ونسبة الزرع إليهماء سواء تساويا أم لا: 

الثاني: ان الظاهر ان الإمام في مقام الإإجابة عن السؤالين بصدد بيان 
أحكام جميع الصور المحتملة في المقام وهي ثلاثة: 

.١‏ التساوي في السقي. 

". الاشتراك في السقي وإن لم يكونا متساويين. 

". غلبة الصدق لأحد الأمرين على وجه لا يعتد بال كا إذا كان نسبة 
المغلوب إلى الغالب نسبة الواحد إلى السبع. 

لاشك ان الجواب الثاني ناظر إلى الصورة الشالثة بشهادة انَّ الإمام سأله 
عن نسبة السقي سيحاً إلى السقي بالدوالي» فأجاب الراوي أن الأرض تمكث 





سبعة أشهر أو ستة وتسقى بالدوالي» لا بالسيح؛ ثم يزيد الماء فتسقى به ثلاثين 
ليلة أو أربعين؛ فأجاب الإمام بأنّ الحكم للغالب, أي الدوالي. 

فلو حمل السؤال الأول على صورة التساوي؛ تبقى الصورة الثانية بلا سؤال 
و جواب مع أنها الأكثر تحفّقاً من الأولى. 

والذي يؤيد كون المراد من الجواب الثاني ما لا يستند السقي إلا للغالب 
دون الأمرين» هو ان أغلب ما بسقى بالدوالي التي فيها نصف العش يسقى طول 
السنة بالمطر سقية أو سقيتين غالباً ومع ذلك فالفريضة فيها هو نصف العشن وما 
هذا إلآ لأنّ السقي يستند إلى أحدهما دون الآخره فليس هناك مساواة» ولا اشتراك 
في السقي لقلته. 

وبذلك ظهر ان المعيان ما ذكره المصتّف دون ما ذكره المحقّق والعلامة, 
نعم لولا النص كان مقتضى القاعدة الأنعذ بالنسبة؛ على ما ذكره الشافعي. 


ماهو المعيار في الأكثرية؟ 

وعلى كل تقدير» ماهو المعيار في الأكثرية فهل هو العدد؟ أو الزمان؟ (كىما 
يستظهر من سؤاله فيه : (وكم تسقى السقية أو السقيتين سيحاً حيث أجاب 
الراوي بالزمان وقال: في ثلاثين ليلة أو أربعين»» أو النمو والانتفاع والأخير خيرة 
الجواهر ومصباح الفقيه؟ 

وقد نسب الأول إلى المحقق الأردبيلي ولكن النسبة غير صحيحة ففي 
«مجمع الفائدة»: «ثمٌ إن الظاهر من الرواية وكلام أكثر الأصحاب ان الاعتبار 
بالزمان وعدد السقي لا نفع السقية كا اعتيره البعض نظراً إلى أن الامتبار في 
السقي بالنفع للزرع» فكل ما كان نفعه أغلب فهو «المعتبر؟ .وفيه تأمّل يفهم مما 


00 .. ........ الزكاة في الشريمة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


سبق و من أن ذلك إرفاق من الشارع باعتبار كثرة التعب والمؤنة وقلتهماء وذلك 
انما يظهر من العدد والزمان لا النفع.”"© 

واستوجه الشهيد في «المسالك» كون الملاك هو الزمان مستدلاً بأنّه الظاهر 
من الخبر الدال على ذلك عن الصادق فيه ونسب الشالث إلى جماعة من 
الأصحاب.29 

وذهب صاحب المصباح تبعاً للجواهر إلى أن المعيار هو مقدار التأثّر في 
النمو قائلاً :إذ لا اعتداد بعدد السقياث من حيث هي ولا بطول مدّتها من حيث 
هو في ما ينسبق إلى الذهن من إطلاق قول القائل: #ما سّقي بالسيح ففيه كذاء 
وما سقي بالدوالي ففيه كذا» بل المسساق منه إرادة السقي الذي يتقوم به تعيش 
الزرع وحياته - إلى أن قال: ‏ فالعبرة بالسقي المفيد للزرع في أوقات حاجته إليه في 
تعيّشه وحياته فقد يحصل في أوان شدة حاجة الزرع إلى الماء» زيادة الماء زيادة 
مفرطة يبقى أثرها إلى أن يستغني الزرع عن الماء ويبلغ أوان حصاده بحيث لولا 
هذه الزيادة لكان في كلّ يوم أو يومين محتاجاًإلى السقسي بالدواليء فكأنّ 
الإمامفية أراد بالاستفصالء استكشاف هذا المعنى؛ وإلآً فسوق كلام السائل 
يشهد بأنّ السقي بالدوالي كان أكثر بمرات من سقية أو سقيتين.9» 

يلاحظ غليه: بها ذكره العلآمة ردأ على الشافعي الذي كان يقول بأنّه تقسم 
الزكاة على السقي بالمطر والدواني بالحصة؛ فإن كان المطر مؤثراً بالشلث؛ والسقي. 
بالعلاج مؤثرين بالثلثين» يخرج من ثلث النصاب العشر ومن ثلثيه نصف العشر 
.١‏ مجمع الفائدة والبرهان:4/ 1١18‏ . 


".المسالك:1/ 80و" 
1 مصباح الفقيه:*١/‏ 7940 91", 





.الوشك في صدق الاشتراك أو الغلبة 0 





فرده بأنْ اعتسار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق 
ويتعذر220) 

فهكذا المقام فانَ إحراز مقدار تأثير كل من المؤثريسن في نمو الزرع ونحوه 
ما يتعذّر. وبذلك يظهر النظر في ذيل كلامه فالّه إن يتم لو كان العبرة بالعدد 
دوت الزمان فلااحظ. 


لشفا 


الثالث: لو شك في صدق الاشتراك أو الغلبة 

إذا شك في تحقق الاشتراك أو غلبة أحد المؤثرين على الآخر فبها انّ الشبهة 
موضوعية» يؤخط بالأقل أثراً. 

وربما يورد على الأخذ بالأقل بأنْ استصحاب عدم ملكية الفقير بالنسبة إلى 
الزائد يعارض عدم ملكية صاحب المال بالنسبة إليه. 

يلاحظ بأنّ اللائح من الروايات هو انّ الزكاة حقٌّ للفقير في أموال الأغنياء» 
قفي صحيح زرارة و محمد بن مسلم: ان الله عزوجل فرض للفقراء في مال 
الأغنياء ما يسعهم»”'' فكأنَ النصاب كلّه مال للغني. وقد فرض سبحانه عليه 
تكليفاً أو وضعأء بإخراج العشر منه. أو بملكيته للفقي' فإذاً يدور الأمر بين 
خروج الأقل والأكثر. 

ثم إِنّ هنا إشكالاً معروفاً وهو انَّ ايجاب العشر في ما إذا قلّت المؤنة» ونصفّه 


.44 التذكرة:ه/ 167 المسألة‎ .١ 
من أبواب ما تهب فيه الزكاة, الحديث ؟,‎ ١ الوسائل: الجزء 1: الباب‎ ." 





المسألة ؟١:‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع 
ذلك سقي بها من غير أن يوثْر في زيادة الثمره فالظاهر وجوب العشر. وكذا 
لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤر فيه» فالواجب 
نصف العشر * ش 

المسألة *1: الأمطار العادية في أيَام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي 
عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لاحاجة معها إلى الدوالي أصلاً» أو كانت 
بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهم| الحكم.* 


فيم| إذا كثرت. إنَّا يتم إذا لم تخرج المؤنة من النصاب. وأمّا على القول بتعلّق الزكاة 
به بعد إخراجهاء فلا يتفاوت ال حال بين قلمة المؤنة وكثرتها كما هو واضح ء 
وسيوافيك ما يفيدك عند البحث في خروج المؤنة وعدمه. 

* لظهور الروايات في السقي اللازم أو المفيد. لا ما لا يؤثر أبداًء ولا يناني 
ماذكرنا لما مرّفي المسألة السابقة من أن الملاك عند البعض في الأغلبية هو 
العدد. لأنّ المراد من العدد هو العدد المفيد» لا ما يكون وجوده وعدمه سواسية. 

#وجهه: انّ ما يُسقى بالدوالي الذي يجب فيه نصف العشر لا يخلو طول 
السئة من السقي بالمطر سقية أو سقيتين» فلو صار ذلك لوجوب العشى يلزم حمل 
مادل على نصف العشر عند السقي بالدوالي» على فرد نادر. 

نعم لو كانت الأمطار العادية غزيرة؛ متعددة» بحيث أغنت الزرع عن 
السفي بالدوالي أو صار سبباً لصدق الاشتراك» فيجب في الأول العشى وفي الثاني» 
العشى ونصف العشر كيا مر. 


لو أخرج شخص الماء بالدوالي قزرعة أآخر يبب سبب... عورم 


المسألة :١4‏ لو أخرج شسخص الماء بالدواليي على أرض مباحة مشلا 
-عبئاء أو لغرض - فزرعه آخره وكان الزرع يشرب بعروقه: فالأقوى العشر 
وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخحر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعاً 
يشرب بعروقه. 

بخلاف ما إذا أخخرجه لغرض الزرع الكذائ ني [فنقي به غيره]ء ومن 
ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى .* 


* في المسألة فروع أربعة. حكم في الفرعين الأؤلين بالعش. وفي الفرعين 


الأخيرين بنصف العُشر. 
ويجمع الأولينه عدم تحمّل الكلفة لغرض سقي الزرع» بخلاف الأخيرين 
فقد تُكلّف فيه لسقي الزرع. 


ففي الأول أخرج الماء شخص عبشا أو لغرض كالرياضة؛ ولكسن سُّقي به 
زرع غيره عفواً بالعروق» لا بالجريان على أرضه. كما أن في الثاني أخصرج الماء لا 
لغاية الزرع بل لأجل تطبيب الهواء أو السياحة» لكن بدا له أن يزرع زرعاً يشرب 
بعرقه» فهو لم يتكلّف لسقي الزرع بشيء أبداء بخلاف الأخيرين فقد تكّف 
وأخرج الماء لغاية الزرع» فأخرجه لسقي زرع خاصء لكن سّفي به غير ذلك 
الزرع وكلا الزرعين الل واحدء أو أخرج الماء لسقي زرع خاص محدود؛ لكن زاد 
الماء وجرى على أرض أخرى له وسقى به زرعها. 

فحكم في الأؤلين بالعُشى لأن الحكمة في تقليل الزكاة بنصف العش. هو 
الكلفة الزائدة على السقي بالأمطار, والمفروض عدمها في الموردين؟ بخلاف 
الأخيرين؛ فالكلفة متحققة. فتكون الزكاة بنصف العشر. 


المسألة ١‏ : إِنَّ) تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم 
المقاسمة, بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاًء بل ما يأخذه العرال زائداً على ما 
ره السلطان ظل) إذا لم يتمكن من الامتناع جهرأ وسرَأء فلا يضمن حينئذ 
حصّة الفقراء من الزائد. 

ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان 
الظلم عاماًء وأمَا إذا كان شخصياً فالأحوط الضمان فيا أخذ من غيرهاء بل 
الأحوط الضان فيه مطلقء وإن كان الظلم عامًاً. 

وأمَا إذا أذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حيئئذ وارد على 
الفقراء أيضاً. 6* 


والحاصل: ان مقتضى الجمود على ظاهر النص هو كون الحكم في الجميع 
واحدأء وهو ان ما سُّقي بالعلاج فالواجب فيه نصف العشر وا لسقي في جميع 
الصور بالعلاج فيجب فيه نصف العشن ولكن مقتضى لحاظ الحكمة في تقليل 
الركاةء هو العشن في الأوّلِين دون الأخمير ين ففيهما نصف العشن والأقوى هو 
الأخذ بظاهر النصوص وإن كان الأحوط هو العشر في الأؤل على خخلاف تعبير 
المصنف حيث جعل العشر هو الأقوى؛ بل الأحوط هو العشى والأقوى هو 
نصف العشر. 

في المسألة فروع 

.١‏ هل في الأراضى الخراجية ‏ أعنى: كل أرض فتحت عنوة بالسيف وقبلها 
الإمام من يراه برا يراه من نصف أو ثلث زكاة» أو لا؟ 

؟. هل الزكاة بعد إخراج حقٌّ القبالة؛ أو في جميع الخلّة؟ 


حكم ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والقراج ساس سس ساي .ب سس لي هس 


م على القول بإخراج حقٌ القبالة» فهل هو يختصٌ بحصة السلطان من 
الحاصل ويسمّى المقاسمة» أو يعم ما يأخذ من نقد ويسمى بالخراج؟ 

5. وهل الخارج هو خصوص ما يأخذء جب الاثّفاق بين السلطان 
والمتقبّل أو يعمّ ما يأخذه السلطان أو عا له ظلماً؟ 

. وعلى فرض العموم لما يأخذه ظلياًء فهل يختص با إذا كان الظلم عاماً 
أو يعم مأ يأخذه من متقبّل خاص؟ 

أمّا الغرع الأول فالظاهر اناق الفقهاء على تعلق الزكاة بحاصل الأراضي 
الخراجية؛ مضافاً إلى ما يدفعه إلى السلطان با تقبل به ولا خلاف إلا من أي 
حنيفة قال الشيخ في #الخلاف؛: كل أرض فتحت عشوة بالسيف فهي أرض 
لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم؛ وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بها يراه من 
نصف أو ثلثء وعلى المتقبل بعد إخراج حق القيالة» العشر أو نصف العشر فيه 
يفضل في يده وبلغ خسة أوسق. 

وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحسدة. يكون الخراج في 
رقبتها والعشر في غلتها إلى أن قال: ‏ وبه قال الزهري, وربيعة» ومالك. 
والأوزاعي؛ والليث بن سعد, وأحمد» وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: العشر والخراج لا يجتمعان» بل يسقط العشر 


ويثبث الخراج.'"' 
قال المحقق في «الشرائع»: ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان 
والمؤن كلّها على الأظهر.”2 


١‏ الخلاف: 7/ /اث, كتاب الركاق المسألة .4٠‏ ؟.الجواهر: /1١0‏ 7177 قسم المتن. 


وقوله: «على الأظهر» راجع إلى خروج المؤن كلها لأنه موضع اختلاف دون 
حصة السلطان. 

ويدلٌ عليه قوله في «المعتبر»: خراج الأرض خرج وسطأء وتؤدّى زكاة ما 
بقي إذا بلغ نصاباً لمسلم» وعليه فقهاؤناء وأكثر فقهاء الإسلام. وقال أبو حنيفة: لا 
عشر في الأرض الخراجية. 7 

قال العلامة: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها. 

أما ما فتح عنوة فإِئْها للمسلمين ويقبّلها الإمام ممّن شاء؛ فإذا زرعهاء وأدّى 
مال القبالة» وجب في لباقي الركاة إن يلغ النتصاب. 

ولا تسقط الزكاة بالخراج عند عم ئنا أجمع» وبه قال عمر بن عبد العزين 
والزييري» ويحيى الأنصاري» وربيعة. والأوزاعي» ومالك» والثوري» والمغيرة» 
والليث؛ والحسن بن صالح» وابن أبي ليل» وابن المبارك؛ والشافعي» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وأحور 2 

والظاهر ان المسألة إجماعية وأرسلها صاحب #الحدائق؛ إرسال المسلّمات 
وقال: لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصة السلطان , والمراد بها ما يجعل 
على الأرض الخراجية من الدراهم ويسمّى خراجاً أو حصة من الحاصل ويسمّى 
مقاسمةٌ © 

ويدلٌ عليه بعد الإجماع ‏ صحيحة أب بصير و محمد بن مسلم جميعاً عن 
أبي جعفر أمْهما قالاله: هذه الأرض التي يُزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال:«كل 


١.المعتير:؟/‏ 019 
”.التذكرة:0/ .108-1١64‏ 
؟. الحدائق: 137/717 


حكم ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والقراج ساس سس سسب تيت ست لاس 





أرض دفعها إليك السلطان فا حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك 
عليه» وليس على جميع ما أخرج الله منهاء العشن إنْها عليك العشر فيا يحصل في 
يدك بعد مقاسمته لك00.0) 

1. صحيح أحمد بن محمد بن عيسىء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي في حديث ‏ قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا لي الخراج و ما سار به 
أهل بيته؛ فقال: «ما أذ بالسيف فذلك إلى الإمام الذي يقبّله بالذي يرى. وقد 
قبل رسول الله خيير وعليهم في حصصهم. العشر ونصف العشره.؟؟ 

#:مازواء اعدين سين عبى عن عل بن أعدرن اشيم من 
صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وفيه: وما أخذ بالسيف فذلك إلى 
الإمام يقبّله بالذي يرى ىا صنع رسول الله بخيبرء وعلى المتقبّلين سوى قبالة 
الأرضء العشر ونصف العشر في حصصهم. ”© 

والظاهر وححدة الروايتين» غير ان أمد بن محمد بن عيسى تارة سمعه من 
علي بن أمد بن أشيم عمن صفوان والبزنطي وأخرى من البزنطي بلا واسطة ولا 
غرو فانّ ابن عيسى يروي بلا واسطةأيضاً عن صفوان والبزنطي. وعلى ذلك فلا 
يضر عدم صدور توثيق لابن أشيم. 

على أن في نفس رواية ابسن عيسى ‏ ذلك الرجل المحتاط في نقل الحديث - 
عن ابن اشيم نوع دلالة على الوثوق بقوله ويؤيده وحدة الروايتين مضموناً وإن 
احتلفتا لفظاً. 


وعلى كل تقدير فالجميع يدل على حكم الفرعين الأؤلين» أي لزوم إخراج 


١و؟و".‏ الوسائل: الجزء 5 الباب لا من أبواب زكاة الغلآث: الحديث 031 07 7. 


غم" سس سس سسب ست ٠...‏ الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


الزكاة وان الخراج والزكاة يجتمعان كما يدل على أن الركاة تعلق بها بقى بعد إنخراج 
حصة السلطان الذي هوالفرع الثاني. 

نعم هنا روايات ربا يظهر منها عدم تعلق الزكاة مطلقاً وان الخراج والزكاة 
لايجتمعان» والمهم دراسة مضامينهاء وهي مبثوثة في الباب /او ٠١‏ من أبواب 
زكاة الغلات. 

1١‏ خبر سهل بسن اليسع» أنه حيث أنشأ «سهل أباد» وسأل أبا الحسن 
موسىفثئة عم يخرج منهاء ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس 
عليك شيء؛ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخخراج عشر ما يكون 
فيها» 20 

وبها ان الراوي عد نفسه منشئاً لسهل آباد يمكن أن يقال: ان الأرض لم 
تكن أرضاً خراجية بل أرضاً مواتاً أحياها ولكن السلطان يأخذ الخراج حتى على 
مثل تلك الأراضي. فيحسب ما يأخذه السلطان من الزكاة» وسيوافيك الكلام في 
هذا النوع من المحاسبة. 

". معتبرة رفاعة بن موسى؛ عن أب عبد الله فيك قال: سألته عن الرجل 
يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان» هل عليه فيها عشر؟ قال: 
دلم 0 

وبما أن الأرض ورثها الرجل أو اشتراها فيحتمل أن تكون من غير الأراضي 
الخراجية التي لا تشترى ولا تباع وأخذ الخراج من هذا النوع من الأراضي لا يدل 
على أتّها أراضي خراجية. 


١و5؟.الوسائل:١؛‏ الباب١٠١‏ من أبواب زكاة الغلآت؛ الحديث1و7. 


حكم ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والخراج 44" 


*. خبر أبي كهمسء» عن أن عبد الله تق من أخذ منه السلطان الخراج» 
فلا زكاة عليه».(20 

ولعل الحديث الأخير أوضح مافي الباب وقد حمله وما قبله صاحب 
الجواهر على أحد الوجوه التالية؛ 

أ. الحمل على التقية لما عرفت من أبي حنيفة من أن الخراج والزكاة لا 
يجتمعان. 

ب. عدم الزكاة فيم| أخذه السلطان من الخراج. 

ج. ان المخراج كان من غير الحاصل كالنقد لكن باحتسابه من المن ل يبق 
شيء تجب فيه الزكاة. 

د. احتساب ما يأخذه الحاكم من الزكاة بناء على أن للمالك ذلك.) 

ولعل الوجه الثاني هو الأقرب. وانَّ المراد عدم وجوب الزكاة إلآّفيي) بقي له 
لاني الجميع؛ ويؤيد ذلك مافي صحيحة أب بصير وحمد بن مسلم؛ حيث جاء 
فيها: #وليس على جميع ما أخرجه الله منهاء العشن إِنَّما عليك العشر فيه يحصل في 
يدك 0 

كما يؤيده مرسلة ابن بكيره عن بعض أصحابناء عن أحدهما © قال: في 
زكاة الأرض: #إذا قبّلها النبي أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فركاتها 
عليه وليس على المتقبّل زكاة إلآ أن يشئرط صاحب الأرض انْ الزكاة على المتقبل؛ 
فإن اشترط فان الزكاة عليهم؛ وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلأعلى من كان 
١.الوسائل:1.‏ الباب ٠١‏ 7 أبواب زكاة الغلآت, الحديث 7. 


. الجواهر: .73717//١6‏ 
“. الوسائل: ”؛ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات» الحديث .١‏ 





وس شحاف ادا ا لل م 21 .. الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


في يده شيء ما أقطعه الرسول ».207 

إن المراد من قوله: «وليس على المتقبّل زكاة» انّه ليس عليه زكاة جميع ما 
خرج من الأرض -دتى الحصة التي دفعها للسلطان وإن كان تلزمه زكاة ما يحصل 
في يده بعد المقاسمة . 

ثم إنه ربا يُؤيد الحمل الرابع؛ أعني: احتساب ما يأخذه الحاكم من 
الركاة» بالروايات الواردة في أبواب المستحقين للزكاة. 

منها: رواية يعقوب بن شعيب. قال: سألت أبا عبد الله تيل عن العشور 
التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: انعمء إن شاء 7.4 

ومنها: رواية عيص بن القاسم عن أب عبد الله ثيه في الزكاة: قال: 

اما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا بهه ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتمء فان 
المال لا يبقى على هذا ان تركيه مرتين».70) 

ومنها: صحيح عبيد الله بن علي الحلبي؛ قال: سألت أبا عبد الله فثّة عن 
صدقة المال. يأخذها السلطان. فقال: الا أمرك أن تعيد» 9) 

غير ان التأييد مبذه الأحاديث في غير محله. للفسرق الواضح بين موردها وما 
نحن فيه: 

وَل انَ ما يعطى للسلطان في المقام إن يعطى بعنوان الخراج لا بعنوان 
الزكاة وهو أيضاً يأخد بعنوان المقاسمة لا بعنوان الركاة» خلافاً لمورد الروايات 
السابقة فانّ ما يأخذه السلطان فيها إِنَّ) يأخذ ما هو الفريضة من الزكاة فجواز 


. الوسائل: 7»: الباب 7 من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث؟‎ .١ 
.6 07 من أبواب المستحقَّين للزكاق الحديث21‎ ٠١ الباب‎ »١ "واوة. الوسائل:‎ 


.حكم ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والخراج وم 


الاحتساب في المورد الثاني لا يكون دليلاً على جواز الاحتساب في الأؤل. 

وثانياً:انّ مورد البحث هو الأراضي الخراجية التي يجب فيها دفع شيء إلى 
السلطان شرعاً وراء ما يجب عليه من فريضة الركاق ببخلاف مورد الروايات 
الثلاث؛ إذ لا يجب فيها شيء على الزارع إل الزكاة» فلا يكون الاحتساب فيه دليلاً 
على الاحتساب في الثاني. 

فالأولى في مقام الجمع ما ذكرنا من الحمل عل الوجه الثاني. 

إلى هنا تبيّن حكم الفرعين الماضيين» وهو انه يجب الركاة في الأراضي 
الخراجية» وان الخراج والزكاة يجتمعان؛ وانّه تجب الزكاة فيها بقي مسن الخصة بعد 
إخراج حق القبالة. وحان البحث في سائر الفروع. 


الثالث:خروج ما يأخذه بعنوان الخراج 

هل الخارج هو خصوص ما يدفعه إلى السلطان بعنوان المقاسمة: أو يعم ما 
يدفعه نقداً بعنوان الخراج؟ وعلى القول بالخروج فلا يضمن زكاة ما يعادله من 
الحاصل. 

هذا وان البحث في المقام منتصب على خروج المقاسمة والخراج بهذن 
العنوانين لا بعنوان المؤونة» سواء أقلنا بخروج المؤونة عن تعلّق الزكاة بهاء أم لا. 

لااشكٌ انّ ما يدفعه بعنوان المقاسمة يستننى من الزكاة؛ وعليه اتّفاق 
العلباء؛ وهو المتيقَن من الروايات السابقة؛ نما الكلام في استثناء ما يدفعه إلى 
السلطان بعنوان الخراج: فقد اختلفت كلما تهم في استثنائه. 

والظاهر من أكثر العبارات كونه كالمقاسمة إذا كان مضروباً على الأرض» 
فيا يُضرب على الأرض يخرج من الحاصلء وتتعلق الزكاة بالباقي. 


ل 8 را لمسسيت سي 2 الزكاة في الشر بعة الإسلامية الغرَاء ج١‏ 


قال الصدوق: فإذا بلغ ذلك (النصصاب) وحصل بعد خراج السلطان 
ومؤونة القرية.7©» 

وقال أيضاً في «الهداية»: إذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة 
القرية !"© 

. وقال المفيد: لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة... بعد 
خروج مؤونتها منها ونعراج السلطان.”" 

وهذه التعابير في هذه الكتب التي تعدّ من الفقه المنصوص تكشف عن 
ورود لفظ الخراج أو ما يدل عليه في السروايات. ولأجل ذلك قال صاحب 
المقاصد: والمراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها.0» 

وقال الشهيمد في «المسالك»:المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض 
ملوجه كراب ار الاج راربا لاسن" 

وقال في «الحدائق»: خراج السلطان وحصته هو ما يأخذه من الأرض 
الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وان يسمّى الأخير مقاسمة.(20 

وقال في «الجواهر»: وظاهر النص والفتوى انّه لا زكاة إلا بعد القسمين من 
غير فرق بين الحصة وغيرها. 9" 


.١‏ المفنع:16, ط مؤسسة الإمام اهادي 8 . ؟. الهداية:41. 
. المقنعة:01,76 ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 

5 .جامع المقاصد: / فقة 

د. مسالك الأفهام:١/‏ 597 

.777 الحدائق الناضرة:17/‎ .١ 

/. الجواهر:6١/‏ 376؟, 


ارذذنا 





.حكم ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والخراج 8 


ومع ذلك كله فقد خعالف العلامة وخصّ الإخراج بالمقاسمة دون الخراج. 

قال في «التذكرة»: إِنّا تجب الزكاة بعد إخراج حصة السلطان.(© 

وقال في موضع آخر: تذنيب: لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير 
حصة: فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع لأنه كالدين.(©» 

وما بأيدينا من الروايات ظاهر في إخراج المقاسمة قبل الزكاة» ففي صحيح 
أي بصير وحمد بن مسلم:(إنَّا عليك العُشر فيها يحصل في يدك بعد مقاسمته 
لك 

وفي حديث صفوان والبزنطي:: وعلى المتقبّلِين سوى قبالة الأرض العْشر 
ونصف العشر في حصصهم»." 

فانَ المتبادر كون المفروض عليهم في مقابل الأرض حصة من حاصل الزرع 
والنخل. 

ويمكن أن يقال: ان التعسابير جارية تجرى الغالب» فانّ المضروب على 
الأرض يومذاك كان هو جزء من الحاصل لا شيء خارج عنه؛ وليس الملاك إلآما 
ددفعه الزارع إلى السلطان عوضاً عن قبول الأرض وهو تسارة يكون جزء الحاصل 
واخرى شيشا غيره. 

ويؤيد ذلك ما في «الفقه الرضوي» حيث قال: «وليس في الحنطة والشعير 
شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسة. والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد والمد 
ماثتان واثنان وتسعون درهماً ونصفء فإذا بلغ ذلك وحصل بعد حراج السلطان 


؟ . التذكرة:185/8. 
"اوة . الوسائل: 5: الباب 7 من أبواب زكاة الغلات. الحديث 701 


6 مس مس سس م ...ب ...لل الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّا ج١‏ 


ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلء وإن 
كان سقفي بالدلاء ففيه نصف العشى وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة 
والشعبر) 207 


الرابع : ما يأخذه العمال زائداً على المقرّر 

إن ما يأخذه الال زائداً على المقرر على وجهين: 

أ. تارة يؤخذ من نفس الغلّة من عامّة المتقبّلين أو من متقبّل خاص. 

ب. وأخرى يؤخذ من غيرها كذلك. 

ما الصورة الأول؛ فلو أخذ الزائد من عين الغلّة ول يتمكّن المالك من 
منعه؛ كان أشبه بغصب العين الزكوية التي لا ضمان فيها للزكاة. من غير فرق بين 
كونه عاماً أو خاضاً. 

وأما الصورة الثانية إذا أخذ من غير العين» فلو كان عامًاً بحسب من مؤوئة 

1 

الزرع والثمرة؛ وهذا بخلاف ما إذا أخذ شخصياًء فلا يعد من المؤونة. 

ويستدلّ على الخروج بها رواه سعيد الكندي؛ حيث قال لأبي عبد الله في : 
إن آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ققال: «أعطهم فضل ما بينهما» 
فقلت: ل أظلمهم وم أزد عليهم؛ قال: اتعمء وإنا زادوا عل أرضك»:.9) 

ولعل في الحديث دلالة أيضاً على استثناء الخراج من تعلّق الزكاة؛ لأنّه 
يؤخذ على الأرض. 

ثم إِنَّ الظاهر من السلطان في الروايات هو المتغلّب المستولي على 
.١‏ الفقه الرضوي: 1917 . 
". الوسائل: ”217 الباب ١١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث .٠١‏ 


في أسكئاء الون فن أُلْوكةٌ عت حيسي سس ا سس ا سي يي لي مس 88 





المسألة15١:‏ الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن 
السابقة على زمان التعلّق واللاحقة.* 


جبايةالخراج والصدقات قلا فرق بين السلطان العادل وغيره؛ كما لا فرق بين كونه 
سئياً أو شيعيّاً. فمن كانت بيده جباية الخراج والصدقات فيحسب النصاب بعد 
إخراجه. 

هذا كله في الأراضي الخراجية؛ وأمّا ما يأخمذه الجائر من غير الأراضي 
المخراجية كالموات وأرض الصلح والأنفال» فهل يحسب النصاب بعد إخخراجه أو 
لا؟ وجهان 

قال المحقّق الحمداني؛ 

الظاهر ذلك لجريان السيرة مسن صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر 
معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأحذه بهذا العنوان ولو من 
غير الارض الخراجية. 

ولو منعنا هذه السيرة أو صكّتها أي كشفها عن إمضاء المعصوم ‏ فهو من 
المؤونة وإن كان الغالب على الظن ان مراد الأصحاب بحصة السلطان في فتاويهم 
ومعاقد [جماعاتهم المحكية ما يعمّه.(© 


* في المسألة فروع ثلاثة: 
الأؤل: خروج المؤن عن تعلّى الركاة بها. وسيوافيك الفرعان الآخران» 
وإليك بيان الفرع الأوؤل. 


هل المؤونة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال» أو 


.531/ مصباح الفقيه:11/‎ .١ 





الا الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


على رب المال ومصارف الركاة بالنسبة؟ 

ذهب فقهاء أهل السنة إلأعطاء إلى الأول 2١7‏ 

وحكاه العلامه في «التذكرة» عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحيد.9) 

وأمًا أصحابنا فذهب الشيخ في «الخلاف» وني موضع من «الميسوط؛ وابن 
سعيد إلى أن المؤونة على رب المال» وإليك نصوصهم: 

.١‏ قال الشيخ في «الخلاف»: كل مؤونة تلحق الغلات إلى وقست [خراج 
الزكاة على رب المال. واستدل بإطلاق قوله: #فيها سقت السماء العشر؛ أو انصف 
العشر؟ قائلاً: فلو ألزمناه المؤونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر 9 

ويقرب منه كلامه في #المبسوط 290.9 

قال ابن سعيد: ولا يندر البذر لعموم الآية والخبن ولِأنّ أحداً لا يندر ثمن 
الغراس وآلة السقي وأجرته؛ كالدولاب» والناضح إلى أن يثمر؛ ولا فرق بين الشمرة 
والغلة؛ وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهم|: إن الزكاة بعد البذر (©» 

ومال إلى ذلك القول لغيف من المتأخرين» كالشهيد الثاني في فوائد الفوائد 
وصاحب المدارك وصاحب المفاتيح؛ وقد تُؤْذْن به عبارة اللمعة و7الروضة» 
والميسية» ولم يتعرّض له صاحب الوسيلة ولا الشيخ في الجمل. 0" 

هذا ولكنّ المعروف بين أكثر القدماء والمتأخرين إلى عصر الشهيد 
.١‏ الخلاف:519//7؛ كتاب الركاة» المسألة 4/. 
". التذكرة:2/ 85 16. 
؟. الخلاف: 7/ لال كتاب الركاة» المسألة 4/ا. 


:.الموط:١//17١5,‏ 
0. الجامع للشرائع: 4 1 , .١‏ مفتاح الكرامة:494/9, 


.في استشناء المؤن من الزكاة بقنتب ابنوع 


الثاني(477-411ه) هو إخراج المؤونة عن متعلّق الزكاة» وإليك نقل بعض 
كلما تيم: 

.١‏ قال الصدوق في «المقنع»: وبعد حراج السلطان ومؤونة القرية.(2 

'. وقال في الهداية بنفس ذلك النص .”9 

وفي دلالة العبارتين على مذهب المشهورء إبهام» فانّ مؤونة القرية المستثناة 
في كلام الصدوق في الكتابين غير مؤونة الزرع. 

ولعلّ المراد من مؤونة القرية» الضريبة الني يدفعها كل من يقطن القرية 
لعيارتهاء وكري أنبارهاء ورفع مسائر حاجاتهاء يجبيها #مختار القرية» أو العامل 
المنصوب من قبل الحكومة: من المحصول بدل النقد لقلّته يوم ذاك. وعلى ذلك 
فلا دلالة في العبارة على إخراج مؤونة الزرع عن النصاب. 

*. قال المفيد: وكذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة 
بعد الخرص والجذاذ والحصاد وخروج مؤونتها منها وخراج السلطان.0© 

5. قال الشيخ: وليس في شيىء من هذه الأجناس زكاة مالم يبلغ خخسة 
أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها.©) 

5. وقال في «المبسوط؟: فالنتصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد حراج حقّ 
السلطان والمؤن كلها ©» 


وقد عرفت تصريحه في «الخلاف؛ وني موضع أخخر من هذا الكتاب بخلاف 
هذا. 
١‏ المقنع :507 باب زكاة الحنطة و الشعير. 


؟. الهداية:91, *'. المقنعة:778. 
؟. النهاية:7097/84. 4. الميسوط:7114/1. 


5. وقال سلار: وفيه العشر بعد إخراج المؤن. 27 ١‏ 

. وقال ابن زهرة: هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق الْرْرَاعَ النصاب على 
ما قدّمناه وهو خخسة أوسق. والوسق ستون صاعاً بدليل الإجماع الماضي.”"2 

إلى غير ذلك من الكلمات. 

والعجب انه لم يرد في المسألة نض على الخروج وعدمه؛ مع عامة البلوى» 
ومع ذهاب فقهاء السنّة إلى عدم الاستثناء؛ فانَ مشل هذه المسألة الْني هي موضع 
ابتلاء العامّة؛ طبعها استفسار الأئمّة عنها. 

نعم يمكن أن يقال انْ استثناء الشيخين في «المقنئعة» و«النهاية؛ كاشف 
عن ورود النض في المورد» ويؤيده ما في الفقه الرضوي من قوله: فإذا بلغ ذلك 
وحصل بغير خخراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر.©» 

نعم في دلالة عبارة المقنع وا هداية على المقصود تأمل ىا عرفت» ويظهر 
من العلامة في «المنتهى؟ ان الحكم بالاستثناء من باب القاعدة حيث قال: إِنّه 
مال مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من 
الأموال المشتركة؛ ولأنَ المؤونة سبب في الزيادة فيكون في الجميع, ولأنّ إلزام 
المالك بالمؤونة كلها حيف عليه وإضرار وهو منفي. ولأنّ الزكاة مساواة فلا 


يتعقب الضرر.... 29 

وهذه التعايير تكشف عن عدم ورود النص في المورد و إنَّها استظهر حكمه 
من القواعد. 
١‏ المراسم:*11, ؟. الغنية:؟/ ,17١‏ 


60١ /١:ىهتملا.:‎ .11 المستدرك:ا/‎ .* 
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ْم إن المراد من المؤونة في باب الزكاة غير المؤونة في كتاب الخمس. إذ المراد 
منها في الثاني مؤونة المالك وأولاده» بخلاف المقام فان المراد منها هو مؤونة الزراعة 
والأشجاره فلنقدم أدلّة القائلين بعدم الاستثناء ثم نذكر ما يصلح لأن يكون دليلا 
للاستثناء. 


أدلة القائلين بعدم الاستثناء 

اسئدل القائل بعدم الاستثناء بالوجره التالية: 

.١‏ إطلاق مادلٌ على وجوب الزكاة عند بلوغ النصاب» مثشل: صحيحة 
زرارة:عن أبي جعف رقي قال: ما أنبتت الأرض من الحنئطة والشعير والتمر 
والزبيب» ما بلغ خسة أوساق» والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثاثة صاع. ففيه 
العشرة.0© 

وجه الاستدلال: انّ الرواية بصدد بيان مموضوع الوجوب وانّْه عبارة عن 
مقدار خسة أوسق» ولو كان الموضيع هو البلوغ بعد إخحراج المؤنة كان عليه 
البيان» وظاهره كفاية البلوغ المقدار المذكور سبباً تاماً لإخراج الزكاة سواء أكان 
قبل الإندار أو بعده؛ فلو كان الحكم مقصوراً عل الصورة الثانية كان عليه 
البيان. 

وقد استحسن الشيخ الأعظم هذا الوجه وقال:إنّ حمل أخبار بلوغ خمسة 
أوسق على بلوغ فائدة الزرع وربحه الحاصل للزارع بعد إخراج المؤن» دونه خرط 
القتاد.29 


١‏ . الوسائل الباب ١‏ ات زكاة الغلآات: الحديثة.؛ ولالحظ الحديث؟. 
". كتاب الزكاة:7757, 


وليس الإطلاق الوارد في المقام كالإطلاق الوارد في بيان إطلاق الواجب من 
العشر أو نصفه؛ مثل قوله في صحيحة الحلبي: «فيها سقت السماء والأنهار الع 
وما سقت الدوالي فنصف العشر؟ » بزعم ان المتبادر هو عشر الموجود أو نصفه فلو 
جاز الإندار لكان الواجب أقل من عشر الموجود أو نصفه؛ وذلك لأنّ الإطلاق 
في مقام بيان الفرق بين السقيتين» وأمّا ما هو الواجب. فهل هو عشر الموجود أو 
عشره بعد إندار المؤونة» فالرواية ساكتة عنها. 

؟. إطلاق ما دل على وجوب العشر فيما يحصل في يد الزارع بعد إندار 
خراج السلطان كا في صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر لكلا 
حيث قال: «وليس على جميع ما أخرج الله منها العشن و إنَّما عليك العشر فيها 
يحصل في يدك بعد مقاسمته لك4.” فانّ الظاهر انَّ تمام الموضوع للعشر أو 
نصف العشر هو ما حصل في يد الزارع بعد المقاسمة» ولو كان الموضوع أحض 
كان عليه البيان؛ بأن يقول بعد القاسمة #ومؤونة الزراعة» واحتمال انَّ الصحيحة 
بصدد البيان في ججانب عقد السلب(وليس على جميع...) لا في عقد الإيجاب 
(إنَاعليك العشر فيا يحصل في يدك) يدفعه إطلاق سؤال السائل حيث 
قال:«هذه الأرض يزارع أهلها ما ترى فيها». فانَ السائل يسأل عن تكليفه 
بالنسبة إلى الأرض التي يزرع فيهاء فسؤاله عن عقد الإيجاب أظهر, ودلالتها قويّة 
لولا ما سيوافيك في المستقبل من أتّها تصلح للاستدلال على الاستثناء أيضاً 
فانتظر. 

. نقرير عمل الراوي؛ ففي رواية محمد بن علي بن شجاع النيسابوري. 
ان رجلاً أصاب من ضيعته ماثة كر فأخذ منه العُشْن عشرة أكران وذهب منه 


.١ثيدحلا الوسائل: 5 الباب ا من أبواب زكاة الغلأت؛‎ .١ 





بسبب عرارة الضيعة ثلاشون كرا فبقي في يده ستون كرأ ما الذي يجب لك من 
ذلك؟ فوقع فيه : الي منه الخمس فيما يفضل من مؤونته». 7 

فإِنَ الراوي أخرج الزكاة قبل إندار مؤونة أمارة الضيعة: وقد أقرّه الإمام 
بالسكوت: وهذا دليل على كون العمل صحيحاً. 

يلاحظ عليه :أنَ الاستدلال مبني على قراءة #فأخذ منه؛ بصيغة المتكلّم 
الظاهر في أنّه دفع عشرة أكرار باختياره» ولكن الظاهر ان الفعل بصيغة المجهول. 
أي أخذوا مئه شاء أم لم يشأء فلا يكون دليلاً على الجواز. 

؛. كيفية الخرص وقد ورد فيه استثناء التمر الرديء باسم «معافارة؛ وهأم 
جعرورة و2العذق والعذقين: للحارس”'' من دون استثناء المؤونة» فلو كان الموضوع 
للزكاة هو ما عدا المؤونة فلماذا ترك ذكرها؟ 

بلاحظ عليه: أن الرواية في مقام بيان كيفية الخرص لا بصدد بيان أحكام 
الزكاة. 

5. إيجاب نصف العشر فيما يسقى بعلاج. فإنَ إيجاب الزكاة بنصف العشر 
فيها يسقى بعلاج وإيجاب العشر فيه| يسقى بالأمطار والأنهار لأجل كثرة المؤونة في 
الأؤل وقلّتها في الشاني» فلو بني على احتساب المؤونة في كلا الموردين لم يبسق فرق 
بين الصورتين فلا يكون وجه لإيجاب نصف العشر في الأول والعشر في الثاني وقد 
جعله الشيخ الأعظم من أعظم الشواهد على عدم احتساب المؤن.» 

يلاحظ عليه: أنَّ إيجاب نصف العشر في الأوّل» والعشر في الثاني ليس 
لأجل قل المؤونة وكثرتهاء بل هو لأجل بذل جهود مضاعفة مع قلة الثمر في الأول 


.١‏ الوسائل: 7: الباب5 من أبواب زكاة الغلآت؛ الحديث؟» نقل بتلخيص. 
". الوسائل : 3» الباب6 من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث؟ . *. كتاب الزكاة:71. 
ثل: 21 الباب8 من أبواب 1 


0 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج١‏ 


عل خلاف الشاني. فإنّ تحصيل أدوات السقي وتأجير العمال وصرف المؤونة 
الطائلة قبل تحصيل الثمرة يعد عملا شاقاً» فناسب التخفيف» فصار الواجب فيه 
نصف العشر وفي الآآحر نفس العشر. 

نعم ما ذكرناه إنّا هو من مقولة الحكمة لا العلّة» إذ ربا تكون المؤونة 
المالية فيها سقي سيحاً أكثره كما إذا كانت المزارع بعيدة عن الماء. 

هذه هي أدلّة القائل بعدم الاستثناء» وقد عرفت أن المعتمد هو الدليل 
الأؤل» أي ما دل على سببية بلوغ النصاب لوجوب العشر من الموجود؛ وأما 
البواقي فلا تخلو من ضعف. 

وعلى ضوء ذلك فلو ثبت دليل على استثناء المؤونة يقيد بها إطلاق المطلق. 


الاستدلال على استثناء المؤونة 

قد عرفت أنه لم يرد في المسألة نص على الاستثناء» وان بعض القائلين به 
كصاحب الجواهر استدل بوجوه تناهز العشرة بل يزيد عليها”" وكثير منها 
ضعيفة» والذي يمكن استظهار جواز الإندار بعد الشهرة بين القدماء هو مايلي: 

.١‏ ان المتبادر من قوله في صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم: (إنَّا عليك 
العشر فيما يحصل في يدك».”2هو وجوب الزكاة فيم| يعد نفعاً خالصا فلو فرضنا 
أنه بلغ الزرع عشرة أكرار وقد صرف في طريق تحصيلها ستة أكرار لا يقال؛ انه قد 
حصل في يده عشرة أكران بل يقال: كان المحصول عشرة أكرار ولكن ما بقي لنا 
وحصل في أيدينا هو أربعة أكرار. 





.778/١ة:رهاوجلا‎ ١ 
.١ثيدحلا الوسائل:7.؛ الباب/ من أبواب زكاة الغلآت»‎ .” 


.في استثناء المؤن من الزكاة 0م 


والحاصل: ان التعبير ب«يحصل في يدك هو ما يبقى له خالصاً بعد استثثاء 
ما بذل في طريقه ويؤيده نقييده في ذيل العبارة بقوله: #بعد مقاسمته لك؟. 

؟. الارتكاز العرفي يقضي باستثناء المؤونة» فائّها كالخمس ضريبة على 
الفوائد والعوائد؛ وهي عبارة عر] يستحصله الإنسان بعد عزل ما صرف في طريق 
تحصيلها. ومثل هذا قرينة منفصلة على أنْ المراد العشر أو نصف العشر في 
الفوائد» ولعلّه إلى ذلك يشير صاحب الجواهر بقوله: وفحوى مادلٌ على اعتبار 
الخمس من الضيعة ونحوها بعد مؤونتها وبعد خراج السلطان إذ الخمس زكاة في 
المعنى كا ألمعت إليه النصوص؛ بل لعل زيسادته على العشر لاحتبار إخراج مؤونة 
المستفيد من الأرباح تمام السنة بخلاف الركاة.”"» 

*. ما ورد 59 ترك الخارص العذق والعذقين والثلاثة معللاً بحفظه إيّاه.9) 
فإنَ عموم التعليل يقتضي انَّ كل ما يصرف في تحصيل الزكاة يندر عند الاحتساب 
من غير فرق بين كونه مؤونة الحفظ أو مؤونة الإيجاد والنمو. 

وهذه الوجوه الثلاثة كافية في الإفتاء بالاستثناء» ولعل عدم التصريح به في 
الرواية وجود التقية» لما عرفت من اتّفاق فقهائهم إلاعطاءً على عدم إخراج المؤن» 
فكان التصريح بالاستثناء لا يخلو من محظور بالنسبة إلى شيعة الإمام حيث إن 
قوام الحكومات يومذاك كان بها يجبيه عمالهم من الزكاة والخراج والمقاسمة» 
واستثناء المؤونة يوجب قلة عوائدهم. فربما ينتهي الأمر إلى ما لا تستحسن عاقبته. 

وبهذه الوجوه يقيّد إطلاق ما دل على وجوب الزكاة في خمسة أوسق وسببية 
النصاب على وجه الإطلاق لوجوب العشر أو نصفه. 


5154/١0 الجواهر:‎ .١ 
؟. الوسائل:1: الباب 8 من أبواب زكاة الغلات» الحديث4.‎ 





كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها. وإن كان الأحوط 
اعتباره قبله. بل الأحوط عدم إخراج المؤنء خصوصاً اللاحقة. * 





* هذا هو الفسرع الثاني» فلو قلنا باستثناء المؤونة فهل يستثنى قبل اعتبار 
النصاب فلو بلغ المحصول خمسة أوسق بعد الإخراج تجب فيه الزكاة وإلآفلاء أو 
يعتبر النصاب قبل إخراج المؤونة لكن لا يخرج العشر إلآّ فيا بقي بعد المؤونة 
و إن كان ناتصاً عن النصاب؟ 

فيه وجوه ثلااثة: 

أ. إخراج المؤونة أولاً ثم ملاحظة النصاب. 

ب. ملاحظة النصاب أوؤْلاً ثمّ إخراج المؤونة ودفع الزكاة فيا بقي بعد 
إخراجها وإن لم يبلغ الباقي حد النتساب. 

ج. التفريق بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث فيخرج قبل 
النصاب فإن لم تبلغ بعد الإخراج حمد النصاب فلا زكاة: وما تأخر كالحصاد 
والجذاذ فيخرج بعد النصاب ويزكى الباقي وإن كان غير بالغ حدٌ النصاب. 
دليل القول الأول 

قد استدل على القول الأول بصحيح زرارة عن أبي جعفر فيّةء قال: اما 


أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ‏ والوسق 
ستون صاعاً فذلك ثلاثما ئة صاع ‏ ففيه العشر».) 


فإنَ ظاهره ثبوت العشر في مجموع النصابء ولا يتحقّق إلأّبإخراج المؤونة 





.85 من أبواب زكاة الغلات.؛ الحديث‎ ١ الوسائل: اجزء. الباب‎ .١ 


.في اعتبار النصاب بعد استثناء المؤن مغ 


قبل اعتبار النصاب حتى يصدق انّه أخرج عشر مجموع النصاب. وإلآ فلو اعتبر 
النصاب قبل إخراج المؤونة ثم استثنيت المؤونة فقد أخرج عُشر الباقي بعد استثناء 


المؤونة لا عشر النصاب. 
هذا هو الدليل الواضح الذي يمكن أن يعتمد عليه الفقيه لو كان الإطلاق 
في محله. 


ثم إن الظاهر من الشيخ الأعظم ان في الحديث إطلاقين: 

.١‏ إطلاق في الموضوع: اما بلغ خسة أوساق». 

؟. إطلاق في جانب الحكم: «ففيه العشره. 

فلو رجع القيد إلى الموضوع أي ما بلغ خمسة أوساق بعد وضع ال مؤونة» 
تكون النتيجة اعتبار النصاب بعد وضعهاء وعندئذٍ يحتفظ به إطلاق الحكم ‏ أي 
(وقيه العشر» ‏ فيصم أن يقال يجب أداء عشر النصاب. 

و هذا بخلاف ما لو احتفظنا بإطلاق الموضوع واعتيرنا النصاب قبل وضع 
المؤونة» فلا ييص من إرجاع القيد إلى جانب الحكم بأن يقال: «قفيه العشر بعد 
وضع المؤونة» وعندئذٍ يلزم ارتكاب خلاف الظاهر في مرجع الضمير حيث إن 
الظاهر ‏ لأأجل عدم ذكر القيد في الكلام - رجوع الضمير إلى مجموع النصاب مع 
أن العشر ليس في جميعه بل في بعضه الباقي بعد إخراج المؤونة» فلإبقاء الإطلاق 
في وجوب العشر في النصاب وعدم ارتكاب الاستخدام في الضمير يُرجع القيد 
إلى الموضوع دون الحكم. 200 


١‏ الركاة:771, 


0 سني لسع سس سس ...لل الزركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


هذا توضيح ما أفاده الشيخ والنسخة المطبوعة المصحّحة غير مصحّحة في 
المقام والصحيح مكان قوله «لا للإطلاق» هو للحفظ الإطلاق» أو إبقائه. 

م إِنْ الفقيه ا همداني أورد على الشيخ في كلام مفصّل وحاصله: انه لا 
أولوية لحفظ أحد الإطلاقين على الآخر وان الاحتمالين متكافئان» والمرجع حينئل 
هو الأصول العملية وهي براءة الذمة من وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة ة أرق 
بعد إخراج المؤونة عنه.”فكل من العلّمين: الأنصاري وال همداني اثفقا في 
النتيجة وهي أنَّ النصاب بعد إخراج المؤونة واختلفا في الطريق» والشيخ قدم 
إطلاق الحكم على إطلاق الموضوعء فصارت النتيجة ملاحظة النصاب يعد 
إخراج المؤونة» والفقيه الهمداني تمسّك بالأصل وان الأصل عدم وجوب الزكاة 
في| إذا لم يبلغ النصاب بعد إخراجها. 

والذي يؤيد كلام الفقيه ال ممداني هو ان الإطلاقين في كلام واحد والقيد 
المقدر يصلح لأن يرجع إلى أحدهما فلا وجه لتقديم تقييد الموضوع على تقييد 
الحكم وإن كان لكل من التقييدين أثر خاص. 

والأولى أن يستدلٌ على تقديم إخراج المؤونة على اعتبار النصاب بم جعلناه 
دليلة على أصل الاستئناء؛ وهو انّ العشر أو نصف العشر في ارتكماز العرف 
ضريبة على المنافع والعوائد المحددة بحد معين» فك أن لازم ذلك عدم تعلق 
الزكاة بمقدار المؤونة فهكذا لازمه كون الحد المزبور حتاً للنفع الخالص لا 
للمزدوج من النفع والمؤونة» فلو دل الدليل على إندار المؤونة ينتقل العرف إلى أنّ 
اعتبار النصاب بعد إخراجها وإندارهاء فلو نقص بالاستئناء عن النصاب لا 
وجب الركاة. 


0١‏ مصباح الفقيه:”17/ ممع 
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ويؤيّد ما ذكرناه استثناء العذق والعذقين و المعافارة وأم جعرور قبل 
الخرص'"'» وعدم ملاحظتها مع النصاب والجامع بينها و بين سائر المؤن هو كون 
الجميع غير الأخيرين معدوداً من المؤولة. 


دليل القول الثاني 

استدلٌ للقول الثاني بظهور الأدلّة في سببية النصاب بوجوب الركاة في كل 
جزء جزء مسن أجزاء النصاب. وقد دل الدليل على استكثناء المؤونة وعدم وجوبها 
بالمستثنى» فترفع اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى ما يقابل المؤونة ويعمل في| بقي 
على حسب ما تقتضيه سببية النصاب للوجوب. 

وعلى ذلك فلو بلغ المحصول حذ النصاب ولكن نقص باستثناء المؤونة 
عنه وجبت الزكاة في كل جزء جزء مما بقي أخذاً بدليل السببية المذكورة. 

يلاحظعليه: أنّ مادل على سببية النصاب على وجوب العشر في كل جزء 
جزء مندفع بها ارتكز عند العرف وهو ما عرفت أن النصاب حدّ لما يعد نفعاً 
خالصاً للزارع» ولازم ذلك اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة. 

وما ربم| يقال ان هنا تقييدين: 

أ. التقييد با بعد المؤونة. 

ب. التقيد بالنصاب. 

فكلاهما في عرض واحد ولا دليل على تقيد أحد القيدين ‏ يعني: 
النصاب ‏ بالآخرء فلا يتقيّد النصاب با بعد المؤونة» مدفوع بأنّ مقتضى الارتكاز 
العرفي هو ان النصاب حدّ للنفع الخالص وهو يقتضي تقديم أحد القيدين(با 


.١‏ الوسائل: الجزء”, الباب8 من أبواب زكاة الغلآت» الحديث4. 
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بعد المؤونة) على القيد الآخر بلوغ المحصول حدٌ النصاب. 


دليل القول الثالث 
وحاصله: التفصيل بين المؤن السابقة فيعتبر النصاب بعده واللاحقة فيعتير 
النصاب قبله. 


واستدل عليه بأنّ إبقاء إطلاق قوله: «ففيها العشر؛ اقتضى اعتبار النصاب 
بعد المؤونة السابقة مثل البذر وأجرة لزنت وغيرهما من المؤن فيصح أن يقال: 
ففيها العشر. 

وأما المؤن اللاحقة كالحصاد والجذاذ فلا ملزم لإخراجها قبل اعتبار 
النصاب فيرجع فيها إلى مقتضيات قاعدة الشركة التي اقتضاها إطلاق قوله: «ما 


بلغ خمسة أوسق ففيها العشره. 
يلاحظ عليه: أنه إذا كانت المؤونة ضريبة على العوائد فلا فرق بين السابقة 
واللاحقة. 


نم إِنَ المذكور في عبارة المصتف هو: بل الأحوط عدم إخراج المؤن 
خصوصاً اللاحقة"؛ فسإن كانت العبارة ناظرة إلى هذا البحث فقد عرفت وجهه. 
وإن كان ضعيفاً. 

وأمَا إذا كان راجعاً إلى الفرع الأوّل ‏ أي استئناء المؤونة من متعلّق الزكاة- 
فالأحوط عدم إخراج المؤن السابقة على الوجوب كالحرث والسقي قبل العقاد 
الحبة» وأمًا المؤونة اللاحقة بعد تعلق الوجوب فإخراجها أظهر من السابقة. 


والمراد بالمؤونة كل مايحتاج إليه الزرع والشجس ا الفبلاح 
والحارث والساقي» وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة» و مثلها إن كانت 
مغصوية:؛ وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع 
التشميس وحفر النهر وغير ذلك» كتفاوت نقص الآلات والعوامل» حتّى 
ثياب امالك ونحوهاء ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزع 
عليهما بالنسبة..# 


* الفرع الثالث: ماهو المراد من المؤونة؟ 

لم يرد لفظ المؤونة إلآفي عبارة الفقه الرضوي والهداية والمقنع» كذ فت فق 
الأول إلى العمارة والقرية حيث قال :ومؤنة العمارة والقرية؛ وفي الأحيرين إلى لفظ 
القرية» والتعبير الواضح أن يقال مؤونة الزرع والغلة. 

نعم وردت مؤونة الغلّة في «المقنعة» و#النهاية»: لو قلنا بكفاية ذلك في 
استكشاف صدور النص بهذا التعبير أو ما هو قريب منها كالنفقة وإلأفلابدٌ من 
الرجوع إلى الأدلة لني ساقتنا إلى القول باستثنائها »وقد عرفت أن المههم أمور 
ثلانة: 

.١‏ من قوله «في) بحصل في يدك؛. 

". اسخناء العذق والعذقين أو الثلاثة للحارس لحفظه إياه. 

*. ارتكاز العرف على أنَّ الزكاة ضريبة على العوائد ولا تصدق إلا على 
العائد الخالص بعد إسقاط المؤونة. 

والقدر ليقن أو المتبادر من لفظ المؤونة ما ينفقه في تحصيل الغلّة والشمر 
مثل البذر وأجرة الحرث: وإجارة الأض» وإيجاد اللسواقي الصغيرة التي لا تبقى 


المسألة17: قيمة البذر إذا كان من ماله المركى أو المال الذي لا زكاة 
فيه» من المؤن؛ والمناط قيمته يوم تلفه وهو وقت الزرع.# 


بعد استيفاء الحاصلء وأما ما يصرفه في إحياء الأرض وعمارتهاء وتسطيح الأرض» 
وحفر البثر والقناة وبناء الجدران, ومدٌّ الأنابيب» وبناء.حوض الياه إلى غير ذلك 
اناه حتى بعد استيفاء الحاصلء فلا تعد مؤونة له. 

وبا ذكرنا يظهر النظر فيا أفاده المصئف حيث عدّ من المؤونة إصلاح 
موضع التشميس» وحفر النهر فإتّهها من الأمور الباقية بعد استيفاء الحاصل. 

وأقصى ما يمكن أن يقال ان المؤونة في هذه الموارد تُوزْع على السنوات» 
وعلى ضوء ذلك فيا صرفه في إحياء الأرض وعمارتها وما بنى من بيوت وما يستفاد 
منها من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك توزع على السنوات التي لم تزل هذه 
الأدوات باقية عائدة. 

# في المسألة فرعان: 

الأؤل: قيمة البذر من المؤن. 

الثاني: المناط في قيمته قيمة يوم التلف. 

وإليك دراسة الفرعين واحداً تلو الآخر. 


الأوّل: قيمة البذر من المؤن 

وخص المصتف البحث بالمال ال أو المال الذي لا زكاة فيه مع أئّها 
مطلقاً من المؤن» وما ذلك إلا لأجل عدم ترتب الثمرة على الاستثناء إذا كان من 
المال الذي فيه الزكاة لأنه تجب فيه الزكاة في حالتي الاستثناء وعدمه؛ فلو كان 


قيمة البذر من ألْون سس ات ١‏ 


البذر عشرة أصوع واستثنى» يخرج عشره مثلاً للزكاة ولاو يزكي الباقي ثانياً ولو 
لم يستئن يزكي المجموع مرة واحدة فالنتيجة واحدة على الاستثناء وعدمه. وهذا 
بخلاف القسم الآخر إذ يستتى البذر ولا يخرج زكاته؛ لأنّه ملك لصاحب البذر 
ولاحقٌّ لمستدق فيه. 

غير أن السيد الحكيمتي ذكر ثمرتين للاستثناء فيه] إذا كان البذر ما فيه 
الزكاة. 

الأولى :ما إذا كان متمَّراً للنصاب فانّ الاستثناء موجب لنقص النصاب 
وانتفاء الزكاة بالمرة إلا ما وجب فيه الركاة ألا (أي زكاة نفس البذر) بخلاف ما 
إذا لم يسن فانّه تجب الزكاة في المجموع.7١)‏ 

حاصله: انّه إذا كان اعتبار النتصاب بعد إندار المؤونة كان استثناء البذر 
موجباً لنقص النصابء فلو كان البذر مما ليس فيه الزكاة لا تجب الزكاة مطلقاء لا 
في البذر لأنه ليس زكاة فيه؛ ولا في الباقي لعدم بلوغه النصاب باستشناء البذر. 

وأمَا إذا كان البذر مما تعلّق به الزكاة فتظهر الثمرة بين الحالتين» فلو استثني 
لاتجب الزكاة إل في نفس البذر لوجوب الزكاة فيه سابقاً دون الحاصل لعدم بلوغه 
بنفسه النصاب. وإن لم يسئشن تهب الزكاة في الحاصل والبذر معأ» والظاهر جواز 
الاستئناء لأنّ البذر من المؤن فلا يبلغ الموجود حد النصاب. 

الثانية: إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة في البذر مع الركاة الواجية في الزرع 
بأن كان الزرع مما يسقى بالدلاء وبذره نما سقي سبحا أو بالعكسء وفي هاتين 
الحالتين لابد من العمل على الاستثناء. لأنّه من المؤن على كلل حالء والبناء على 
عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه؛ فإذا فرض ترتّبها 
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على الاستثناء وجب البناء عليه ىا لآ يخفى. 

وحاصله: ان الواجب في البذر على الأؤل العشر وفي الزرع نصفه؛ فلو 
أخرج نصف العشر من الجميع لما أدَى زكاة الجبمع» كا أن الواجب في البذر على 
الثاني نصف العشر وفي الزرع العشى فلو أخرج العشر عن الجميع لأدّى زائداً 
على الواجب. فلأجل ذلك يجب استثناء البذر في المقام وتحاسبة البذر والزرع على 
وجه الاستقلال. 


الثاني: المؤونة قيمة البذر يوم التلف 

لاشكٌ ان البذر من المؤونة تستشنى من المحصولء لكن الكلام في أنّه هل 
يستثتى مثله أو قيمته؟ وعلى فرض استثناء قيمته فهل الملاك قيمة يوم التلف أو 
غيره؟ 

والظاهر من المصنّف انه سلم ان المؤونة هي قيمة البذر لا مثله. وإِنّا ركّر 
على تعيين يوم القيمة مع أن الظاهر هو الفرق بين ما كان بذره تملوكاً له فصرفه في 


الزرع وما إذا اشتراه من السوق. 
فالمضمون في الأوّل هو مثله. لأنّ المؤونة عندئذٍ هو نفس البذر وقد صرفه 
وهو مثلي فيكون مضمونا بالمثل. 


وأمَا إذا اشتراه من السوق لغاية البذر فهل المضمون هو المثل؛ أو القيمة» 
أو يتخيّر بينهماء أو الثمن المسمّى؟ يظهر الثالث من الشهيد ني المسالك ٠‏ قال: 
ولو اشتراه تخر بين استثناء ثمنه وعيئه 27 

ومراده من العين هو المثل. 
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المسألة ١84‏ : أجرة العامل من المؤن» ولا يحسب لليالك ار إذا كان 
هو العاملء و إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة» وركذا إذا تبرّع به أجنبي. 
وكذالا ف 1 الأرض التي يكون مالكاً لهاء ولا أجرة العوامل ! إذا 
"كانت تملوكة له 


وأورد عليه صاحب الجواهس وقال: إذ الذي يعد انّه من مؤن الزرع وصار 
دره ا لإلاف عي لكر لانت رارريتع الف رامل اي لفن ربو 
القدر”» وبالجملة: التتخيّر المزبور لا يخلو من نظر أو منع.9» 

ولكن الحق هو الوجه الرابع وهر ان المضمون الثمن المسمّى» وذلك لما 
عرفت من أنه إذا كان مالكاً لنفس البذر من دون أن يشتريه من السوق فهو بعينه 
يعد مؤونة فيخرج مثله عن المحصول. وأمًا إذا ما اشتراه من الخارج فالذي يعد 
مؤونة هو نفس الثمن المشترى به البذر فيستثنى الثمن المسمى لا قيمة يوم التلف 
الذي هو يوم الزرع ىا عليه المصئف ‏ ولا قيمة يوم الإتخحراج. 

ومثله ما إذا اشتراه للقوت ونحوه ثمّ بدا فبذر فالمؤونة هوالئمن المسمّى 
الذي اشترى به البذر؛ وما ذكرناه هو خيرة سيد مشايخنا البروجردي حيث قال في 
تعليقته: بل مثله (إذا لم يشتر) نعم إذا كان اشتراه للزرع؛ ف«المعتبر» ثمنه المسممى 
لا مثله ولا قيمته. 

انْ القدر المتيقّن من المؤونة هو ما يصرفه من المال في طريق تحصيل 

الزرع والثمر» وعمل العامل؛ وهكذا المتبرّع من ولده أو زوجته أو الأجنبي ليست 
كذلك؛ وهكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانتا تملوكتين» إذ ليس فيهما صرف مال 
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المسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة وكذا لو ضمن النخل 
والشجر. بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنّه لا 
يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.* 


في طريق تحصيل الزرع؛ وقد جرت السيرة على ذلك على وجه لو جعلنا الجميع من 
المؤن لانخفضت الركاة لأجل كثرة المؤن. 

# أمَا إذا اشترى الزرع فقد صرف ماله في تحصيل المحصولء غاية الأمر 
بعد إخراج قيمة التبن منئة ومثله إذا ضمن النخل والشجر بشيء من المال. 

بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر والعوامل»؛ لأنّه وإن 
صرف شيئاً في تحصيلها لكن المتبقن من المؤونة هو ما لا يبقى بعد استيفاء 
المحصولء والمال المبذول بازاء هذه الأعيان يبقى سنين متهادية. 

نعم لو اشترى الأرض أو الشجر لزرع خاص أو ثمرة خاصة في مدة قصيرة 
بحيث يترك الأرض والشجر بعد استيفاء الزرع والثمر فثمن الأرض والشجر من 
المؤن. 

لم إن السيد الحكيم ني استشكل في المقام بقوله: لا يظهر الفرق بين المقام 
ومؤونة السنة التي تستثنى في الخمس. فإذا بنى على استثناء نفس العين التي 
يحتاج إليها هناك. كان اللازم البناء عليه هناء إلا أن يفرق: بإجمال الدليل هناء 
وظهوره هناك 27 

وهنا فرق آخر وهو أنّ المراد من المؤونة في الخمس هو مؤونة الإنسان طول 
السنة بل أزيد إذا تعارف تحصيلها في السنة السابقة؛ وفي المقام مؤونة الغلّة فتعدّ 


١‏ المستمسك:154/8, 


المسألة ١‏ ؟: لو كان مع الزكويّ غيره فالمؤنة موزعة عليه إذا كانا 
مقصودين» وإذا كان المقصود يالذات غير الركوي ثم عرض قصد الركوي 
بعد إِتَام العمل لم يحسب من المؤن» وإذا كان بالعكس حسب منها.# 


العين هناك من المؤونة لحاجته إليها طول السنة بخلاف المقام فلا يعد ثمن 
الأرض والنخل والشجر من المؤونة في المقام. 

» الصور المذكورة ثلاث وقد أخذت عن” المسالك»:0) 

الأولى ‏ إذا كان الزكوي وغيره مقصودين للزارع. 

الثائية: إذا كان المقصود بالذات هو غير الزكوي ثم عرض قصد الركوي 


بعد إتمام العمل . 
الثالثة: إذا كان المقصود بالذات الزكوي ثمّ عرض قصد غير الركوي بعد 
إتمام العمل. 


فقد حكم المصنّف في الأول بتوزيع المؤونة عليههاء وفي الشانية بعدم 
احتسابها من المؤن, و في الثالئة باحتسابها منها. 

والتأمّل في العبارة يعطي انه زرع كلا القسمين الزكوي وغير الزكوي في جميع 
الصون غاية الأمر ائبها تارة يكونان مقصودين بالذات وأخرى يكون أحدهما 
مقصوداً بالذات والآخر مقصوداً بالعرض. والشاهد على ذلك انّ المصئف حكم 
بالاحتساب في ثالث الصور وهي إذا كان المقصود بالذات» الزكوي؛ ثم عرض 
قصد غير الزكوي» فلو لم يزرع الزكوي» فلا يكون معنى للاحتساب. فالاحتساب 
في ثالثة الصور آية انه زرع كلا القسمين لاانه اكتفى بأحدهما. 
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المسألة1 ؟: الخراج الذي يأخحذه السلطان أيضاً يورّع على الزكويّ 
وغيره. + 


وعند ذلك يظهر وجه الفرق» وهو الاحتساب في الصورة الثالثة دون الثانية» 
وذلك لأنّه لم يصرف مبلغاً مالياً في تحصيل الزكوي في الثانية وإنّا انتفع من المؤونة 
ا مصروفة» بخلاف الصورة الثالثة فقد صرف مبلغاً في تحصيل الزكوي ثمٌ انتفع غير 
الزكوي من المؤونة المصروفة. 

وبذلك يعلم عدم صحّة ما استشكله بعض المحقّقين حيث قال: «بأنَّ 
مؤونة الشيء مسا صرف فيه خارجاً قضد أم لم يقصد فضلاً عا تبدل القصد فيه. 
فلو ألقى السماد ني الأرض بقصد الذرة مثلاً» ثم بدا له فزرع الحنطة معتمداً على 
السماد الملقئء فكون السماد مما صرف في تحصيل الحنطة أمر واضح؛ فيعد من 
مؤونته؟. 

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره خارج عن الصور الثلاث؛ بل هو صورة رابعة 
غير مذكورة في عبارة المصنف. فإنَ عبارته تدور حول ما إذا زرع كلا القسمين 
لكن شريطة أن يكونا مقصودين بالذات؛ أو أحدهما مقصوداً بالذات والآخر 
بالعرض وأمًا إذا صرف مؤونة لغير الزكوي ثم بدا له أن يزرع الزكوي بدل غير 
الزكوي فلا شك انّه يحتسب من المؤونة لانتفاع الزكوي من المؤونة المصروفة وعدم 
انتفاع غيره منها. 

* شريطة أن يكون الخراج مضروباً على الأرض مطلقاً من دون تقييده في 
مقابل خصوص الركوي؛ فعندئظٍ تعد المؤونة مؤوتة عليهما فتوزع. 


لوقه تت ا د ادها ١غ‏ 


المسألة؟؟ :إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد 
احتسابه على ما في السنة الأولى» وإن كان الأحوط التوزيع على السئين. * 


* إذا كان للعمسل دخل لإمكان الزرع وأخذ الثمر سئين مديدة كتسميد 
الأرض وتخليتها مما يضرٌ بالزرع والشمر وإحداث السواقي الني يستفاد منها عبر 
سنينه ففيه احتهالات: 


0 
.١‏ احتساب ما صرفه على ما في السنة الاولى. 


". توزيعه على السنين. 
"'. عدم احتساب ما زاد على السئة الأول أصاكٌ أي لا من الأولى ولا من 
السئين الآنية. 


وجه الأل هو توقف الزرع والشجر في السنة الأولى على ما صرف من 
المؤونة وإن كان أثرها باقياً للسنوات التالية. 

وجه الثاني: انّه كما انتفع بها صرف في السئة الأول فهكذا انتفع به في 
السنوات الآئية فيوزع» غير انَّ المصتف جعل ف الوجه هو الأحوط لكنّه أحوط 
نسبي بالنسبة إلى احتساب الجميع مين السة الأول لا مطلقا لأنّه ربها وجب 
عدم بلوغ المحصولء النصابٌ في السئة الثانية ى) إذا كان المحصول في الثانية 
أقل من الأولى» بخلاف ما إذا احتسيئاه من الأولى فتجب الزكاة في الشانية على 
وجه الإطلاق. 

وأحوط الأقوال هو الشالث» وهو عدم احتساب مازاد على السنة الأو لى 
أصلٌ وهو واضح . 


اع الس سس سس لس ...ل .0 الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


المسألة7:إذا شكٌ في كون شيء من المؤن أو لا ل يحسب منها. :* 


* إذا كانت الشبهة حكمية ومنشأ الشك إجمال المخصص ال منفصل» ففي 
مثله يكون المرجع إطلاق ما دلّ على أَنَّ ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشن نظير المقام 
إذا قال: أكرم العلماء ثمّ قال: لا تكرم الفاسق منهمء ودار أمر الفاسق بين كونه 
مرتكباً للكبيرة أو الأعم منه والصغيرة» ففي مورد الصغيرة الذي نشك كونه من 
أفراد الفاسق يرجع إلى إطلاق أو عموم العام. 

وعلى ضوء هذا القول: دل الدليل على وجوب الزكاة في| إذا بلغ المحصول 
إلى خمسة أوسق وخصص بعنوان المؤونسة وافترضنا اها بجملة غير واضحة المفهوم» 
فيتمسك بإطلاق الدليل فيها إذا شك في شيء انه من المؤونة أو لا. 

ونظيره ما إذا قلنا بعدم تعيّن عنوان المخصص: لكن انتقلنا إلى الضابطة 
الكلية من إخراج حقٌ الحارس؛ وغيره من الوجوه الثلاثة المذكورة لإخراج المؤن 
من الزكاة؛ فعندئذٍ لو شك في كون شيء مؤونة أو لاه يكون المرجع هو إطلاق 
الدليل أو عمومه؛ لعموم تعين عنوان المخصص حتى يتمسك بإطلاقه. 

نعم إذا كانت الشبهة موضوعية وتفحص بالمقدار اللازم» فالأصل البراءة 
من إيجاب الزكاة لعدم جواز التمسك بالعام عند الشك في التخصيص. 

وبذلك ظهر انه إذا كان الشبهة حكمية فلا يحتسب المشكوك من المؤونة» 
ولعل كلام المصتّف بأنّه لا يجمسب ناظر إلى الصورة الأولى التي يتمسّك فيها 
بإطلاق الدليل» دون الموضوعية التي يكون المرجع فيها البراءة عن الركاة الذي 
يكون مساوقاً للاحتساب. 


حي التخيل والزيقع في البلاد الماع 4 


المسألة 74: حكم النخيل ل البلاد المتباعدة حكمها في اليلد 
الواحد, فيضم الثهار بعضها إلى بععضء وإن تفساوتت في الإدراك بعد أن 
كانت اشمتا عا واحد وإن كا ينه شهر أو شهران أ كش وعل هذا 
فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منهء ثم يؤخحذ من السافي قل أو كثره وإن 
كان الذي أدرك أوَلاً أقلّ من النصابء ينتظر به حتّى يدرك الآحر ويتعآق به 
الوجوبه فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع. وكذا إذا كان نخل 
يطلع في عام مرّتين يضم الثاني إلى الأول لأنههما ثمرة سنة واحدة» لكن لا 
يخلو عن إشكال لاحتمال كونه| في حكم ثمرة عامين كما قيل. * 

»ني المسألة فروع و قد مرّت مثلها ني الأنعام حيث قال: إذا كان مال 
المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يبلاحظ المجموع. لاحظ المسألة الرابعة من 
فصل زكاة الأنعام الثلاثة وأمًا فروع المقام فهي 

.١‏ إذا كان له نخيل أو زرع في أماكن متعددة حكمها حكم الثمرة في مكان 
واحد فلا عبرة بوحدة المكان. 

". إذا كان لله نخيل أو زروع يتفاوت في الإدراك؛ يضم بعضها إلى بعض 
فيكون حكمها حكم الثمرة في زمان واحد ولا عبرة بوحدة الزمان. 

". وعلى القول بالانضمام في الفرع السابق إذا بلغ ما أدرك منها تصاباً أخذ 
منه. ثم يؤخذ من الباقي قل من النصاب أو لا. 

4. إذا كان ما أدرك أقل من النصاب » فعلى قول الماتن يُنتظر به حتى 
الآخر ويتعلّق به الوجوب إذا اكتمل به النصاب. 

©. إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين تضم الثمرة الثانبة إلى الأولى. 


0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخرء والجميع من الفقه المستنيط وليس 
من الفقه المنصوص ولا حاجة إلى نقل الكلمات. 

أما الفرع الألفلا دليل على وحدة البلد بعد إطلاق قوله: #ما أنبتت 
الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون 
صاعاً فذلك ثلاثماثة صاع ‏ ففيه العشر» ”2 فيصدق على الأماكن المتعددة 
لأنبتت الأرض» وإطلاق قوله في صحيحة أبي بصير و ابن مسلم؛ «إِنّم) عليك 
العشر فيها يحصل في يدك/”"» أضف إلى ذلك ارتكاز العرف من أنّها ضريبة مالية 
على عوائد الإنسان المالك للنصاب فلا فرق بين وحدة البلد وعدمها. 

أمَا الفرع الثاني أعني: إذا اختلفت الثمرة في زمان الإدراك فهو أيضاً 
كالأول يضم بعضها إلى بعض. وبه قال الشيخ في «المبسوط"”" والمحقّق في 
«الشرائع 47 و العلامة في #التذكرة» و( المنتهى 76" للإطلاق السابق» والارتكاز 
العرني ولما ذكره العلامة في «التذكرة» من تعذّر إدراك الثمرة في وقت واحد وإن 
كانت في نخلة واحدة» فلو اعتبر اتحاد وقت الإدراك لم تجب الزكاة غالب وقد أجمع 
المنلمون على ضم ما يدرك إلى ما تأخر. 

وبالجملة فالزكاة ضريبة على العوائد لمالك واحدء إذا بلغت حدّ النصاب 
وأمّا وحدة الملك مكاناً أو زمانًء فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه . 

أمّا الفرع الثالث, أعني: إذا بلغ ما أدرك ناا اعد نهد تقرف مصداقاً 
.١‏ الوسائل: 00 
". الوسائل: الجزء؛ الباب؟ من أبواب زكاة الغلات. الحديث4. 
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حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة لفق 


للنصاب ‏ فيعمّه قوله: ١‏ ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر أو نصفه؛ ثم يؤخذ ما 
يضم إليه من غير فرق بين بلوغه نصاباً كما هو واضح و عدم بلوغه لأنّه جزء 
من النصاب السابق فيكون حكمه حكمه فيجب إخراج زكاته. 

وأمّا الفرع الرابع» أعني إذا ك8 الذي أدرك أقلّ من النصاب. فقال 
المحقق: وإن سبق ما لا يبلغ نصاباً تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل 
نصاباً9) 

وقال المصتف: يُنتظر به حتى يدرك الآخر ويتعق به الوجوب فيكمل 
النصاب ويؤخد من المجموع. 

وظاهر كلامهما انّ الوجوب مشروط بإدراك ما يكمل نصاباًء فها لم يدرك وم 
يكمل النصاب فلا وجوب. 

وذهب سيد مشايخنا البروجردي في تعليقته إلى تخصيص التربص با إذا 
احتمل عدم بلوغ المجموع حدٌّ النصاب بعد الإدراك وإلآفلو علم بأنّه إذا يكمل 
به النصاب جاز بل وجب زكاة ما أدرك منهما ‏ و إن كان غير بالغ لحد النصاب- 
إذا بلغ وقت الأداء. 

يلاحظ عليه: بأنَ المتبادر مسن ظاهر الأدلّة الموضوع للإخراج هو النصاب 
الذي دخل في ملكه وصار متمكناً من التصرف فيه» كما هو المتبادر من قوله:«ما 
بلغ خمسة أوساق فيه العشره لا الأعم منه وما سيدخل في ملكه فإنَ هذا خلاف 
المتبادن فه| ذكره المصتف أقوى. 

وهل يشترط بقاء ما أدرك أَوَلِآه إلى زمان إدراك ما يكمل به النصاب أو لا؟ 


.١‏ الشرائع:1814/1. 
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ذهب صاحب الجواهر إلى اعتبار البقاء قال؛ نعم يعتير بقاء الناقص عن 
النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله 
كذلك 20 

وعليه لو أدرك الثاني وقد أتلف المالك ما أدرك أَوَلاً فلا زكاة. 

ولعل وجهه انّ المتبادر من الأدلة, هو تعلّق الزكاة بالنصاب الموجوده فلو 
بلغ حدّ النصاب وقد تلف بعضه باخحتيار أو خرج عن ملكه. فلا تعمّه الأدلّة. 

يلاحظ عليه: بأنَّ المتبادر من الأدلّة هو تعلّق الزكاة بالنصاب الذي ملكه 
ملكية تامة تختاراً في التصرف والمفروض الّه دخل النصاب في ملكه بالتدريج؛ لا 
النصاب الموجود أجزاؤه. نعم لو تلف بآفة سماوية؛ أو غصبه غاصب اتمِه القول 
بعدم الزكاة لنقص ملكيته حال تعلّق الوجوب: لأنّ الظاهر أن يكون المالك 
متمكناً من التصرف أيّ وقت شاء وهو متحقّق فيها إذا باعه. أو أكله؛ دون ما إذا 
عُصِب أو يُلِفَ بآفة سماوية» لأنّ التصرف الاختباري كاشف عن ملكبته التامة. 

أضف إلى ذلك انّه لو اشترط بقاء الناقص إلى أن يكمل الباقي» ربا يكون 
ذلك ذريعة لعدم تعلق الزكاة» إذا أتلف كل ما أدرك من التمر قبل بلوغ 
النصاب. 

وأمًا الفرع الخامسء أعني: إذا كان له نخل يطلع مرةء وآخر يطلع مرّتين» 
فذهب الشيخ في «المبسوط6”" وابن حمزة في «الوسيلة'" إلى عدم الضمء لأنها ني 
حكم تمرة سنين» والمشهور كما في امفتاح الكرامة" انه هو الضم ”؟ باعتبار اتحاد 
العام كالبساتين المختلف إدراك ثمرتها وطلوعها. 


718 /١:طوسبملا‎ ." .717/١6 الجواهر:‎ .١ 
.1١© مفتاح الكرامة:؟/‎ .4 , ١717 الوسيلة:‎ .'' 


المسألة 76: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه 
اليُطَب على أنّه فرضه. وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من 
التمره وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم يجوز دفعه على وجه القيمة. 

وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب. إلآ على وجه 
القيمة. وكذا العكس فيهما. 

نعم لسو كان عنده رطب يجوز أن يدقع عنه الرطب فريضة؛ وكذا لو 
كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة. 

وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر أخر[خارج 
النصاب] أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجوان لكن الأحوط دفعه من 
باب القيمة أيضاًء لأنّ الوجوب تعلَّق بها عنده: وكذا الحال في الحنطة 
والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر .# 





قال العلامة في «التذكرة»: ولو كان له نخل يطلع في السئة مرتين؛ قال 
الشبخ: لا يضم الثاني إلى الأول لأنّه في حكم تمرة ستتين. وبه قال الشافعي» وقيل 
تضم لأنها تمرة عام واحد وهو الأقوى.'"» 

ومقتضى الإطلاق هو الثاني لدخوله في قوله: «ما أنبتت الأرض إذا بلغ 
'خسة أوسق قفيه الزكاة»» خرج ما إذا كان ما أنبتت سنتين دون سنة واحدة» وليس 
القول بوجوب الزكاة في ثمرة نخلين أحدهما بالعراق والآخر بالحجاز أوضح من 
إيجاب الزكاة في المقامء وقد عرفت أنه لا يعتبر وحدة الملكية لا مكانا ولا زمانا. 

في المسألة فروع أربعة: 


.١‏ التذكرة:ة/151. 
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.١‏ دفع الرطب والعنب مكان التمر والزبيب» وبالعكس بعنوان انه فرضه. 

. دفع أحدهما مكان الآخر قيمة لا فرضاً. 

". دفع الرطب والعنب زكاة إذا كان النصاب كله رطباً أو عنباً. 

4 إذا كان عنده تمر وزبيب تعلّق بها الزكاة؛ فيخرج زكاتهما مسن خخارج 
النصاب. 

والفرق بين الأول والرابع هو ان الرطب والتمره أو العنب والزبيب في الأول 
تعلق ببما الزكاة ى) إذا كان له بسثانان فبلغت ثمرة أحدهما فجفف فصارت قرا 
أو زبيبا دون الآآمر فهي بعد رطب أو عدب والجميع داخل التصاب» بخلاف 
الرابع» فا التمر أو الزبيب الذي يخرج بها الزكاة خصارج عن النصاب وإنَما هو 
ماثل مع الواجب في الصفات لكنّه خارج عن دائرة النصاب. 

وبالجملة فيركز في الأول على أن المختلفين في الصفات مع كون الجمع من 
نصاب واحد, هل يقوم أحدهما مكان الآ بخلاف الرابع فهما متحدان في 
الأوصاف وإنما الإشكال ان الثاني من خارج النصاب. 

ولا يخفى ان عبارة المصئف غير وافية ببيان الفروع بوجه واضح. 

إذا عرفت هذاء فإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر. 

أمّا الفرع الأول فذهب المحقّق إلى عدم الجواز وقال: لا يجزي أخذ الرطب 
عن التمره ولا العنب عن الزبيب.”" وقال العلامة بالجواز بشرط أن يبلغ قدر 
الواجب عند الجفاف.27 


507/1: المنتهى‎ ١ قسم المتن.‎ ١44/16 .الجواهر:‎ ١ 


.حكم دقع الرطب والعنب مكان التمر والزبيب بمنوان اله فوضه .. ”ع 


يخرج الزكاة من خصوص الرطب والعشب وهذا هو الذي قصده المصشف» 
فحكمه من الجواز وعدمه مبني على كيفية تعلق الزكاة بالنصاب. 

فإن قلنا ان الزكاة تتعلّق بالنصاب بنحو الشركة العينية وان مستحق الزكاة 
يملك عشر أو نصف عشر النصاب فلا يجوز أن يقتصر بواحد من الرطب والتمن 
بل يجب أن يخرج من كلا الصنفين بالنسبة. 

وإن قلنا بأنها تتعلّق بالعين بنحو الكل في المعين؛ فيكفي إعطاء عشر من 
النصاب تمراً كان» أو رطباً أو مختلطاً ولا تجب رعاية الأوصاف. 

وإن قلنا بأنها تتعلّق بالذمّة و العين رهن فيجوز له دفع ما يعادل عُشر 
المجموع. 

غاية الأمر انّه لو كان المجموع مختلطأًء يجب أن يبلغ ما يدقع قدر الواجب 
عند الجفاف كما نبّه به العلآمة من دون ملاحظة كونه من العين فضلاً عن 
ملاحظة صفاته من كونه ترا أو رطباًء كما هو مصب البحث في المقام يكون 
مصداقاً لما تعلّق به الوجوب والمفروض انْ كلاً منهما متعلّق للوجوب. 

وبذلك يعلم أن تعليل عدم الجواز في كلام المصنف وغيره بعدم كونه من 
أفراد المأمور به ينحصر بالوجه الأول دون الأخيرين. 

هذا والظاهر الجواز حتى على القول بالإشاعة؛ وفاقاً لبعض المحقّقين» فان 
الواجب وإن كان هو عشر المجموع من التمر والرطب إلا أن اختيار التطبيق 
وتعيين عُشر منه بيد المالك: فله أن يدفع العشر من التمر كما له أن يدفع من 
الرطبء أو من المجميع المركب؛ هذا من غير فرق بين القول بالإشاعة أو الكلي 
المعيّن» إلا أنه إذا دفع من الرطب يجب أن يكون بمقدار لو جف وصار ترا يكون 
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بمقدار الواجب. 

وأمًا الفرع الثاني» أي دفع الرطب والعنب مكان التمر والزبيب أو بالعكس 
من باب القيمة» فجائز لأنَ للمالك تقويم الزكاة ودفع القيمة» ولا فرق فيها بين 
النقد والعين إذا كان في الثانية غبطة الفقين ى| مرّ في المسألة التاسعة من فصل 
زكاةالغلات. 

وأمّا الفرع الثالث» دفع الرطب والعنب زكاة من باب الفريضة إذا كان 
النصاب كله من هذا النوع فجائن لما مر من أن الزركاة متعلّقة عند بدو الصلاح 
وانعقاد الحبة» خلافاً للمصئّف حيث قال بتعلّقها عند تسمية الحاصل ترا أو 
زبيباً وما أفاده في المقام (لم يبعد الجوار) غفلسة عن ختاره» إذ على مذهبه لا تجب 
الزكاة لعدم تعلّقها قبل التسمية. 

وأمَا الفرع الرابع: فلو قلنا بأنَ تعلّى الزكاة بالعين على نحو الإشاعة أو 
الكل في المعيّن: فلا يجوز أن يدفع الماثل بعنوان الفريضة ويجوز من باب دفع 
القيمة وأمّا على القول بتعلّقها بالذمة أو بالعين كالرهن أو قلنا بأنّ الزكاة تتعلّق 
بوالية العين السيّالة المتمثلة في الماثل أيضاً فالقيمة بنفسها زكاة لا عوض عنهاء 
ولذلك يشترط في أدائها القربة فيجوز كلا الأمرين. 

فإن قلت: ما الفرق بين المقام؛ حيث لا يجوز دفع المماشل وباب الأنعام 
الثلائة حيث قالوا بجواز دفعه؟ 

قلت: الفرق وجود الإطلاق في الثاني دون الأوّل» حيث إن قوله:«ني أربعين 
شاة» شاة؟ مطلق يعسم الشاة داخل النصاب وخارجه. بخلاف الأول فانْ قوله : 
فيها سقت السماء العشر ظاهر في العشر من العين الخارجية التي تعلّقت به الزكاة 
لا مجرد مقدار العشى ولو من حارج العين. 


.إذا دفع من جنس ما عليه من باب القيمة لم يدخله الربا يف 


المسألة 55: إذا أدذى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا 
يكون من الريا بل هو من ياب الوفاء.:* 


ومع ذلك كلّه فالظاهر عدم الفرق بين الموردين؛ فانٌ الكسر في القام 
بصدد بيان مقدار الواجب لا اله يجب أن يكون الكسر من العين وظهوره من 
العين بدويّء كظهور قوله: «في أربعين شاة» شاة» يزول بالتأمل والإمعان في ماهية 
الركاة» فانَ الغاية منهاء رفم حاجات الفقراء وسدٌّ خلتهم و عند ذاك ‏ لا يكون 
هناك فرق بين الدفع من العين أو ختارجه. 

إنّ عطف باب الزكاة على العبادات المحضة مقتضى الجمود. على 
الظهورات البدويّة وتصور انْهما صنوان على أصل واحدء بعيد عن الذوق 
الففهي. نعم الأحوط الدفع من العين لا من خارجه. 

* مبني على أن ما يدفعه من جنس ما عليه هل هو من باب المعاوضة فلو 
زاد أو نقص يكون ربا معاوضيّاً أو من باب الوفاء وامتثال التكليف؟ قال في 
الجواهر: ولا رباً في متحد الجنس بعد ان لم يكن ذلك من المعاوضة؛ بل هو من 
قبيل امتعال التكليف ولذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة. 7 

وعلى هذا فالفيمة ولوكان من جنس ما عليه بنفسها زكاة لا عورض عن 
الركاة» وقد أمضى الشارع ولاية المالك على إخراجها من العين أو القيمة, والثانٍ 
من النقد أو الجنس. 

وتظهر قوة الجواز لو قلنا من أنّ متعلّق الزكاة هو المالية السيّالة في العين 
وبمائله وغير ممائله من النقد والجنس إذا كان فيه غبطة المستحق. 


7147/19 الجواهر:‎ ١ 
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المسألة 91: لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب» وجبت 
الركاة مع بلوغ النصابء أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث» فإن يلغ نصيب 
كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه» وإن بلغ نصيب البعض دون 
البعض وجب على من بلغ نصيبه؛ وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب 
على واحد منهم. # 


# في المسألة فرعان: 

.١‏ إذا مات الزارع بعد تعلّق الزكاة. 

؟. إذا مات الزارع قبل تعلقه. 

أمّا الفرع الأول : إذا مات الزارع مثلاً بعد بدو الصلاح وانعقاد الحبة على 
المشهوره أو بعد التسمية عند المحقّق والمصتف» وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب» 
لأنّه دين«ودين الله أحنّ أن يقضى» و ما نقل عن أبي حنيفة”" انه لا نقضى إلا أن 
يوصي. لأنها عبادة فتسقط بالموت كالصلاة والصوم غير تامء لعدم تمحضهافي 
العبادة» بل هو فريضة مالية لسدّ خلة الفقراء» مقرونة بالقربة عند الأداء. 

وأمَا الفرع الثاني» أعني: إذا مات قبل التعلّق فالنخل والزرع ينتقل إلى 
الورثة؛ فمن بلغ نصيبه حدّ النصاب وجب دون من لم يبلغ. وقد تقدّم ان 
الاختلاط إذا كان المالك متعدّداً لا يؤثر في وجوب الزكاة. 


.١‏ سن النسائي: ١07‏ باب فضل الصدقة عن الميت. 


إذا مات المالك وعليه دين اد 





المسألة18: لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين؛ 
فإمًا أن يكون الدّين مستغرقاً أو لاه ثمّ إِمَا أن يكون الموت بعد تعلّق 
الوجوبء أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. 

فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجهاء سواء كان الدين 
مستغرقاً أم لاء فلا يجب التحاص مع الغرماءء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. 

نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص 
بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديوث. *# 


في المسألة فروع ثلاثة ولكل فرع شقان: 

أ. إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب» كه إذا بدا صلاحها_عند المشهور- 
أو صار تمراً عند المحفّق» والدين إمّا مستغرق أو غير مستغرق. 

ب. إذا مات المالك بعد ظهور الثمرة وقبل التعلّق» كظهور ثمر النخل قبل 
بدو صلاحه؛ والدين إِمّا مستغرق أو غير مستغرق. 

ج. إذا مات الماك قبل ظهور الثمرة ‏ فضلاً عن التعلّق _كالزرع قبل 
انعقاد الحبة» والدين مستغرق أو غير مستغرق. فلندرس الفروع الثلائة واحداً تلو 
الآخر. 

ما الفرع الأول فقد أشار إليه المصنّف في المتن بقوله: فإن كان الموت بعد 
تعلّق الوجوب وأشار إليه المحقّق في الشرائع بقسوله: ولو صار ثمراً (أو بدا صلاحه 
على المشهور ) والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة» ولو''كان دينه يستخرق تركته. 

ولو ضاقت التركة عسن الدين» قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة 


.١‏ وصلية لا فائدة لهذا التشقيق فانْ الزكاة تزاحم الدين في كلتا الصورتين. 
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والديان» وقيل: تقدم الزكاة لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بهاء وهو الأقوى.7") 

لا كلام فيه إذا لم يكن تزاحم بين أداء الدين وإخراج الركاة» نما الكلام إذا 
ضاقت التركة عن أداء الدين الركاة» وصار هناك تزاحم بين أداء الدين كله أو 
بعضه والزكاة. فقي المسألة أقوال ثلاثة: 

الأؤل: ما نقله المحقق من وقوع التتحاص بين أرباب الزكاة والديان وهو 
قول الشيخ في «المبسوط4؛ حيث قال: ومتى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبها 
وجب فيها الزكاة وم تسقط الزكاة بحصول الدين. لأنّ الدين في الذمة والزكاة 
تستحق في الأعيان ويجتمع الدين والزكاة في هذه الشمرة ويخرجان معاً وليس 
أحدهها بالتقديم أولى من صاحبه #وإن لم يسع المال الزكاة والدين كان بحساب 
ذلك012"© 

وقوله: «فإن لم يسع المال» ناظر إلى هسذا الفرع» ويعلم بالمفهوم انه إذا وسع 
المال الزكاة والدين يجب أداؤهما. 

الثاني: ما ذكره المحمّق وقواه من تقديم الزكاة على الدين وعدم التحاص» 
لأنْ الركاة تتعلّق بالعين وهو مانع من تعلّق حقٌ الديان بها. 

الثالث: احتهال سقوط الزكاة وتقديم الدين وبالعكس احتمله العلامة في 
«التذكرة» حيث قال: فإن لم يكن للورئة ما يؤدّون الزكاة احتمل سقوطها لتعلّق 
الدين بالعين هنا فمنع من تعلق الزكاة. (كها احتمل) وجوبباء لأنّ الزكاة تتعلق 
بالعين» وهي استحقاق جزء من المال فتقدّم على حقوق الغرماء.9» 

أقول: ما ذهب إليه المحقّق هو الأقوئء لأنَّ تعلق الزكاة بالعين. إِمّا بنحو 
١.اللشرائع:١/‏ 160 *.المبسوط:518/1 
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وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهون فإن كان الورئة قد أدوا 
الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم 
النصاب وعدمه. وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال. 
والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم.* 


الإشاعة والمشاركة النسبية أو بنحو الكل في المعين, أو بذْمّه والعين رهن على 
وجه لولم يؤد فلأرباب الركاة بيعها لاستيفاء حقوقهم. 

فعلل هذه الوجوه القلاثة تقدّم الزكاة» لأنها لم تكن مملوكة للميت في حال 
حياته حتّى يرثه الوارث أو يتعلّق به دين الدائن» بل كانت ملكا لأرباب الزكاة 
فلا وجه لصرف مال الغير في أداء دين امالك حتى على القسول بكون العين رهنا 
والزكاة تتعلّق بالذمّة» وذلك لعدم الملكية المطلقة للمالك بالنسبة إلى مقدار 
الزكاة. 

نعم لو قلنا بتعلّقها بالذمة المحضة كالديون من دون أن تكون العين رهناً؛ 
فالقول بالتحاص الذي ذهب إليه الشيخ هو الأقوى» لكن المبن غير تام. 

ثم أشار المصثف إلى تتمة لهذا الفرع وهو انّه لو تلفت الزكاة في حال حياته 
وماتت وهي في ذمته؛ صار حاها حال سائر الديون في وجوب التخاص مع 
الغرماء ىم لا يخفى؛ وهو واضح لانتقال الزكاة إلى الذمة كسائر الديون. 

* هذا هو الفرع الثاني» وهو يركز على كون الموت بعد ظهور الشمر وقبل 
التعلّق» كبا إذا أطلع النخل ولكن لم يبدأ صلاحه أو ارتفع الزرع ول تنعقد الحبة» 
والزكاة تتعلّق بالثمرة في ملك الورثة لا في ملك المالك كا في الفرع الأؤل. 

وعل ذلك فلو قامت الورثة بأداء الدين قبل تعلّق الزكاة أو تبرّع متبرّع أو 
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أبرأ المالك تجب الزكاة على مسن بلغت حصشهه النصاب بلا كلام؛ لأنّ الأصل 
والثمرة ملك تام لحم فتجب فيها الزكاة لتعلّق الزكاة في ملكهم. 

إنَا الكلام فيا إذا لم يؤدّوا دين الديّان إلى وقت التعلّق, فيقع الكلام في 
وجوب الزكاة على الورثة أو لا. 

فقد استشكل المصئف في وجوب الزكاة على الورثة وعدمه. وجه الإشكال 
العَردّد في بقاء مقدار الدين على ملك الميِّت فلا موضوع للركاة: أو انتقاله إلى 
الوارث وإن كان متعلقاً بحن الديّان واحتاط بالإنخراج مع الغرامة للديّان أو 
طلب استرضائهم. هذا ما أفاده المصتف ولكن الحقٌ التفصيل التالي. 

إن الدين إذا كان غير مستغرق للتركة كالنخل والشجر والثمرة» فلا شك 
في وجوب الزكاة على الورثة إذا بلغت حصتهم أو حصة بعضهم حدّ النصاب» 
وذلك لأنّ التركة في غير ما يقابسل الدين تنتقل إلى الورثة بلا كلام فقد تعلّقت 
الزكاة في ملكهم ولم يكن الدين مانعاً عن تعلّفها عليهم؛ لأنّ المفروض وفاء التركة 
بها مع الزيادة. 

نا الكلام فيرا إذا كان الدين مستوعياً للتركة أو ضاقت عن أدائه. فالظاهر 
عدم تعلّق الركاة بهم سواء أقلنا بعدم انتقال ما يقابل الدين إلى ملك الورثة» أم 
قلنا بالانتقال غير ائّْهم محجورون عن التصرف. 

أمًا على الأول أي بقاء التركة على ملك الميت بمقدار الدين كما هو مقنتضى 
قوله سبحانه: لمن بَمْدِ وَصِبَةيُوصي بها دَيْن4 ”" فالثمرة ملك اميت وهو غير 
مكلف بأداء الزكاة والورئة غير مالكين. 


.1١1:ءاسنلا‎ ١ 





وأمًا على الثاني: أي بانتقال التركة إلى ملك الورثة حتّى فيا قابل الدين» 
فعدم وجوب الزكاة لأجل عدم تمامية الملك والتمكن من التصرف. حيث إنّه لا 
يجوز للورثة التصرف فيه إلا بأداء قيمة جميع التركة» وهذا النحو من الملكية ملكية 
غير طلقة بل هو تعبير آخر عن ملكية الغين 

فبذلك ظهر أمران: 

.١‏ إنْ تتردد المصتف في وجوب الإخراج وعدمه أو جزم الشرائع بعدم 
الوجوب”'إنَّا يفيد إذا كان الدين مستغرقاً للتركة أو أكثر منهاء لا ما إذا كان أقل 
منهاء وإلآً فلو قلنا يسقوط الزكاة مع كون السدين غير مستغرق يتوجه إليه ما ذكره 
صاحب مفتاح الكرامة حيث نقل عن العلامة في «المنتهى؟ انه قال: لو مات 
المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم تجب الركاة على الوارث لتعلى الدين 
بها ولو قضي الدين وفضل النصاب لم تجب الزكاة لأمها على حكم مال الميت. 

فأورد عليه بقوله: وعلى هذا لو مات المالك وعليه درهم واحد؛ وخلّف 
نخيلا» فظهرت ثمرتها ألف وسقء لم يكن فيها زكاة؛ قضي الدين أو لاء ولو لم 
يقض الدين أبدأء لم يكن في نخيله زكاة أبدأ» لأنها على حكم مال الميت؛ وهذا لا 
أظن أحداً يقول به.9) 

وعلى ذلك يجب أن يحمل كل من أطلق وقال يعدم تعلّق الزكاة» على صورة 
اسئيعاب الدين كصاحب الشرائع وغيره. 

". ان القول بالانتقال وعدمه لا يؤثر في حكم المسألة لما عرفت من أنه إذا 
.١‏ فال في الشرائع: إذا ماث المالك وعليه دين فظهرت الشمرة (عند موته) وبلغت (حدّ النصاب) لم 


تجب على الوارث زكاتها. 
". مفتاح الكرامة:؟/ 4 4 كتاب الزكاة. 


000 لس سمه سس سس ...ل اركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


كان الدين غير مستوعب للتركة فيجب الركاة في فاضل الدين إذا بلغت حخصص 
الجميع أو بعضهم حدّ النصاب لانتقال ما لا يقابل الدين إلى الورثة. 

وما إذا كان الدين مستغرقاً فلا تجب الزكاة إمّا لعدم تعلق الزكاة في ملك 
الورثة إذا قلنا بعدم الانتفال أو لعدم كونه ملكاً مطلقاً إذا قلنا بالانتقال. 

ثم إن البحث عن عدم انتقال التركة فيم| يقابل الدين إلى الورئة وبقائه في 
ملك الميت وعدمه موكول إلى حله؛ وقد عنوئه صاحب الجواهر”' في كتاب الحجر 
ونقل استدلال القائلين بعدم الانتقال بروايات ‏ مضافاً إلى الآية المباركة 9مِنْ بَعْدِ 
وَصِبةيُوصي يها أ دين4 .1 

أ. روى السكوني عن أبي عبد اللهفت8, قال:«أول شيء يسدأ به من المال 
الكفن. ثم الدين» ثم الوصية. ثمّ الميراث»6. 29 

ب. صحيحة محمد بن قيسء عن أبي جعفر فت قال: قال أمير المؤمنين 
فتن : إن الدين قبل الوصية؛ ثم الوصية على أثر الدين» ثم الميراث بعد الوصية» 
فانَ أولى القضاء كتاب الله»ه_©) 

ج. صحيحة سلبمان بن خالد. عن أب عبد الله فيه قال: «قضى علي 229 
في دية المقتول: أنّه يرئها الورئة على كتاب الله وسهامهم. إذا لم يكن عل المقتول 
دين2 200 

د. رواية عباد بن صهيب.0© 

إلى غير ذلك من الروايات. 


.١؟:ءاسنلا‎ ." الجواهر:7/ 84. كتاب الحجر.‎ .١ 
7و١ "او . الوسائل: 217 الباب78 من أبواب أحكام الوصاياء الحديث‎ 

5. الوسائل: 17» الباب ٠١‏ من أبواب موانع الارث؛ الحديث1. 

”. الوسائل:17» الباب *4 من أبواب الوصاياء الحديث١.‏ 





وأمَا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورئة 
بناء على انتقال التركة إلى الوارث؛ وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل 
أدائه؛ وأنّه للوارث من غير تعلّق حنٌّ الغرماء به.# 





* هذا هو الفرع الشالث والفسرق بينه و بين الثاني هو ان امالك مات في 
السابق بعد الظهور و قبل التعلّقء فظهر النهاء في ملك المالكء لا الورئة» 
بخلاف المقام فانّه مات قبل كليهماء أي قبل الظهور فضلاً عن التعلّق وربها 
يتوهم ان النماء ظهر في ملك الوارث؛ لكن الفرق غير صحيح. فانّ الناء يتبع 
الأصل» فلو كان الأصل غير منتقل فهكذا الفرع ولو قلنا بالانتقال لكن الملكية 
غير تامة فهكذا الناء» فالفرعان يرتضعان من ثدي واحد والحكم وأحد. 

أمّا إذا كان الدين غير مستغرق فلو بلغ الفاضل إلى حد النصاب تجهب 
الزكاة على من بلغت حصته حدّ النصاب وإن كان الدين مستغرقاً أو ضاقت 
التركة عن الدين فلا تجب الركاة على الورئة . 

أمَا على القول يعدم الانتقال» فالأصل ملك للميت ويتبعه النماء. 

وأمًا على القول بالانتقال فالملك ليس طلقا إذ لا يجوز لهم التصرف إل 
بأداء قيمة المال كله وأي ملكية أنقص منه. 

وبذلك يعلم ضعف قول المصئف حيث قال: «بوجوب الزكاة على القول 
بانتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بناثها الحاصل قبل أدائه وانّه 
للوارث من غير تعلق حق الغرماء به». لما عرفت من أن النهاء تابع للأصل؛ فلو 
قلنا بعدم الانتقال يكون الجميع ملكاً للميت. وإن قلنا بالانتقال فالجميع ملك 
للورئة؛ لكن مذكية غير تامة» إذ لا يجوز هم التصرف في التركة قبل أداء قيمة 


المسألة 78: إذا اشترى نخلا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها- 
قبل تعلق الزكاة» فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط؛ وكذا إذا 
انتقل إليه بغير الشراء (كالإرث). 

وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع. 


#, في المسألة فروع: 

.١‏ إذا ملك الزرع أو الشمر بسبب من الأسباب قبل تعلّق الزكاة» فالزكاة 
على المشتري؛ وإذا ملك بعده. فالزكاة على البائع. 

”. في الصورة التي تكون الزكاة على البائع لو علم بأدائه أو شك في الأداء 
فليس على المشتري شي». 

*. وإن علم عدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي. فان أجازه 
الحاكم الشرعي طالب بالثمنء وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع. 

5. ولو بدا للبائع فأدذى زكاته فهل يصمٌ البيع منجّز أو يتوفف على 
الإجازة من الحاكم؟ 

وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآحر. 

أمَا الفرع الأؤل: فالتفريق بين التملّك قبل التعلّى فالركاة على المنتقل إليه» 
سواء كان مشترياً أو موهوباً إليه أو وارثاء والتملّك بعد التعلّق فالزكاة على الناقل 
موافق للقاعدة لأنّهاعلى من يملك الزرعء أو الشجر حين التعلّق. 

وفي «الشرائع»: السادسة: إذا ملك نخلاً قبل أن يبدو صلاح ثمرتف 
فالزكاة عليه ولو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحُ. فإن ملك الثمرة بعد ذلك 
فالزكاة على المالك .20 


.١‏ الجواهر:10/ 1617-501١‏ قسم المتن. 


حكم شراء النخل أو الزرع قبل تعلّق الزكاة أو بعده ةا 


وفي «الجواهر» بعد قول المحقّق: «فالزكاة عليه»: مع بقاء الثمرة على ملكه 
بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص جميعها متناولة له. 

وفسر قوله: «ولو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحٌ» بقوله: «بالضميمة أر 
أزيد من عام أو غير ذلك ما هو مذكور في حله» وكذا لا فرق بين الثمرة والزرع 
إلآ من ابن زهرة فلم يوجسب الزكاة على حصة المساقي في المساقاة» وكل من لا 
يكون البذر منه. من المالك والعامل في الزراعة. 27 

وحاصل كلام «الغنية» اختصاص الزكاة يمن يملك الأصلء ففي المساقاة 
الشجر للىالك والزكاة عليه وإن كانت الثمرة بينهما وفي الزراعة» الزكاة على مالك 
البذر من غير فرق بين مالك الأرض والعامل في الزراعة. 

قال في «الغنية»: فأمّا الركاة فاتّها تجب على مالك البذر أو النخل فإن كان 
ذلك (البذر) لمالك الأرض فالركاة عليه لأنّ المستفاد من ملكه حيث كان نياءً 
أصله. وما يأخذه الزارع أو الساقي كالأجرة عن عمله. ولا حلاف ان الأجرة لا 
تجب فيها الزكاة وكذا إن كان البذر للمزارع» لأنّ ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة 
عن أرضه؛ فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه 
النصاب297 

يلاحظ عليه أوَلآ المساقاة والمزارعة غير الإجارة وحقيقتهم) هو المشاركة في 
الثمرة بقيام كل ببعض ما يعتبر فيهما. 

وثانياً: نفترض ان ما يأخذه من باب الأجرة لكنّها لا تنافي تعلّق الزكاة بها إذا 
.١‏ الجواهر:18/ 707-5801 


". الغنية:7/ 7941١‏ 547. ولابن إدريس في السرائر حوار مع صاحب الغنية في المقام جدير 
بالمطالعة» لاحظ السرائر: ؟/ 14475 . 


ود ا 57 قٍِ الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


عرد عام اناق أو لكي ذلك ليش طلية شي 00 


ملك حصته حين الانعقاد و لكن المشهور» وجوب الزكاة على الساقي والزارع 
والمالك؛ لأنّ كلاً منهم يملك الحصة قبل بلوغ حد الزكاة. 

هذا هو الفرع الثاني» أعني: إذا انتقل إلى الإنسان مال مشتمل على الزكاة 
كما إذا باع جميع العين الزكوية» و إلآفلو كان المبيع مقداراً منهاء بحيث بقى منه ما 
يعادل الزكاة م تجب الركاة في المبيع على القول بأنَّ تعلّق الزكاة من قبيل الكل في 
المعيّن» بل على الإشاعة لما مرّ من أنَّ اختيار التطبيق بيد المالك؛ وعلل كل تقدير 
فإمًا أن يعلم أن الناقل لم يؤد زكاته» أو يعلم بأدائه أو يشكٌ. 

أمّا الأوّل فهو الفرع الثالث الذي سيوافيك. كم أنه إذا علم بإخراج الزكاة 
ونقل المال فلا كلام في صحّة النقل والتصرف فيه. إنَّ) الكلام في الصورة الثالثة 
إذا شك في الأداء وعدمه فالمصئّف وأغلب المعلَقِين على العروة اختاروا صحّة 
النقل وجواز التصرف من دون لزوم الفحص. 

ويمكن الاستدلال عليه بوجهين: 

الأؤل: أصالة الصحّة في عمل الغير حيث إن بيع الصبرة التي كانت 
مشتملة على الزكاة عمل مردد بين الصحّة والفساد فيُحمل على الصحّة المطلوبة 
للطرفين» وهي إمَا العرفية إذا تعاملوا وفق القوانين الوضعية» أو شرعية إذا تعاملوا 


وفق الشرع. 
يلاحظ عليه بوجهين: 


١ن‏ المراد من عمل الغير ليس إل العقد الصادر تمن بيده المال وإنْها 
يصح التمسّك به إذا حرر الموضوع وشكٌ في الصحّة والفساد لأجل غيره» وأمًا إذا 


شك في الموضوع كما إذا شك في كون الناقل مالكاً أو غير مالك كه في المقام فلا 
تجري أصالة الصحّة. 

وبعبارة أخرى: ان مقتضى الأصل هو حمل الموضوع على القسم الصحيح 
دون الفاسد فيجب أن يكون أصل الموضيع محرزاً بالوجدان وصحّته محرزة 
بالأصل, وأمًا إذا كان الموضوع غير محرز بالوجدان. كبا إذا شك في كونه مالكا أو 
غير مالكء أو كون الناقل عاقلا أو ممنوناًء ففي هذه الصور تسقط أصالة الصحّة 
عن الحججية» ولأجل ذلك لو رأينا ان إنساناً في حالة الركوع وشككنا انه ركع لأجل 
الصلاة أو لتناول شيء مسن الأرض» أو شوهد من يأقٍ بصورة عمل من صلاة أو 
طهارة أو نسك حج ول يعلم أنه قصد هذه العبادات؛ لم يحمل عليها. 

ومثله ما إذا أحرز انّ الفاعل بصدد الّسلء وشككنا انه جاء به بعنوان 
التطهير الشرعي أو بعنوان التطهير اللغوي؛ فلا تجري أصالة الصحّة. 

فالقول بأنَ يحرى أصالة الصحّة أعمال النناس بهاهي أعمال صادرة من 
العاقل المختاره فيحمل كل عمل عل صدوره على وفق الموازين للأهداف المتوقعة 
منه كأنّه في غير حله؛ والشاهد على ذلك أنْ قائل هذا الكلام شرط في جريان 
أصالة الصحّة إحراز كون العافد عاقلاً وتختاراً فلو شك فيهما لا تجري أصالة 
الصحّة ومثلهما ما إذا شك في كون العاقد مالكاً-ك في المقام ‏ أو غاصباً أو غير 
ذلك. 

وبالجملة أصالة الصحَّة إِنّا تنجع فيه إذا أحرزت الأركان وشلك فيا يطرأ 
عليهاء وقد أوضحنا الحال في بحوثنا الأصولية وقلنا بأنّ الأاقوى هو نظرية المحقّق 
العاف 20 


604/7 إرشاد العقول إلى مباحث الأأصول:‎ .١ 


١ج الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء‎ ٠-0... ال سس‎ ١ 


". أن أصالة الصحّة إِنَّما تجري فيم| إذا كان المورد غير مقتض بطبعه 
للفساد وإلاً فلا تجري؛ مشلاً: لو باع شخصّ العين الموقوفة واحتملنا انّه باع 
بالمجوز الشرعي فلا تجري أصالة الصحّة» لأنَّ المورد بطبعه يقتضي الفساد 
واحتمال عروض المجوز لا يعبأ به؛ ومثله المقام فانَ بيع مال الغير (أصحاب 
الزكاة) لاحتمال انّه أخرج حقوقه من مال آخر لا يعبأ به. 

ولعلّه إلى ما ذكرنا يمرجع ما ربها يقال من أن ليس لأصالة الصحّة دليل 
لفظيء بل الدليل الوحيد السيرة العملية المتصلة بزمن المعصومين والقدر المتيقّن 
منه ما إذا أحرزت القابلية وسلطنة البائع على النقل لكونه مالكاً أو وكيلاً. 

ومع ذلك كله فيمكن تقريب جريان أصالة الصحّة بوجه آخر وهو: 

إن الظاهسر من مجموع الأدلّة انّ الشارع جعل للمالك ولاية تامة في كيفية 
أداء الركاة» فله أن يؤدّي من العين كما أن له أن يؤدي من خارج النصابء وبالتالي 
ينقل الزكاة إلى نفسه ويكون مالكأء ومعنى ذلك ان المالك أمين في مورد حقوق 
المستحقين. ويؤيّده ما ورد في باب أداب المصدق بأنّه إذا قال امالك للمصدّق : 
ليس في أمواله زكاة فعليه أن لا يراجعه.0© 

فإذا كان هذا موقفه فيشبه موقف الول لمال اليتيم» فكما أن بيعه يحمل على 
الصحّة من دون لزوم فحص فهكذا المقام؛ أو كبيع الوكيل للبيع لنفسه أو لغير 
فباع لنفسه. 

وعلى ذلك جرت السيرة حيث إِنَّه تشترى الأموال الزكوية من أصحابها من 
دون فحص وسؤال عن المالك,؛ وما هذا إلا لأنّ موقف المالك موقف الولي في 
إطار خاص. 


. ١ثيدحلا من أبواب زكاة الأنعام؛‎ ١4 الباب‎ .١ الوسائل:‎ .١ 





حكم شراء النخل أو الزرع قبل تعلّق الزكاة أو بعده :1:4 


وبذلك مزرواعن المعابلات التي يكرن طبعها التنبادء كيم الؤققك أوبيع 
مال الطفل إذا لم يكن البائع ولياً. 

الثاني: قاعدة اليد أمارة الملكية. فاستيلاء المالك على الصبرة أمارة ملكه 
عليها. 

يلاحظ عليه: ب) في المستمسك من أن حجيّة اليد عند العقلاء مختصة بما إذا 
لم تكن مسبوقة بالأمانة والعدوان ولا تشمل المسبوقة بذلكء والدليل الدالٌ على 
الحجية» منزل على ذلك» وعليه يشكمسل جعلها حجّة على الملكية في الموارد التي 
تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء ثم تشترى بعد ذلك؛ والأعيان التي تكون 
بأيدي الدلآلين التي يعلم بكون حدوث يدهم بالولاية والوكالة ويجهل الحال بعد 
ذلك 2 

هذا ويمكن إبداء الفرق بين الاستيلاء بعنوان العدوان أو الأمانة التي ليس 
للمستولي حىٌّ التصرّف في المال. و بين الاستيلاء بعنوان كونه أميناً وله 
حقٌ التصرف فيه بالتبديل والإخراج من مال آخرء فقصور القاعدة في الموردين 
الأؤلين لا يكون دليلاً على قصوره في المورد الأخين إذ للبائع السلطة على نقل سهم 
الفقراء إلى نفسه وأداء الزكاة من خارج العين» وأيين موقفه من موقف الأؤلين» 
وعلى ذلك يصمٌ التمسكٌ بصحّة العقد بكل من الأصلين: أصالة الصحّة وقاعدة 
اليد وإن كانت الثانية لأجل كونها أمارة مغنية عن الأولى. 


.١ل7/94:كسمتسملا‎ ١ 





1 سس سس ...لل الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليَ» فإن أجازه 
الحاكم الشرعيّ طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الركاة» وإن دفعه إلى البائع 
رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه. 

وإن لم ير كان له أخذ مقدار الركاة من المبيع. * 


* هذا هو الفرع الثالث وهو: إذا عُلم أن البسائع باع النصاب ول يُخرج 
زكاته؛ فيكون البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياً على عامة المباني إلعلى القول 
بتعلّقها بالذمّة من دون أن تكون العين رهناً. 

ثم إن له حالتين: 

أ. إِما أن يجيزه الحاكم. 

ب. وإمًا أن لايجيز. 

فعلى الأول قال المصنف بأنَ الحاكم يطالب المشتري بالشمن» ولو دفعه إلى 
البائع كما هو الغالب_يُرجع إليه المشتري بعد دفعه ثمن الزكاة إلى الحاكم. 

لكن المطالبة بالثمن تصمحٌ على القولين الأؤلين من الإشاعة والكلي في 
المعين, إذ على كل تقدير فالمبيع عين خارجي باعه مالك الصبرة فضولة فإذا أجاز 
الولي يأخذ الثمن» و أمٌاعلى القول بأنَ الزكاة على الذمة والعين رهن فليس له 
مطالبة الثمن, لأن المبيع هو العين المرهونة» لا عين الزكاة فكيف يأخذ ثمن ما لا 
يملك من المشتري لو أجاز لزم البيع ولكن الدين يبقى في ذمّة البائع فعلى الحاكم 
أن يطالبه الركاة. 

وإلى ما ذكرنا أشار السيد الحكيمت بقوله: أمّا إذا كان بنحو آخر كما 
سيأتي ‏ فله المطالبة بالزكاة لا بالعمن.9) 


.19/7/94:كسمتسملا.١‎ 


.حكم شراء النخل أو الزرع قبل تعلق الركاة أو يعذة سس سس سس سسا 4843# 


ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع» ففي استقرار ملك المشتري وعدم 
الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال.*# 


وعل الثاني يأخحذ الحاكم مقدار الزكاة من المبيع وليس للمشتري الامتناع 
من دفع العين كما ليس له تبديلها إلى القيمة» إذ ليس له الولاية على ذلك وإن 
كانت للبائع» وللحاكم بيعه من المشتري بنفس القيمة أو أزيد. 

* هذا هو الفرع الرابع وهو انّه إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع » فهل يخرج 
البيع عن كونه فضولياً والمشتري يتملكه تلكا مستقراً لا منزلزلآ أو يتوقيف 
الاستقرار على إجازة اناكم ؟ 

لاشك انّه لا يحتاج إلى إجازة الحاكم بعد خروج البائع عن عهدة 
التكليف. إذ كانت له الولاية في التبديل من غير تحديد. وبيعه من الغير لا يزاحم 
ولايته: لأن المفروض انه فضولي غير مؤثر فكأنه واقع في حيطة ولايته فإذا أخرج 
من ماله فقد عمل بالتكليف ولا حاجة إلى إجازة الحاكم. إِنّْئا الكلام في حاجته 
إلى إجازة البائع وقد احتمل السيد الحكيم ان لفظ الحاكم مصحف «البائع؛ لأنه 
من قبيل من باع مال غيره ثم اشتراه فهل يتوقف نفوذ الببع إلى |جازته ثانياً أو لا 
فهو في المقام باع مال الفقين ثمّ ملكه بإخراج الزكاة من ماله فهل استقرار البيع 
للمشتري يتوقف على إجازة البائع أو لا؟ مقتضى القواعد هو الأوّل, لأنّ الرضا 
الموجود حين العقد رضا بنقل مال الغير وهو ليس شرطاً لصحّة البيع وأمًا الشرط 
فهو الرضا المقارن أو المتعمّب للعقد, والأؤل غير موجود فلا محيص من الرضا 
المتعقب المتمثل في الإجازة» وعلى ضوء ذلك لو ندم البائع ولم يجز بعد الاشتراء لا 
يتملّكها المشتري بل يكون ملكا للبائع. 


1 الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


المسألة٠‏ ": إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود. 
وبعضها الآحر ردي أو أردأء فالأحوط الأخذ من كل نوع بحضّته. ولكنّ 
الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود. 

ولا يجوز دفع الرديّ عن الجيّد والأجود على الأحوط. * 

لكن ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أب عبد اللْهتيَة هو 
عدم الحاجة» وان البائع لو أَدّى زكاته؛ يكون المبيع كله للمشتري.”") 

# في المسألة فرعان: 

.١‏ إذا كان في النصاب. الجيد والرديء؛ فهل يجوز دفع السرديء مكان 
الركاة؟ 

؟. إذا كان النصاب كله جيداًء فهل يجوز دفع الرديء مكانه؟ 

وإليك دراسة الفرعين واحداً بعد الآخر. 

أمَا الأؤل منهماء أعني: إذا كان النصاب بعضه جيداً أو أجود؛ وبعضه 
الأتحر رديئاً أو أردأ فقد احتمل فيه المصئف وجهين: 

.١‏ الأخعذ من كل نوع بحصته. وهذا على القول بتعلّق الزكاة على نحو 
الإشاعة. 

'. الاجتزاء بمطلق الجيد مكان الرديء والأجوده وهذا على القول بتعلّق 
الركاة على نحو الكلي في المعييّن. 

أمّا الوجه الأول فقد اختاره العلآمة في تذكرته؛ فقال: 


.١ثيدحلا لاحظ الوسائل:1: الباب؟١١ من أبواب زكاة الأنعام»‎ .١ 





حكم اختلاف أنواع التمر في الجودة والرداءة م1 


لو تعدّدت الأنواع. أخذ من كل نوع؛ بحصته لينتفي الضرر عن المالك 
بأخذ الجيّد وعن الفقراء بأخذ الرديء؛ وهو قول عامة أهل العلم. 

وفال مالك والشافعي: إذا تعدّدت الأنواع أنحذ من الوسط. 

والأولى أخذ عشر كل واحد لأنَّ الفقراء بمنزلة الشركاء.(© 

ونقله المحدّث البحراني عنه بتلخيص واستحسنه. 29 

وأمّا الوجه الثاني فهو على القول بأنّ تعلق الزكاة من باب الكل في المعيّن» 
فلو أخرج مطلق الجيد فقد أخرج الفسريضة لصدقها على الجيد والأجود والرديء» 
فإخراج الجيد أخذ للفرد المتوسط بينهها. 

وأمًا الرع الثاني» أي دفع الرديء مع كون النصاب جيداً أو أجود؛ فقد 
احتاط المصنف بعدم الجواز وكان عليه أن يقول: «الأقورى عدم الجوازة وذلك 
للآية المباركة؛ يقول سبحانه: ليا أيّها اَن آمُوا فوا مِنْ طيّبات ما كَسَُْمْ 
وما أخرّجنا لَكُمْ من الأَْضٍ ولا ُو الْحَبيث من فقون ولثم بأديه إِلآأنْ 
ُو ف وما ألو حميد» ١‏ 

قال الطبرسي في تفسير قوله: وَلَسْتُم بأخذِيهٍ إلا أن تفْمِضُوا فيِ» أي لا 
تتصدّقوا با لا تأخذونه من غرمائكم إلا بالمساحة والمساهلة. 

وقيل: ان معناه لا تأخحذونه إلا أن تحطُوا من الشمن.7) 

وعلى كل حال فالآية ظاهرة في عدم الإجزاء وحمله على التنزيه خلاف 
الظاه, ولذلك قلنا إن الأقوى عدم الإجزاء مكان قول المصّف: «الأحوط؟. 


. 1176/17 ؟. الحدائتى الناظرة:‎ .1١1 تذكرة الفقهاء:0/‎ .١ 
البقرة:737؟ , 4. مجمع البيان:1/ 07831 ط صيدا.‎ ." 


المسألة 1": الأقوى أن الركاة متعلّقة بالعين. لكن لا على وججه 
الإشاعة بل على وجه الكل في المعيّن . 

وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صم إذا كان مقدار 
الزكاة باقياً عندهء بخلاف ما إذا باع الكل» فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة 
يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مر. 

ولا يكفي عزمه على الأداءمن غيره في استقرار البيع على الأحوط..* 


مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام التي منها ما رواه عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله ين في قرل الله إبا هيوان اتا كسب 
مما حرجنا كم الأرض ولا ُو ١‏ الحّبيث مِنه تُنفِقُون؟ *'"قال: «كان 
أناس على عهد رسول الله #تْيتصدقون بأشرٌ ما عندهم من التمر الرقيق» الفشر 
الكبير النوى: يقال له : المعافارة ففي ذلك أتزل الله «وَلا ييَسَمُوا | الَحَبيث مِنْهُ 
ا ُنفقُون 0.24 

أضف إلى ذلك استنكار العرف ذلك النوع من الإخحراج؛ وعدّه بخساً 

قوق الفقراء. 

* في المسألة فروع: 

١.الركاة‏ متعلقة بالعين لا بالذمّة. 

'. يجوز بيع النصاب قبل أداء الزكاة إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده. 

". إذا باع جميع النصاب يكون البيع بالنسبة إلى مقسدار الزكاة فضولياً 





.١‏ البقرة:/7017. 
". الوسائل:1»؛ الباب4١‏ من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث7. 


محتاجاً إلى إجازة الحاكم. 
7 لايكفي العزم على الأداء من غير النصاب في صحّة بيع النصاب كله 
ولزومه. 


وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر: 


الفرع الأوّل: الزكاة متعأقة بالعين 

اتفقت كلمة الأصحاب عل أنْ الزكاة تتعلق بالعين أو تجب في العين27 
إلآ ما حكاه الشهيد في البيان» ”عن ابن حمزة من تعلّقها بالذمة:» وليس في 
«الوسيلة» المطبوعة: منه عين ولا أثر. 

.١‏ قال الشيخ في «الخلاف::إذا حال على المال الحول» فالزكاة تجب في 
عين المال» ولرت المال أن يعيّن ذلك في أي جزء شاءء وله أن يعطي من غير ذلك 
أيضا خخيّر فيه؟. 29 

". وقال في «المبسوط6:والزكاة تجب في الأعيان التي فيها الزكاة لا في الذمّة 
لما روي عنهم شي : الخنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة.(*) 

*. وقال السيد المرتضى في «الانتصار»: فانٌ ل الشريعة تفتفي أن 
الركاة إنَّ) تجب في الأعيان لا في الأئمان. “لا وبذلك رد على وجوب الزكاة في مال 
التجارة). 


١.والمراد‏ من التعبير الثاني هو تعلّقها بالعين, لا وجوب إخراجها منها | يوهمه ظاهر التعبين 
. البيان:187» ولاحظ زكاة الشيخ الأنصاري: 446 . 

". الخلاف١7/ ٠‏ كتاب الزكاة» المسألة 74, 

5. المبسوط: .5١1/١‏ 6. الانتصار:؟711. 


8 5 اس سس سس سس ...لل الزكاة في الشريعة الإصلامية الغرّاء ج١‏ 


4. وقال المحقّق في الشرائع»: وأمًا اللواحق فهي ان الزكاة تجب في العين 
لافي الذمّة."» 

4. وقال العلامة في «المنتهى»: الزكاة تجب في العين لا في الذمّةء ذهب إليه 
علماؤنا أجمع.”") 

”. وقال في «التذكرة»: الزكاة تعلق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة .© 

. وقال فخر المحقّقين في #الإيضاح»: الركاة تتعلّق بالعين بإجماع الإمامية 
بمعنى ملك الفقير بالفعل لقول النبي يَف أربعين شاة شاة.17» 

إلى غير ذلك من الكلمات التي نقلها العاملي في مفتاح الكرامة.*» 

والغرض من التصريح بذلك نفي أمرين: 

أ. أن يكون إيجاب الشزكاة بصورة حكم تكليفي كوجوب الانفاق على 
الوالدين على نحو لو خالفه. لا يتعلق بماله ولا بذمته شيىء, بخلاف ترك الإنفاق 
على الزوجة؛ فلو ل ينفق تتعلّق النفقة بذمّته ويكون مديوناً يجب الخروج عنها. 

ب. أن يتعلّق الوجوب بذمّته ابنداءً كسائر الديون» بحيث لا يكون 
لأرباب الزكاة أيّ حقٌ في العين فهو مديون» سواء بقي النصاب أم تلف بلا 
تفريط. 

وهذان القولان» مما لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا ابن حمزة على ما 
تُسب إليه . 


.١‏ الجواهر: 4178/16 قسم المتن. 
؟.المتهى:١/‏ 0002 ". التذكرة:ه/ 141 . 
4. الايضاح:١//01؟.‏ 5. مفتاح الكرامة:1/ ١١١‏ وكتاب الزكاة. 





في كيفية تعلّق الزكاة بالعين 164 





نعم نقل الشيخ في «الخلاف؟ التعلّق بالذمّة قولاً للشافعي لكن جعل 
العين رهناً لا في الذمّة.''' ونقله عنه أيضاً العلامة في «التذكرة». 9 

وعلى ذلك فليس الشافعي قائلاً بتعلّقها بالذمّة المحضة:. بل بها بقيد كون 
العين رهناً. نعم ذهب ابن حزم من الظاهرية إلى تعلّقها بالذمّة فقط قال: مسألة: 
والزكاة واجبة في ذمّة صاحب المال لا عين المال. ©) 

وقد حكى المحقّق في «المعتبر؛» دليل القائل به بالنحو التالي: 

.١‏ لو وجبت في العين لكان للمستحقٌ إلزام امالك بالأداء من العين. 

7 لو وجبت في العين لكان للمستحقٌ منع المالك من التصرف في 
النصاب إلا مع إخراج الفرض. 

وقد أجاب المحقّق عن الأول بأنّ الزكاة وجبت جبراً وإرفاقاً للفقين فجاز 
العدول عن العين تخفيفاً عن المالك؛ ليسهل عليه دفعها. 

وعن الثاني بجواز التصرف إذا ضمن الركاة.©) 

ومفاد الجوايين تخصيسص الضوابط العامة من الملكية الإشاعية بدليل» 
والأولى أن يقال ان ما ذكره من الوجهين إِنّها يتهان لو قلنا بأنّ تعلّقها بالعين على 
نحو الإشاعة؛ لكن التعلّق بالعين لا ينحصر بالوجه المزبور بل له صور متعدّدة 
ستوافيك. 

هذا وقد عرفت ادّعاء صاحب الإيضاح إجماع الإمامية على تعلّقها بالعين» 
و إن كان الإجماع منهمء إجماعاً مدركياً استندوا ني فتاواهم إلى ظواهر النصوص من 
.١‏ الخلاف:5/ 0 كتاب الزكاق المسألة 78. 


". التذكرة:198/86. *. المحلىي:3717/8. 
4 المعتبر:7/ .6531-65٠١‏ 


قولهم:هفي أربعين شاة شاة4» مضافاً إلى الوجوه التالية : 

.١‏ لو وجبت في الذمّة لتكررت في النصاب الواحد بتكور الحول. 

”. إذا قصرت التركة عن أداء الدين لم تُقَدَم الزكاة مع بقاء النصاب. 

". إذا تلف النصاب من غير تفريط لم تسقط الزكاة. 
. إذا باعها المالك» لم يجز للساعي تتبع العين إن ل يود البائع الركاةً. ”© 

5. لما صح للإمام أن يقول:«إنَ الله أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال» 
فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم».!”) 

إذا عرفت عدم صحّة هذين الوجهين تعن القول بتعلّق الزكاة بالعين غير 
ان تعلّقها بها يتصوّر على وجوه نشير إلى رؤوسها الثلائة: 

.١‏ التعلق على نحو الإشاعة. 

". التعلّق على نحو الكل في المعيّن. 

”. التعلق على نحو تعلق الحنّ. وإليك دراسة الكل. 

الأؤل: أن تنعلّق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة بأن يكون كل جزء من 
أجزاء الصبرة ملكاً مشاعاً للرالك ومستحق الزكاة بحيث يكون كلّ منهيا مالكاً 
مستقلاً لبعض الملك كالنصف أو الثلث أو غيرهما. كما هو الحال في الملك 
الموروث؛ فكل وارث يجد نفسه مالكاً للسهم المعيّن ملكية تامة» وهذا النوع من 
الملكية واقعء فالمالك والملكية والمملوك متعدّد. 

الثاني: أن تتعلق الزكاة بالعين بنحو الكل في المعيّن | هو المسروف فيمن 
باع صاعاً من صيرة معينة» فا خصوصيات الشخصية غير ملحوظة إل خصوصية 





حم 





.١‏ الوسائل:الجزء؛ الباب؟١‏ من أبواب زكاة الأنعام: الحديث71. 
؟.الوسائل: ”؛ الباب 7 من أبواب المستحقين للركاق الحديث 4. 


واحدة وهي كونه من هذه الصبرة . 

وربما يقال بأنّ الكل في المعين غير متصوّره لأنَ مقتضى الكلية كونه في 
الذمّة لافي الخارج؛ إذ كل ما في الخارج فهو جزئي و كونه في المعين بمعنى كونه 
في الخارج لا في الذمة؛ فكيف يجمع بين الكلية والخارجيّة؟ والإجابة عنها 
واضحة. لأنَ المراد من المخارج إن كان هو الفرد المشخص والعين المعيّن فهو لا 
ينسجم مع الكلية» وأمًا إذا أريد من الخارج عدم تجاوز الفرد المبيع من هذه 
المرخهو يهم بع لكام 

وبعبارة أخرى: انّ الك في المعينَ كالكل في الذمّة غير انّ ظرف الثاني هو 
الذمّة؛ فذمّة البائع مشغولة لا ذمّة أخرة وظرف الأول هو الصيرة وانه يجب أن 
يدفع من هذه الصيرة لا من الصبرة الاخحرى. 

فهذا النوع من التصوير من الملكية بمكان من السهولة بشرط أن ينظر إلى 
هذه المفاهيم بنظرة عرفية لا بنظرة فلسفية. 

وعلى كل تقدير فعلى هذين الفرضين فمستحق الزكاة مالك بالفعل عُشْر 
النصاب أو نصف عشره إِمّا بنحو الإشاعة؛ أو بنحو الكل ني المعين. 

فملكيّته ملكة فملية تامّة لا تتوقّف على شي*. 

وهذاما يطلق عليه «التعلّق بنحو الاستحقاق؛ أي الملكية الفعلية 
المتلزمة للشركة أو بنحو الكل في المعيّن. وستوافييك دراسة أدلّة القولين 
ومناقشتهها. 

الثالث: أن يكون تعلّقها على نحو «الاستيثاق؟ مقابل تعلّقها على نحو 
«الاستحقاق؛ بمعنى الملكية الفعلية» وحاصل هذا الوجه انَّ الشارع فرض على 
المالك بأن يتصدق بشيء من ماله على الفقير ويعطيه إلبه تبرعاً بقصد القربة» 


؟ه6غ + مجه راطم أ موا ةموادم اد اراي ارد ا را 





يح شر ل اي الفقير للمال الذي 
أمر الله مالكه أن يتصدق به عليه؛ نظير استحقاقه للمال الذي نذر مالكه أن 
يتصذق به عليه. 

وهذا الوجه (الثالث) من أقسام التعلق بالعين يخالف الوجهين الماضبين في 
أنّ ما يصرفه المالك في مصارف الزكاة على هذين الوجهين ليس ملكاً للمالك 
وإنّاهر ملك للمصرف وقد أمر بآن يدفعه إليه» غاية ما يمكن انَّ للمالك اختيار 
أي جزء من الأجزاء أو أي فرد من الأفراد. 

وهذا بخلاف الوجه الثالث» فالنتصاب كله ملك الك غير انّه سبحانه 
وتعالى أمره بالتصدّق بجزء منه, وهذا الأمر أوجد حقّاً للفقير ونظيره» دون أن 
يكون الفقير مالكاً بالفعل شيئاً في نفس النصاب. 

والذي يوضح صحّة الوجه الثالث هو انه لو قلنا بالوجهين الأولين وان 
العشر مثلاً ملك عن للفقير فهو مأمور بإيصال مال الغير إليه» لزم عدم الحاجة 
إلى قصد القربة؛ إذ لم يعهد في الشرع وجوب قصد القربة في دفع مال الغير إليه» 
وهذا بخلاف الوجه الثالث فانّ اعتبار قصد القربة يكون على وفق القاعدة حيث 
أمره سبحانه أن يُخرج شيئاً من أمواله ويدفعه إلى الفقير تقرباً إلى الله سبحانه» 
فقصد القربة على الوجهين الأؤلين على خلاف الضابطة بخلافه على الوجه 
الثالث. 

ويؤئده أمور: 

.١‏ قوله سبحانه: <حُذْ ينْ أموالِهمْ صَدَقَة ُطَهَيْهُمْ وَيركَبهِم يها وَصَلُ 
َم إِنصَلائكَ سَكَنٌ لهم وافةسَميع ليم .0 


,٠١*:ةبوتلا‎ .١ 


فظاهر الآية أن ما يأخذه النبي ملك للمالك. وهو مأمور بالدفع وهذا 
مأمور بالأخذ لا انه بالفعل ملك للفقير. 

. صحيحة عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله فتية: «إنْ الله عز وجل 
فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به0.”) 

”. صحيحة عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله ققة : «إنَ الله عر وجلل 
جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم».0) 

5. حسنة الوشاء؛ عن أبي الحسن الرضاهييّة في حديث عن الإمام 
الصادق قيْة أنّه قال:٠‏ انّ الله ع وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من ن أموال 
الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء9. 20 

كل ذلك يعرب عن أن النصاب ملك للمالك؛ ولكنّه مأمور بدفع شيء إلى 
مستحقّي الزكاة كما أن ناذر الصدقة مأمور بصرف ما نذره في مورده» فيتولّد من 
هذا الحكم التكليفي حكم وضعي. وهو تعلّق حق (لا ملك) بهال المالك» فيعد 
ملك المالك وثيقة لمستحقّي الزكاة. 

5. والذي يعرب عن أنَّ التعلّق على نحو «الاستيئاق؟ وإن شئت قلت: 
تعلق حقٌّ لمستحق الزكاة بال امالك هو الارتكاز العرفي في الضرائب العرفية؛ 
فإنّ دائرة الضرائب التي وظيفتها جباية الضرائب لا ترى نفسها مالكة بالفعل 
على نحو الإشاعة أو الكلي في المعيّن للأموال التي اكتسبها التاجر أو الكاسب» 
ونا ترى صاحب الأرباح مكلّفاً من جانب الدولة بإخراج /٠١‏ من الأرباح 
التي اكتسبها من هذه السنة أو السنة الماضية» فأوجد ذلك التكليف؛ حقّاً لدائرة 


١و”.‏ الوسائل:1. الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاق. الحديث "او 5. 
*". الوسائل:١»:‏ الباب "7 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الحديث١.‏ 


الضرائب لأن تطلب منه ما فرضته الدولة» وتسرى نفسها محقّة في هذا الطلب 
والأتعذ على نحو لا تملك إلآ بدفع المالك» وأخذ الجابي. 

وعلى هذا الوجه تصحّح أكثر الفروع التي أفتى بها المشهور دون القولين 
الأولين خصوصاً القول بالإشاعة؛ كما سيوافيك. 

نعمء تعلق الزكاة بالنصاب على نحو الاستيثاق» وإن شئت قلت: على نحو 
تعلّق الحق» يتصوّر على وجوه سوف نشير إليها بعد استيفاء الككلام في الوجهين 
الأولين ودراسة أدلتهها. 


.١‏ التعلّق على وجه الإشاعة 
ِنّ هذا الوجه هو المعروف بين الفقهاء وإن لم يلتزموا بلوازمه؛ ويستدلون 
بذلك بوجوه نذكر منها وجهين: 


الأؤل: اتخاذ النصاب ظرفاً للواجب 
وقد صرّح في غير واحد من الروايات بأنَّ النصاب ظرف للفريضة نحو: 
-في أربعين شاق شاة.7) 
-وفي أربعة دنانير عشر دينار. 9" 
-و فيهما سققت السماء العشر 22 
فهذه التعابير ظاهرة في الإشاعة. 
وأجيب عن الاستدلال بوجهين: 

.١‏ الوسائل: 7. الباب ” من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث1. 


". الوسائل: 1. الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة؛ الحديث6. 
". الوسائل: 1: الباب 4 من أبواب زكاة الغلآت» الحديث؟. 





قي كيقية تعلق الزكأة لعن .سيب مس ست سس سند .ءلم 1 





.١‏ أن «في» ليست للظرفية؛ بل للسببية مثل قوله: «في قتل الخطأ مائة من 
الإبل.20 

؟. عدم تعمّل الظرفية في نحو قوله: «في مس (من الإبل) شاة».70) 

ولا يخفى ضعف الجحوابين» لأنّ استعمال لفظة «في» في السببية قليل: وحملها 
على السببية في مورد «في قتل المخطأ ماثة من الإبل». لأجل أن القتل من قييل 
الأفعال؛ والإبل من قبيل الجواهر ولا يصلح الفعل ظرفاً للجوهر فحملت على 
السببية» كها أن عدم تعقله في مورد «خمس من الإبل شاة» يكون قرينة صارفة عن 
اللهون في خصوص هذا الموردء دون الموارد الأخر والأولى أن يجاب بوجهين 
آخرين: 

.١‏ ان هذه الروايات بأسرها في مفام بيان مقدار الواجب في الأنعام 
والنقدين والغلات: لا بصدد بيان كيفية التعلّق. 


”. ان هذه التعابير ى) نصح عن القول بأنْ التعلّق على نحو الإشاعة نصح 
على القول بأنّ التعلّق من قبيل الكلي في المعيّن» أو من قبيل تعلق القٌ. فللفقراء 
حقٌ في أموال الأغنياء بالمقدار المعلوم يجب عليهم إخراج هذا الحقٌ مسن أمواهم 
ولا يكون مالاً لحم إلا بالإخراج. 

ثم إن القوم أطنبوا في تفسير الجار في الروايات المذكورة: فمن قائل بأنْه 
ظرف لغو متعلق بفعل مقدّر إلى قائل بأنه ظرف مستقر متعلّق بمثل «كاثن؟ ومع 
إطنامهم في متعلقه لم يخرجوا بشيء تسكن إليه النفس. 


.١‏ الوسائل: 28 الباب١‏ من أبواب دية النفس» الحديث8. 
؟. الوسائل: 8 الباب7 من أبواب زكاة الأنعام» الحديث و4 . 





والأول استكشاف اراد من أمثال هذه الكلمات بالإمعان في المحاضرات 
العرفية» وقد عرفت أن موظف دائرة الضرائب إذا خساطب التاجر بأنّ للدولة في 
ماله ٠‏ 1/7 ضريبة لا يفهم منه انْ الدولة مالكة لهذا المقدار بالفعل بل يفسره بنحو 
تعلق الحقٌ. 


الثاني: الشركة بين الأغنياء والفقراء 

إن الروايات تعدٌ الفقراء شركاء الأغنياء في المال» ففي موثقة أبي المعزاء عن 
أبي عبد الله في قال: إِنَ الله تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في 
الأموال» فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم».7"» 

يلاحظ عليه: أنّ ظاهر الرواية وإن كان هو التعلّق بالعين بنحو الاستحقاق 
- أي كون الفقير مالكاً لسهمه بالفعل ‏ لكنّ الرواية إذا انضمت إلى الآية المباركة 
تفسر بهاء فإنّ الأصل في الركاة هوآية الصدقة: أي «خدّ بِنْ أنوالهم 
صدقة 4 ”'» ومفادها ان الله تبارك وتعالى فرض على عباده في أموالهم الصدقة, أي 
أوجب عليهم أن يعطوا شئياً من أموالهم في سبيل الله وبهذه المناسبة عُدَ الفقراء 
شركاء الأغنياء كيا يقال ان الدولة شريك التاجر بمقدار الضريبة؛ فتفسير هذه 
التعابير على مستوى الفهم العرني أولى من الجمود على العبارة» وتؤيده رواية 
غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر عن أببه تي قال: كان علي صلوات الله عليه إذا 
بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله مما أعطاك 
الله »,250 


وبذلك يعلم مفاد حديث بريد بن معاوية في آداب المصدق. قال: 





.١‏ الوسائل:7, الباب7 من أبواب المستحيقين للركاق الحديث4, ؟'. التوبة:76. 
". الوسائل: 5. الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعاف الحديث0. 


سمعت أبا عبد اللهقتيّة يقول: بعث أمير المؤمنين مصِدّقاً من الكوفة إلى 
باديتهاءفقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده_إلى أن قال: ‏ فإذا 
أتيت ماله فلا تدخله إل بإذنه فا أكثره له».0) 

فانَ التعبير بالأكثر تعبير بالنتيجة فان مآل الأمر إلى أن الأكثر لليالك 
والقليل لأصحاب الزكاة» وتفسير هذه التعابير عن طريق المرتكزات العرفية 
أحسن من تفسيرها بالدقة العقلية. 

فإن قلت: إذا كان التعلّق على نحو تعلق الحقّ» فلماذا تؤخذ الركاة من 
المشتري للنصاب إذا لم يدفع البائع زكاته كيا في رواية عبدالرحمن بن أبي عبد 
اش" 

وماذا يشارك الفقير في الرسح إذا اتجر به المالك كا في رواية علي بن أبي 
حمزة. عن أبيه» عن أبي جعفر فتة. 27 

قلت: سيوافيك تفسيرهما بعد الفراغ عن تبيين الوجوه المتصوّرة في المقام. 
الفتاوى المخالفة للشركة النسبية 

ثم إِنْ هناك فتاوى مشهورة بين الأصحاب لا يمكن الإفتاء بها مع القول 
بأنّ الزكاة ملك للفقراء على نحو الإشاعة. 

.١‏ انَّ مقتضى الشركة الحقيقية حرمة تصرّف كل من الشريكين في المال إل 
بإذن صاحبه مع أن المقام ليس كذلك. 
.١‏ الوسائل: 5 الباب5 ١‏ من أبواب زكاة الأنعا الحديث١.‏ 


". الوسائل: الحزء .١‏ الباب؟7١‏ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث١‏ . 
*. الوسائل: الجزه 1 الباب 67 من أبواب المستحقين للركاق الحديث؟. 








”. لو كان التعلّق بنحو الإشاعة لما جاز الدفع من غير العين من غير إذن 
أصحاب الركاة. 

". لو كان التعلق بنحو الإشاعة لكان النماء لأصحابهاء صع أن النماء 
للمالك وليس للساعي التعرض لناء الأنعام. ويظهر من الإيضاح انه أمر 
انّفاقي. ' ويؤيده عدم تعرض الأصحاب للناء والمنافع عند حلول الأموال على 


النصاب. 
4. لو كان التعلّق بنحو الإشاعة يلزم على امالك ضمان المنافع عند التاخير 
وإن لم يستوفها. 


5. لو كان التعلّق بنحو الإشاعة وتلفت الزكاة بالتفريط يجب أن يضمن 
بالقيمة في الأنعام؛ لأمْها قيمية لا بالمثل مع أنّه يكفي المثل. 

. اتحاد سياق الروايات الواردة في الزكاة الواجبة والمستحبة؛ كزكاة مال 
اليتيم» وما عدا الغلآت الأربع من المكيلات» بل بعض الروايات الواردة في بيان 
ما ثبت فيه الزكاة» مشتملة على الواجب والمستحبء مع أنه لا يمكن الالتزام 
بالشركة الحقيقية في المستحب. فالمقصود بثبوت الزكاة فيها كونها متعلقاً لحل 
الفقين الناشئ من إيجاب الشارع أو ندبه التصدّقٌ بشىء منها عليه؛ كغيرها من 
الحقوق الثابتة للفقراء في أموال الأغنياء» تماعدا الزكاة المبيّنة في الأخبار الواردة في 
تفسير قوله تعالى: لوَآنُو حَفهُيَوم حصاده4١"‏ وقوله تعالى: «إفي أموالهم حَقٌّ 
مَعْلُوم * للسَائل وَالْمَحِرُوم 90.4 





.١‏ مصباح الفقيه:1501/17. انظر كتاب الركاة للشيخ الأنصساري: 14817 وإيضاح 
الفوائد: ,7١84 /١‏ 
؟. الأتعام:1 114 "'. المعارج: 310-54 


في كيفية تعلق الزكاة بالهين سس ب 10 





/. الظاهر انْ الكيفية في عامّة الموارد بنحو واحدء ومن المعلوم عدم صحّة 
النشريك الإشاعي ني مشل «في كلى خمس من الإبل ثساة» بل في غيره ما يكون 
الفرض مبائناً للعين كالحمّة والجذعةوابن اللبون إذ ربا لا تكون العين مشتملة 
على نوع الفريضة؛ فلابدٌ من رفع اليد عن هذا الظهور المذعى على فرض ثبوته. 


". التعلّق على نحو الكل في المعيّن 

هذا هو الوجه الشاني للقول بتعلّق الزكاة بالعين بنحو الملكية الفعلية لا 
بمعنى اشتراك كل من المالك والمستحق في كل جزء من أجزاء النصاب بنسبة 
خخاصة: بل بمعنى انَّ النصاب لا كان مشتملاً على أعشان فعشبٌ واحد بين عشرة 
أصواع؛ ملك للفقراء؟ نظير بيع صاع من صبرة» فبها ان الصبرة تشثمل عل عشرة 
أصوع يكون المبيسع صاعاً واحداً من هذه العشرة أصواع؛ فكما أن المبيع في المثال 
صاع من عشرة أصواع غير متميزة» فهكذا ملك الفقير عبارة عن عشر واحد بين 
عشرة أعشار كلها غير متميزة؛ إلآمن جهة واحدة؛ وهي كون الدفع والإخراج من 
هذه الصبرة أو من هذا النصاب. 

وهذا النرع من الاعتبار لا غبار عليه» وليس أمراً حديثاً» كيف وهو كان أمراً 
رائجاً في عصر أتمّة أهل البيت. 

روى بريد بن معاوية» عن أب عبد الله فثية في رجل اشترى من رجل عشرة 
آلاف طن”" قصب في أنبار يعضه على بعض من أجمة واحدة: والأنبار فيه ثلاثون 
ألف طن إلى أن قال: وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن 
وبقي عشرة آلاف طن» فقال: «العشرة آلاف طن إلتي بقيت هي للمشتري».!» 
.١‏ حزمة القصب. والقصبة الواحد (طنة». 
؟. الوسائل: 217 الباب 14 من أبواب عقد البيع؛ الحديث١.‏ 





ع سس سد ...ل الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


ولا كان الأنبار مشتملاً على ثلاثة» عشرة أطنان» فقد اشترى الرجل واحداً 
من هذه الثلاثة ملغياً عامة المشخصات إل كونه من هذه الأجمة المكونة من هذا 
الأنبان وهذا هو المسمّى في مصطلح العلماء بالكل في المعيّن 

والثمرة بين الشركة الإشاعية والكل في المعيّن هو انّه لو تلفت الصبرة ول 
يبق منها إل مقدار المبيع, يُحسب التلف على القول بالإشاعة على الشركاه عامة» 
بخلافه على القول الثاني فيحسب على المالك فقط كما في الرواية. 

وربها يدّعى ظهور قوله "في كل أربعين شاة» في الكل في المعين» إذ لو 
أريدت الإشاعة بأن كان كل فرد من تلك الشياه مشتركاً فيه بين المالك والفقير 
بنسبة الواحد إلى الأربعين لكان دفع الشاة الواحدة دفعاً لما يعادل تلك الأجزاء 
المتشئّنة لا إخراجاً لنفس الفرض بالذات وظاهر الدليل هو الثاني.) 

يلاحظ على هذا الوجه: 

لو كان التعلّق على نحو الكل في المعيّين يجب الإخراج من نفس النصاب» 
لما عرفت من أن المشخصات تكون ملغاة إل كونه من النصاب أو الصبرة مع أنّه 
يجوز الإنحرا اج من خارج النصاب. 

نعم حاول المحقّق في «المعتير؛ أن يجيب عن الإشكال بأنّ العدول عن 
العين لأجل التخفيف على المالك 29 

إلى هنا تبيّن ان الوجهين الماضيين في تفسير تعلق الزكاة ليسا بتامين؛ فلم 
يبق إلا القول الشالث» وهو كون التعلّق على النحو الآعر ويعبر عنه بتعابيير 
سلاثة: 
١‏ المستند: كتاب الزكاة:١/‏ 784. 
؟. المعتبن 67١/7‏ 
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.١‏ تعلق الزكاة بالمال تعلق استيثئاق. 

. تعلق الزكاة به تعلّق حقٌ بالنصاب. 

*. ملكية المستحق ملكية شأنية لا فعلية وإِنّها تتحفّق الفعلية بالدفع. 

هذه التعابير الثلاثة يجمعها شيء واحد: وهو ان الشارع لا أمر المالك بدفع 
عُشر النصاب أو نصف عشره ينتزع منه تعلّق حقٌ للمستحق بالنصاب على نحو 
يجب على المالك المخروج عن عهدة هذا الحقٌّء فهذا ما يسمّى بالملكية الشأنية في 
مقابل الفعلية. 

وهذا النحو من التعلّق يتصوّر على وجوه: 

الأؤل: أن تكون العين وثيقة كسائر الوثائق» فالعين بها انها ملك للمالك 
رهن للمرتبن. والنصاب با انّه ملك للمالك رهن لمستحقٌ الركاة فلا يجوز 
التصرف فيه إلابفك الرهن. 

يلاحظ عليه أن الرهن لو تلف بغير تفريط يقع التلف في ملك الراهن 
ويبقى الدين في ذمة المديون» بخلاف المقام فلو تلف النصاب كله أو بعضه بغير 
تفريط يُحسب على المالك والمستحق. 

الثاني :انّ تعلق الزكاة بالنصاب كتعلّق حنٌّ الغرماء بتركة الميت فليست ذمة 
الوارث مشغولة بالدينء كا أنَّ ذمة المالك في المقام كذلك؛ بل التركة بنفسها 
مورد للحن لكن لا بشخصها بل باليتهاء فلذلك لو أدّى الوارث الدين من 
الخارج يكون مصداقاً لح الدائن» وذلك لأنّ التركة بواليتها متعلّقة للحن لا 
بشخصه فيجوز الأداء من الخارج. 

يلاحظ عليه: بأنّ بباب الزكاة لا يمكن أن يكون من ذلك البابء لأنّه لو 


م ل ...ا الؤكاة في الشمريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 


تلف بعض النصاب من غير تفريط يحسب التلف على الطرفين بخلاف المقيس 
عليه فلو تلف بعض التركة و كان في الحزء الباقي كفاية لأداء الدين يتعلّق الدين 
بالباقي منهاء ولا يتضرّر الديّان أبدا إلآأن يرد التلف على الجميع. 

الثالث: أن يكون تعلّقه بالنصاب مثل تعلق النذر بالعين» فلو نذرانه لو 
نجح في الامنحان أن يتصدّق بشاة معينة» وقال: لله علِنَ التصدّق بهذه الشاة إن 
كان كذاء فيتولّد من حكم الشارع على العمل بالنذر حقٌّ للمنذور له فيها. 

يلاحظ علبه: أن القياس غير صحيح. إذ لا يجوز الخروج في مورد التصدّق 
عن حدود العين» بخلاف باب الركاة فانّه يجوز الأداء من خارجه. 

الرابع: أن يكون تعلّقها بالعين كتعلّق أرش الجناية بالعبد الجاني» فلو قتل 
عبد حراً عمداً يكون ولي الدم يرا ين القصاص والاسترقاق؛ ولو قتله خطاً 
فالخيار ليس لولي الدم بل للمولى» بين أن يدفع الدية أو يسترقه ولي الدم. 

هذا هو الذي احتمله الشهيد في «البيان» وقال: ويحتمل انه كتعلّق أرش 
الجناية بالعبد. 20 

هذا ويمكن أن يكون تعلّق الزكاة كتعلّق أرش الجناية بالعيد الخاطئ حيث 
إن المولى ممبّر بين أداء الدية ودفع نفس العبد للاسترقاق كا أن المالك مير بين 
أداء القيمة والعين. 

كما يمكن أن يكون تعلّق أرش الجناية بالعبد العامد. فكما أنَّ وني الدم ليس 
بالك إلآ شأناً وإنّْا يتملّك بالاسترقاق_إذا انصرف عن القصاص ‏ فهكذا 
المقام فالملكية بالنسبة للمستحق شأنية لا تصير فعلية إل بدفع المالك» العين. 


.١‏ البيان:/41. 


الخامس: أن يكون تعلّقها بالعين كتعلّق حقٌّ الزوجة بتركة الزوج؛ بمعنى ان 
الشركة في الماليّة لا في العين» فالزوجة تسرث قيمة الأعيان أو ربعها فهي شريكة 
للوارث في المالية» فعلى الوارث إخراج حقّها منها بتقويمها ودفع قيمتها إليهاء 
وليس للزوجة دين ثابت في ذمّة الورئة بل لها حقٌّ متعلّقاً بالتركة» ولو ورد التلف 
على التركة يحسب عليه) لا على الوارث وحده ولا على الزوجة وحدهاء كيا يجوز 
إخراج قيمة الأعيان من خارجها لما عرفت من أن الشركة إِنّا هي في قيمة الأعيان 
لافي شخصها. 

هذه هي الوجوه الخمسة المعبرة كلها عن الملكية الشأنية دون الفعلية» وان 
تعلق الزكاة أشبه بتعلّق الحقٌّ بالعين. 

والأولى والأظهر من هذه الوجوه الخمسة هو الأخي ولكن إكمال البحث 
رهن دراسة حديثين ربم| يتصور عدم موافقتهه| للوجه الأخي 


إكيال 

١.روى‏ عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله 8 : رجل لم 
يزِكٌ إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال:* نعمه 
تؤنصذ منه [أي من المشتري] زكاتها ويتبسع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع».”» 
إن معنى الرواية ان الساعي يأخذ الزكاة من المشتري ويتبع المشتري البائع لأخذ 
ما دفعه من باب الزكاة إل أن يؤدي البائع زكاتها. 

فتتبع الساعي المشتري يدل على تعلق الركاة بالعين بنحو الشركة الإشاعية» 
انما أخذهالمشتري ملك مشاع للبائع والمستحق, غير ان البائم نقله إلى 


.١ثيدحلا من أبواب زكاة الأنعام,‎ ١7 الباب‎ ١ الوسائل:‎ ١ 


المشتري برضاه وأخل الثمن فبقي سهم المشتري تحت يده يرجع إليه في ما استولى 
عليه فلو كان من باب الشركة في المالية يجب أن يرجع الساعي إلى البائع دون 
المشتري , 

يلاحظ عليه: أنَّ الرواية من أدلّة كون التعلّق بنحو الشركة المالية» وذلك لأنّ 
ظاهرهاء ان البائع لو أدّى الزكاة بالثمن الذي أخذه من المشتري فقد أدّى نفس 
الركاة, لا قيمتهاء ولو كان التعلّى بنحو الشركة الإشاعية فقد أدى قيمتها لا 
نفسهاء وهو خلاف ظاهر الرواية. 

وأما الرجوع إلى المشتري فلاجل ايجاد الضغط على البائع حتى يؤدي 
زكاتهاء ولأجل ذلك ذيل كلامه بقولسه: اويتبسع بها البسائع أو يؤدي زكاتها 
البائع» ويحتمل لأن يكون «أو؛ بمعنى إلا أي يتبع بها البائع إلأأأن يؤدّي البائع 
زكاتها. 

”. روى عل بن أبي روسن أيه من أبي جعفر فته قال: سألته عن 
الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني ان اؤديهاء قال: «اعزهاء فإن اتجرت بها 
فأنت لها ضاسن ولا الربح» وإن تَّويَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في 
تجارة فليس عليك شيء»؛ فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من 
الربح ولا وضيعة عليها».20 

والروايية موافقة للقاعدة (لو ُمل بها) لأنّه لها اتجر بالنصاب فقد اتّهِر 
بماليته. وهي مشتركة بين المالك والمستحقء فيكون له قسط من الربح. 

وأمًا عدم توجه الوضيعة عليه؛ لأنّه لم يكن مأذوناً له في التصرف. 


١‏ .الوسائل:1. الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث”7. 
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إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّهِ يمكن تبيين كيفية التعلّق بأحد طرق ثلاثة: 

الأول: ملاحظة لسان الأدلّة. 

الثاني: دراسة الأحكام الشرعية الواردة في الزكاة وامّها تنطبق على أي واحد 
من هذه الفروض» 

الثالث: أن يستكشف كيفية التعلّق من خلال تعلّق الضرائب الرائجة في 
العالم. 

والأؤل غير نافع لما عرفت من أنّها ليست لبيان كيفية التعلق؛ بل لبيان أمور 
أخرى أظهرها انها في مقام بيان المقدار وما يجب عليه» وان أكثر التعابير نازلة 
منزلة ما هو المتعارف عند العرف في أخذ الضرائب ودفعها. 

وأمًا الثاني فهو على قلته يمكن أن يسلط الضوء على المسألة. 

وأما الشالث؛ أعني: استكشاف كيفية التعلق من التوغل في الارتكازات 
العرفية فهو المهسمّ. وعلى ضوء ذلك فالقول بأنّ التعلّق على نحو الشركة المالية 
السيالة أفضل الوجوه وأحسنها وأكثر انطباقاً على القواعد والأحكام الواردة. 

يسنا 


هذا كله حول الفرع الأول وإليك دراسة الفروع الباقية. 


الفرع الثاني والثالث: لو باع النصاب قبل أداء الركاة 

إذا باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب. فعلى القول بالشركة الإشاعية يكون 
الببع فضولياً بالنسبة إلى الكسر المشاع » وأمًا على القول بكونه من قبيل الكل في 
المعين فلا يكون كذلك إذا بقي بمقدار الركاة. 

كا أنه لا يكون فضولياً على القول بأنَ العين رهن. فانَ الرهن هو مقدار 


1 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج١‏ 


الركاة والمفروض هو بقاوه لا جميع المال؛ والرائج كون الرهن بمقدار الدين. نعم 
لو باع النصاب كله يكون فضولياً بالنسبة إلى مقدار الرهن. 

وأمّا على المختار من الشركة في المالية» فالمعاملة فضولية » إذ لا ولاية 
للمالك على نقلها من عين إلى عين أخرى: نعم له الولاية في التطبيق؛ أو الأداء من 
خارج النصابء أو الإخراج بالقيمة» لكن ليس له الولاية بنقل المالية إلى الذمّة 
أو إلى عين أو نقد وهذا هو المبنى لكون الببع فضولياً أو كون الربح عند المعاملة 

فإنقلت: ما الفرق بين باب الزكاة» والخمس حيث يجوز التصرّف في مال 
التجارة والتقلّب فيه إلى نهاية السنة» فالكاسب والتاجر يتصرّفان فيا تعلّقى به 
الخمس حتى يتم العام ولا يعد التصرّفات المتعاقبة المتواردة على ما فيه الخمس 
تصرّفاً فضولياً دون المقام؟ 

قلت: الإجابة واضحة بعد ملاحظة ان الخمس بعد إخراج مؤونة السنة كما 
في الرواية”"» فقد رخص الشارع في تأخير إخراج الخمس إلى نهاية عام الربح؛ 
ومعناه الترخيص في التصرّف فيهما تعلق به الخمس إلى ذلك الموعدء وهذا بخلاف 
باب الزكاة فالمستثنى هو مؤونة الزراعة» لا مؤونة الزارع ومن عليه نفقته. 
الفرع الرابع: في عدم كفاية العزم على الأداء 

هل يكفي عزمه على الأداء في استقرار البيع؟ الظاهر : لاه إذ لا تأثير للعزم 
في بيع مال الغير سواء على القول بالإشاعة أو الكلي في المعيّن. كا أنّه لايفك 
الرهن بالعزم. وهكذا على المختار فإنَ نقل المالية نقل فضولي لا يكفي فيه العزم. 


.75١ثيدحلا الوسائل :الجزء. الباب؟١ من أبواب ما يهب فيه الخمس.‎ .١ 





المسألة ؟": يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل 
و الكرم» بل والزرع على المالك. وفائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله 
كيف شاء. ووقته بعد بدوٌ الصلاح وتعلّق الوجوب. بل الأقوى جوازه من 
المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة» أو بغيره من عدل أو عدلين؛ وإن كان 
الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن. ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه 
معاملة خاصّة؛ وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى. ثمّ إن زاد ما في 
يد المالك كان له؛ وإن نقص كان عليه. ويجوز لكل من المالك والخارص 
الفسخ مع الغبن الفاحش. ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً 
جاز. ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره. * 


* في المسألة فروع: 
.١‏ يجوز لمساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم والزرع 
على المالك. 


”. فائدة الخرص جوازالتصرّف للمالك (بشرط قبوله) كيف شاء . 
*. وقت الخرص هو بدو الصلاح. 

4. يجوز للمالك الخرص بنفسه إذا كان من أهل الخبرة. 

ه. يجوز الخرص بغير المالك من عدل أو عدلين. 

7. عدم اشتراط الصيفة في الخرص . 

. لو زاد فهو للمالك ولو نقص كان عليه. 

8. يجوز لكل من الخارص والمالك الفسخ إذاكان الغبن فاحشاً. 
4. لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطباً جاز. 


.٠‏ للحاكم الشرعي ببع نصيب الفقراء ‏ بعد الخرص من المالك أو 
غيره. 


هذه فروع عشرة. 


الفرع الأؤل: في جواز الخرص 

إن جواز الخرص على وجه الإجمال مما انفق عليه أصحابنا وأكثر أهل السنّة 
وإِنّا خالف فيه الثوري والشعبي وأبو حنيفة . 

نعم الاختلاف بيننا في عطف الزرع على ثمر النخل والكرم. فالمشهور هو 
جواز الخرص فيه؛ وخالف فيه بعض أصحابنا كما سيوافيك» وذلك لاختصاص 
النص بالأزّلِين وعدم عمومه للثالث. ولننقل بعض الكلمات. 

قال الشيخ في «الخلاف»: يجوز الخرص على أرساب الغلات؛ وتضمينهم 
حصة المساكين. وبه قال الشافعي؛ وعطاء؛ والزهري ومالكء وأبو ثور وذكروا 
انه إجماع الصحابة. 

وقال الشوري وأبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع. وهو من الرجم 
بالغيب. وتخمين لا يس العمل به ولا تضمين الركاة» هذا ما حكاه المتقدّمون 

وأصحابه اليوم ينكرون ويقولون الخرص جائز ولكن إذا ايم رب المال في 
الزكاة تحرص (الحاكم) عليه وتمركها في يده بالخرص. فإن كان على ما خرص 
فذاك؛ وإن اختلفا فادّعى رب المال النقصان, فإن كان ما يذكره قريباً قبل منه» 
و إن كان تفاوت لم يقبل منه. 


وأمًا تضمين الركاة» فلم يجيزوه أصلا. 


في جواز الخرص للساعي من قبل الحاكم 134 


دليلنا: إجماع الفرقة» وفعل النبي # بأهل خيبره وكان يبعث في كل سنة 
عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم. 

وروت عائشة قالت: كان رسول الله يي يبعث عبد الله بن رواحة نخارصاً إلى 
خيبر, فأخبرت عن دوام فعله. 

وروى الزهري عبن سعيد بن المسيب عن عتّاب ان النبي ## قال في 
الكرم:«يخرص كما يخرص النخلء ثمّ تؤدّى زكاته زبييبأ»كم| تؤذى زكاة النخل 
عر 

ويظهر من الشيخ انه لا فرق بين الزرع وثمر النخل والكرم. ولكنَ 
استدلاله يبعث عبد الله بن رواحمة خارصاً إلى خيب غير تام؛ لأنّ الخرص هناك 
كان لغير غاية تحديد مقدار الزكاة» فإِنَ رسول الله ع قبّل أراضي خيبر من اليهود 
بنصف الثمره فالخرص كان لتعيين مقدار سهم الرسول28ة 

وقال العسلامة في «التذكرة»: يجوز الخرص على أرباب الغلات والثمار بأن 
يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحبّ ليخرصها ويعرف قدر 
الزكاة و يعرف المالك ذلك. وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو عُبيد وأبو ثور وأكثر العلماء. لأنْ النبي كان يبعث إلى الناس من 
يخرص عليهم كرومهم وثارهم. 

وقال الشعبي: الخرص بدعة. 

وقال أصحاب الرأي: إن ظنْ وتحمين لا يلزم به حكم. و إنهما كان الخرص 
تخويفاً للأكرة”" لكلا يخونواء فأمًا أن يلزم به حكم فلا. 


١.النلاف:؟1/ 3١‏ كتاب الزكاق المسألة “ا/ا. ؟. أكرة: جمع آكار: الفلاح. 
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ونمنع عدم تعلّق الحكم به فانّه اجتهاد في معرفة قدر الثمسرة وإدراكه 
بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.'"2 

وظاهره كالشيخ في «الخلاف» عدم الفرق بين الزرع والثمرء ومع ذلك كله 
فقد نفاه ابن الجنيد والمحقّق في «المعتبرة و العلامة في «المنتهى» و#التحريرة» 
واستدلُوا بالوجهين التاليين: 

أ. انّ الزرع قد يخفى خرصه لاستثار بعضه وتبدّده» بخلاف النخل والكرم 
اف ثمرتهها ظاهرة» فيتمكن الخارص من إدراكها والإإحاطة بها. 

ب. انّ الحاجة في النخل والكرم ماسّة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناوها 
غالباً رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف: بخلاف الزرع, فانّ الحاجة إلى تناول الفريك 
قليلة جداً 9) 

والأقوى ما عليه المشهور لورود الحنطة والشعير في بعض الروايات وإليك 
بيانه: 

.١‏ صحيحة سعد بن سعد الأشعري؛ عن أبي الحسن في قال في العنب: 
«إذا خرصه أخخرج زكاته». 9 

". صحيحته الأخرى عن الرضا في قال: سألته عمن الزكاة في الحنطة 
والشعير والتمر والسزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال: «إذا صرم وإذا 
خرص ».17 








.45 تذكرة الفقهاء: 0/ 107-101 المسألة‎ .١ 

". مدارك الأحكام:6/ 104 و 156. 

"و4 الوسائل:1» الباب ؟١‏ من أبواب زكاة الغلات؛ الحديث 5 ١‏ ولاحظ أيفاً الباب 018 
الحديث أو هر١.‏ 
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فيستفاد من صحيحة سعد بن سعد الثانية انّ الخرص جائز في الغلات 
الأربع وإن اقتصر في الصحيحة الأولى على ثمرة الكروم. 

فالقول بعدم جوازه في غير الثمرة» غير تام. 

وقال المحقّق الخوئى: إن ظاهرها غير قابل للأخذء لأنَّ وقت تعلّق 
الوجوب إما عند انعقاد الح وحال الاحمرار والاصفرار كا عليه المشهور ‏ أو 
حال التسمية ‏ كما هو الصحيح ‏ وكلاهما ولا سيم الأول منهما سابق على زمان 
الصرم والخرص قطعاً ” 

يلاحظ عليه: بأنّ السؤال عن وقت وجوب الإخراج وهو الأمر المهم 
للمالك؛ لا وقست الوجوب الذي يبم الفقيه وعلى ذلك لا تكون الرواية معرضاً 
عنها. 

نعم ربا يقال بأنْ دلالة صحيحة سعد بن سعد مبنية على كون خرص 
(بالخاء المعجمة) ولعله (بالحاء المهملة)فيكون من باب «حرص المرعى» إذا لم 
يترك منه شيئا هذا ولكن النسخ متضافرة على المعجمة في الوسائل: ومرآة 
العقول. وغيرهما. ومعنى الرواية انه تجب الزكاة في إحدى الصورتين: 

الأولى: إذا صرم؛ أي قطع عذقة التمرء وهذا يرجع إلى التمر والزبيب. 

الثانية: إذا خرص؛ وضمّن وهو يرجع إلى الحنطة والشعير أو إلى الجميع. 

ثمَ إن توقف أصحاب الرأي ‏ كأبي حنيفة »وغيره كالشعبي والثوري - لأجل 
تصوّر ان الخرص على المالك أشبه ببيع المزابئة والمحاقلة» ولو صحّ فقد خرج 
المورد بالدليل» على أنْ له نظائر في الفقه. كتقبيل أحد الشريكين حصة الآآخر في 


5414 مستند العروة الوثقى. كتاب الركاة:1/‎ .١ 
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باب المزارعة» قفي صحيحة يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله فته عن 
الرجلين يكون بينهها النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر ما أن تأخذ هذا النخل 
بكذا وكذا كيلا مسمّىء وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقصء وامًا أن 


اخذه أنا بذلك. 
قال: انعم لا بأس 00 
هذا كلّه حول الفرع الأّل. 


الفرع الثاني: فائدة الخرص 

الوقوف على فائدة الخرص يتوقف على معرفة ما هو الهدف من الخرص. 

.١‏ هو الوقوف على كمية المال بدلاً عن الكيل والوزن حتى يكون طريقاً إلى 
تعيين حصة الزكاة؛ ففائدته هو الاكتفاء بالتخمين بدل الكيل والوزن لصعوبتها 
خعصوصاً في الأزمنة السابقة؛ وعلى ذلك يكسون المقياس هو الواقع, فلو كان 
النصاب أنقص هما خرّصء لا يدفع الزائد وإن كان أزيد يدفع الباقي وعلى ضوء 
هذا فالخرص بهذا المعنى هو القدر المسلم من الروايات الماضية؛ وأمّا جواز 
التصرف في العين فهو تابع لكيفية تعلق الزكاة بالمال؛ فعلى الإشاعة يُمنع وعللى 
القول بالكل في المعين أو حقٌ الرهانة فلا يمنع مادام في العين ما يفي به أو يصلح 
لأن يكون رهناً. 

ومثله على القول بأنْ الشركة في المالية» فلا يبعد أن يقال انَّ للمالك الولاية 
في تفسيم الشركة المالية؛ وتجسيم مال الفقراء في مقدار الواجب. 

. معاملة خاصة تامة بين الخارص والمالك مشتملة على إيجاب وقبول» 





.١‏ الوسائل:"17؛ الباب١٠‏ من أبواب بيع الثهان الحديث ١‏ وغيره. 


تنتقل حصة الفقير مها إلى ذْمَة امالك إذا قبل» ويتصرّف في عامّة النصاب كيف 
شاء. وهذا هو الظاهر من المصئف وغيره من أعلام القوم ‏ مع أنه ليس في 
الروايات الماضية أي أثر من الخرص ببذا المعنى ‏ وإليك نقل بعض الكلمات. 

قال الشيخ في ١المبسوط»:‏ فإذا عرف هذا نظر فإن كانت الثمرة خمسة أوسق 
ففيها الزكاة» وإن كانت دوها فلا شيء فيها. ثم يخيّر أرباب الأرض بين أن 
يأخذوا بها يخرص عليهم ويضمنوا نصيب الزكاة» أو يؤخذ منهم ذلك ويضمن 
لهم حقّهم؛ كما فعل النبي امع أهل خيبر فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتّى 
يخرص عليهم. 

وإن أراد”" أن يترك في أيديهم أمانة ووثق بهم في ذلك كان أيضاً جائراً إذا 
كانوا أهلاً لذلك؛ فمتى كان أمانة لم يجز هم التصرّف فيها بالأكل والبيع والهبة» 
لأنّ فيها حقّ المساكين» وإن كان ضماناً جاز لهم التصرّف أن يفعلوا بها شاء.”) 

قال المحقق: صفة الخرص أن تقدّر الشمرة لو صارث ترا والعنب لو صار 
زبيباً فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم خبره بين تركه أمانة في يدهم و بين 
تضمينهم حنٌ الفقراء» أو يضمن الساعي لحم حمّهم. فإن اختاروا الضمان كان 
لهم التصرف كيف شاءواءوإن أبوا جعله أمانة» لم يمر لهم التصرّف بالأكل والبيع 
والبة» لأن فيها حقٌ المساكين.0©) 

وقال في «الجواهر»: وفائدة الخرص ان للمالك مع قبوله التصرّف كيف شاءء 
بخلاف ما إذا لم يقبل؛ فانّه لا يجوز له التصرّف فيه على ما نض عليه جماعة» لكن 
قد يقوى جوازه مع الضبط .0 


١.هذاهو‏ الشقٌّ الثالثك. ؟. المبسوط:١/5117.‏ 
"'. المعتبر: 7/7 61770, ؟. الجواهر: 567/18؟. 
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ومنه يعلم مفاد قول المصتف حيث قال؛ وفائدته جواز التصرف للمالك 
بشرط قبوله» كيف شاء. والمراد من قوله #بشرط قبوله» هو تضمين حقٌ الفقراء. 

ولكن يمكمن الاستئناس بصححة هذه المعاملة ولزومها با مرّ في صحيحة 
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله فب عن الرجلين يكون بينهما النخل 
فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إِمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذاء كيلاً مسمّى 
وتعطيني نصف هذا الكيل إمازاد أو نقص وإماأنآخذهأنا 
بذلك ”' والخصوصية ملغاة في نظر العرف فانَ الجميع من باب واحد. وهو 
المعاملة الخاصة بين الشريكين لتنتقل حصة أحد الشريكين إلى الذة ويصلح 
للناقل التصرف في المال كيف ما شاء. 

وعلى ذلك» تتعين حصة الشريك حسب ما خرّصء سواء أوافق الواقع أم 
خالف, إلآ إذا كان الغبن فاحشاً كما سيوافيك. 


الفرع الثالث: وقت الخرص وكيفيته 

اتمفئقت كلمتهم عل أن وقت الخرص هو بدو الصلاح. وكيفيته أن تقدّر 
الثمرة والعنب لو صار زبيباً فإن بلغ الأوساق وجبت الركاة وإلآ فلا حتى أنّ 
المحقق مع قوله بتعلّق الزكاة وقث التسمية» ذهب إلى أن وقته هو بدو الصلاح 
قال: وقت الخرص حين يسدو صلاح الثمرة» لأنه وقت الأمن على الثمرة من 
الجائحة غالبا لماروي من أن النبي كان يبعث عبد الله خصارصاً للنخيل حين 
تطل 9( 





.١‏ الوسائل:17. الباب١٠‏ من أبواب بيع الثياره الحديث١‏ وغيره. 
”. سئن البيهقى: ١/4‏ 7١.ء‏ كتاب الزكاة. 
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وعندئذ يتوجّه عليه الإشكال الذي نبَه به المحدّث البحراني وقال: إِنَّ في 
المقام إشكالاً لم أقف على من تنبّه له ولا نب عليه وذلك انّه لاريب في صحّة هذا 
الكلام وما فرعوا عليه من الفروع' الداخلة في سلك هذا النظام» بئاء على ما هو 
المشهور من أن الوقت الذي تتعلّق به الزكاة في الغلات عبارة عن بدو الصلاح 
وانعقاد الحب واشتداده. وأا على القول الآخر من أن الوقت الذي تتعلّق به إنَما 
هو ما إذا صارت ترا وزبيباً وحنطة وشعيراً فلا أعرف وجه صحّة لهذا الكلام» 
كيف وقد جعلوا من فروع القولين عدم جواز تصرف المالك بعد بدو الصلاح 
وانعقاد الحب إلا مع الخرص والتضمين بناء على القول المشهور وجوازه مطلقاً 
على القول الآخر. والمحقّق المذكور تمن ذهب في كتبه الثلاثة إلى القول بعدم تعلق 
الوجوب إلا بعد النسمية بتلك الأسماء المذكورة.(") 

ولو جعلنا جواز الخرص عند بدو الصلاح دليلاً على أنه زمان التعلّق لا 
التسمية لكان أحسن. 


الفرع الرابع: خرص امالك بنفسه 

هل يجوز الخرص من المالك بنفسه بدون الساعي من جانب الحاكم أو لا؟ 

قَوّى جوازه في «الجواهرة» حيث قال: بل يقوى جوازه من المالك إذا كان 
عارفاً وخصوصاً مع تعذّر الرجيع إلى الولي العام كما عن الفاضلين والشهيد 
والمقداد والصيمري النص عليه.9 

وعلّله بعدم خصوصية خرص الساعي, و إطلاق قوله هي في صحيح سعد 


.078 6*0 قد فرع المحقّق على المألة 17 فرعاً: لاحظ المعتين ؟/‎ .١ 
.71861/ /١8 الحدائق الناضرة:؟11/ 174 . *. الجواهر:‎ .7 
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ابن سعد:2إذْ| خرصه أخرج زكاته" وقوله فيه : «إذا صرم وخرص»1. 

يلاحظ على الدليل الثاني بأنّه في مقام بيان وقت الإخراج ولا إطلاق له من 
جانب الخارص. 

وأمّا الدليل الأول فيلاحظ عليه: أنه إذا كان الخرص لغاية قبول المالك 
حصة الفقراء وضمانه خحاء أو ضمان الساعي لحصة ال مالك فهو يتوقف عل أن 
يكون هنا طرف للعقد وراء المالك. 

الحق التفصيل في المقام بين الخرص بالمعنى الأول وهو تعيين مقدار 
الواجب من الزكاة مكان الكيل والسوزن, وأمًا التصرّف فهو تابع لكيفية القول 
بتعلّق الزكاة بالعين وبين الخرص بالمعنى الثاني؛ أعني: كونه معاملة خاصة لنقل 
الزكاة من العين إلى الذمّة فهو فرع وجود وكيل الفقين أعني: الساعيء والمفروض 
عدمه, 


الفرع الخامس: الخرص بغير امالك من عدل أو عدلين 

والكلام فيه كالكلام في خرص المالك. فلو كان المراد هو المعنى الأول فلا 
نأش نه وانانإن اريد به التقيل والعضميق فهو يدرف ةغل تيوه التناعل 
وخرصه وكونه طرفاً للمعاملة. 


الفرع السادس: في عدم اشتراط الصبغة في الخرص 
هل يشترط في الخرص ‏ مع وجود الساعي ‏ صيغة خاصة أو لا؟ وقد 


عرفت أَنْ الغاية من الخرص هو تضمين أحد الطرفين حصة الآخر أو ترك حصة 
الفقير أمانة عند المالك. 


لو زاد الخرص فهو للمالك ولو نقص كان عليه الع 


قال في «الجواهرة: ولا يشترط في الخرص صيغة:؛ بل هو معاملة خاصة 
يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه» ولو جيء بصبغة الصلح كان أولى وهو معاملة 
غريبة» لأنها تتضمّن وحدة العوض والمعوض وضمان العين.'") 

ونا كان الخرص مشتملاً على العمل والبيان اكتفي بهها من دون حاجة إلى 


الفرع السابع: لو تبي الخلاف 

إذا زاد بعد الخرص فالزائد للمالك» ولو نقص يحسب عليه. 

قال المحقّق : لو زاد الخرص كان للمالك ويستحب بذل الزيادة» وبه قال 
ابن الجنيد؛ ولو نقص فعليه تحقيقاً لفائدة الخرص. 

يعني إذا قلنا: إن الخرص معاملة لازمة قمعنى ذلك هو ما ذكر» ومع ذلك 
تردّد فيه المحقّق, لأنّ الحصة في يده أمانة ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة.9 “ولا 
يخفى ضعفه لما عرفت أنه من قبيل التقبيل والمعاملة. 
قثي : إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: نا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا 
فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزره قال: «وقد 
بلغ؟؛ قلت: نعمء قال: «لا بأس بهذا». 

قلت: إِنّه يججيء بعد ذلك فيقول: إِنْ الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص؟ 
قال: «فإذا زاد يرد عليكم؟» قلت: لا. قال: «فلكم أن تأخذوه بتهام الحزر كما أنّه 


775/7 ؟. المعتبر:‎ .184/١16:رهاوجلا‎ .١ 


إن زاد كان لهء كذلك إذا نتقص كان عليه».07) 


الفرع الثامن: إذا بان الغبن 
إذا بان الغبن فلكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش لثبوت 
الغبن في عامة المعاملات. 


الفرع التاسع: جواز التقسيم رطباً 

لو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا بعد تعلق الركاة. جان 
لأن الحقٌ بينهما. 

قال في «الجواهر»: ولو اختار الخارص القسمة رطباً ووافقه المالك. جان 
لأنها تمبيز الحقٌ؛ وليست بيعاً حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه.”» 


الفرع العاشر: للحاكم الشرعي بيع نصيب الفقراء 

إذا اقتضت المصلحة بيع نصيب الفقراء من المالك ججاز لعموم ولاية 
الحاكم. 

قال في #الجواهر»: ويجوز لولي الفقراء بيع نصيب المساكين من رب المال 


وغيره 270 


.١‏ الوسائل: 17, الباب ٠١‏ من أبواب بيع الثرارء الحديث 4. والحزر المعجمة بين المهملتين أي 
التقدير والخرص؛ فما في الوسائل المطبوعة بالخاء المعجمة تصحيف فهو بمعنى الحبٌ المثقوب 
من الزجاج وغيره. 

؟. الجواهر: 7849/16 

.109/1١6 الجواهر:‎ ."* 





حكم الاتجار بالمال الذي فبه الركاة 1 


المسألة “#": إذا اجر بالمال الذي فيه السزكاة قبل أدائها يكون الربح 
للفقراء بالنسبة» وإن خسر يكون خسراتها عليه. 


* ولابدٌ من بيان صور المسألة ليعلم محل البحث منهاء فنقول: إن لها صوراً 
ثلاثاء 

.١‏ إذا اتجر وجعل الثمن كلّياً في ذمّته. ثم أدَى المال الذي فيه الزكاة بعنوان 
الثمن. 

؟. إذا اتجر بشخص المال الذي فيه الزكاة ثم أدَى زكاته بعده. 

*. إذا اتجهر بشخص المال الذي فيه الزكاة وم يود زكاته لا قبل البيع ولا 
بعده» فيقع الكلام في صحة التجارة» وريحها. 

وتحل البحث هو الصورة الشالثة دون الأوليين» وكان على الماتن تقييد 
إطلاق كلامه بنحو يخرج الأوليين من محط البحث وإليك التوضيح: 

أدانّه إذا اتجر وجعل الثمن كلَياً في ذمشه؛ تقع المساملة كلّها للمالسك؛ وما 
دفع من المال الذي فيه الزكاة لا يؤثر في صحّة المعاملة ولا في فسادهاء بل هو 
عمل لغوء ولعب بوال الغيه مثل ما إذا دفع المغصوب مكان الثمن فعليه دفع 
الثمن مما يملك. 

ب:إذا أَذّى زكاة المال بعد البيع يملك حصة الفقير ويكون من مصاديق 
القاعدة المعروفسة: «إذا باع مال الغير ثم ملكه؛ فربّا قيل بأن لزوم البيع رهن 
الإجازة من المالك الجديد. وربما قيل بخلافه. وعلى كلا القولين فيهاء فالمقام 
خصوصاً في غنى عن الإجازة من المالك الجديد لورود خبر صححيح في المقام. 

روى عبد الرحمان بن أب عبد الله البصري أنّه قال لأبي عبد الله 8ه : رجل لم 


0000 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 





يك إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزْكيها لما مضى؟ قال: انعم؛ 
تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع».0© 

إذا عرفت ما ذكرنا فلنرجع إلى بيان حكم الصورة الثالثة: فيقع الكلام فيها 
تارة على ضوء القواعد, وأخرى على وفق النقل. 

أما الأولى فلو قلنا بأنّ تعلّق الزكاة على نحو الإشاعة فالمعاملة فضولية» 
سواء باع الكل أو البعضء وتنوقف صحّتها ولزومها على إجازة الحاكم الشرعي: 
لبيع حصة الفقراء»فإن أجازه يكون الربح بالنسبة. وإلآً تبطل المعاملة من 
أصلها. 

وإن قلنا بأه من قبيل الكل في المعيّن» فمقتضاه لزومها من جانب البائع 
في غير مقدار الزكاة» وأمًا فيه فيشوقف على إجازة ولي أمر الزكاة» وقد مرٌ مسن 
المصتف في المسألة "١‏ التصريح بذلك؛ قال :«لو باع قبل أداء الزكاة بععض 
النصاب صم إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده؛ بخلاف ما إذا باع الكل فانّه 
بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم: فإن أجازه فالربح 
بينهما بالنسبة» وإلآً فتصح في مقدار الزكاة ويكون للمشتري خيار تبغنض 
الصفقة. 

ولو قلنا بأنّ تعلّقه من قبيل حق اللرهانة فإن كان الرهن كل الصبرة» 
فحكمه حكم الإشاعة؛ وإن قلنا انَ الرهن هو مقدار الركاةء كما هو الرائج بين 
العقلاء يكون حكمه حكم الكل في المعين. 

وأمّا على المختار من أن متعلّق الزكاة هو مالية العين لا هي نفسهاء فقد 
عرفت أنه ليس للمالك نقلها من عين إلى عين أخرى فتكون أيضاً فضولية بمقدار 


.١ثيدحلا الوسائل: الجزء1؛ الباب؟١١ من أبواب زكاة الأنعامء‎ .١ 
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مالية الركاة. 

وأمّا الشانية ‏ أي دراسة المسألة حسب الدليل النقلي ‏ فربما يقال بأنّ 
الشارع با انه ولي الأولياء أجاز هذا القسم من المعاملة دون حاجة إلى إجازة 
الحاكم الشرعي نظير ما ورد في الاتجار بها اليتيم من صصّة الاتجار بمال اليتيم 
والربح له. والمخسران على من اجر به.”') 

ففي خبر علي بن أبي حمزة» عن أبيه. عن أبي جعفر تي قال: سألته عن 
الزكاة تجب عل في مواضع لا تمكنني أن أدبا قال: اعزها فإن اتِرت بها فأنت 
لها ضامن وا الربح؛ وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة 
فليس عليك شيء. فإن لم تعزها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح 
ولا وضيعة عليهاه. 9 

ويظهر من المصئف انه عمل بها حيث أفتى بمضمونهاء مع أن فيها من 
الضعف والإرسال في السند أوَلاُ والجهالة في بعض الرواة«كيعل» و #معلى» ثانيه 
فالإفتاء بها مشكلء وأمًا علي بن أب حمزة في السند فربم| يقال ان المراد هو أبو حمزة 
الثغالي ا مونّق هو وابسه عل لا عل بن أبي حمزة البطائني؛ لأنَ الشاني من أصحاب 
الصادق فته وهذا يروي عن الباقر 822 . 

يلاحظ عليه: أنه يروي في السند عن أبيه عن أبي جعفر لا عنه مباشرة كما 
هو واضح. فالدليل غير تامء لكن النتيجة صحيحة إذ لييس لأبي حمزة البطائني 
رواية ببخلاف أبي حمزة الثمالي لي ثابت بن ديشار فله روايات كثيرة» والأقوى توقف 
الصحةعلى إجازة ولي أمر الزكاة:والربح والوضيعة بينهم| بالنسبة. 

ومثله مسا إذا اتج الحاكم يها أو من أذن له الحاكم لمصلحة أرباب الزكاة» 
ا ييه ل 
؟. الوسائل: الجزء” الباب 05 من أبواب المستحقين. الحديث”. 
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المسألة 4 *: يجوز للمالك عزل الركاة وإفرازها من العين» أو من مال 
آخر مع عدم المستحقٌ» بل مع وجوده أيضاً على الأقوى. 

وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين فهرأء حتّى لا يشاركهم 
المالك عند التلف» ويكون أمانة في يده. وحيتئذ لا يضمنه إلا ممع التفريط 
أو التأخير مع وجود المستحق. 

وهل يجوز للمالك إبداها بعد عزها؟ إشكال؛ وإن كان الأظهر عدم 
الجوا ثم بعد العزل يكون نراؤها للمستحقّينء متّصلاً كان أو منفصلاً. *# 


فمقتضى القاعدة أن يكون الربح على وفق ما تعاقدا عليه والخسارة على أرباب 
الزكاة» وسيوافيك ثتمة الكلام في فصل بقية أحكام الزكاة» المسألة التاسعة.(© 

* في المسألة فروع ستة: 

.١‏ جواز العزل عند حلول وقتها. 

؟.جواز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر من النقد وغيره. 

"'. جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه. 

4 فائدة العزل عبارة عسن صيرورة الزكاة أمانة عند المالك يترتبٍ عليه 
حكم الأمانة. 

5. حكم جواز إبداها بعد العزل. 

5. ناء المال المعزول للمستحق. 

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر. 


الأول: جواز عزل الزكاة عند حلول وقتها 
قد ثبت ان للمالك ولاية التطبيق بالدفع إلى المستحق بنفسه أو بوكيله وأمًا 


.١‏ يأني في الجزء الثاني من هذا الكتاب بإذن الله سبحانه. 


.في جواز عزل الركاة عند خلول وققها .. تت اس ب .. م 


إخراج الزكاة من العين وتعيّن ما أخرجه للمستحق على وجه يكون أمانة في يد 
المالك» فهو أمر يحناج إلى الولاية أو إجازة الشارع. ونظيره الدينء فانَ تعتنه 
بالإنخراج وصبرورته ملكاً للداين» موقوف على الولاية في التعيين أو الرخصة من 
الشارع؛ والولاية غبر موجودة لكن الرخصة ثابتة في خصوص الزكاة دون الدين 
حتى في مثل ما إذا باع صاعا من صبرة فلا يتعين بالإخراج » لكن الظاهر من 
الشيخين هو وجوب العزل والمشهور هو جوازه أو كونه أفضل. 

قال في المقنعة»: وإذا جاء الوقت فَعَدِمٍ صاحب الال عنده مستحقٌ 
المال» عزها من جملة ماله إلى أن يجد من يستحقّها من أهل الفقر والإيمان.27 

قال في «النهاية»: ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة. مستحمّاً هاء عزنها من 
ماله وانتظر بها مستحقّها."؟ 

وفي مورد آخر: فإن عدم المستحق له؛ عزله من ماله.'© 

ويمكن أن يقال: انْ المختار عنده هو جواز العزل» وذلك لأنّه يو صرح 
بأفضلية الإخراج عند وجود المستحق فقال: فأمًا مع وجودهء فالأفضل إخراجه 
إليه على البدار حسب ما قدّمناه.''فإذا كان الإخراج مع وجود المستحق هو 
الأفضل. فمع عدمه أولى بأن يكون كذلك. 

وقال المحقّق: إذا ل يجد المالك لها مستحقّاً فالأفضل له عزها. قال في 
الجواهر: ولعلّ نض المصئّف والفاضل والشهيد على الأفضلية دفعاً هذا الاحتمال 
الذي لم أجد قائلاً به ولا دليلاً عليه.'"» 

ولعل منشأ توهم الوجوب هو ظاهر الأمر بالإخراج أو العزل في موثقة 


,185185 المقنعة:51؟. وكاو . النهاية:‎ ١ 
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يونس وخبر علي بن أبي حمزة» وسيوافيك عدم دلالته عليه لورودها في مقام توهم 
الحظر. 

ثم إِنّ مخط البحث هو الإإخراج لغاية العزل. وأمّا الإحراج لغاية الدفع أو 
الإرسال فهو خخارج عن تحل الكلام. 

ويدلٌ على جواز الإخراج لغاية العزل قسمان من الروايات: 

الأل: ما دل على أنه لا ضمان لمن عزل الزكاة ثم ضاعت نذكر منها ما يلي: 

١.صحيحة‏ أبي بصين عن أب جعفر ثيه قال:9إذا أخرج الرجل الركاة من 
ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه».”) 
وموضع الاستدلال هو الصدر. 

'. صحيحة عبيد بن زرارة» عن أب عبد الله 9 انّه قال: 9إذا أخرجها من 
ماله فذهبت ول يسمّها لأحد فقد برئ منهاء.”» 

وأمَا حسنة بكير بن أعين أو صحيحه قال: سألت أبا جعفر في عن 
الرجل يبعث بزكاته فتّسرق أو تضيع؟ قال: اليس عليه شيء0.4" و خبر وهيب 
بن حفص عن أبي بصير”!' فالإتمراج فيه لغاية الإرسال» وهو خارج عن محط 
البحث. 

الثاني: ما يتضمّن الأمر بالإخراج والعزل في موثقة يونس بن يعقوب”*وخخبر 
ابن أبي حمزة”"" الثهالي» ففي الأول قال: قلت لأبي عبد الله فته : زكاتي تمل عن 
في شهرء أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً حافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي 


١واوتاو.‏ الوسائل: الجزء. الباب 74 من أبواب المستحقين للركاق الحديث "5 4: 3714. 
5و. الوسائل: الجزء١.‏ الباب 07 من أبواب المستحقين للركاة: الحديث 25 7 
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عدة؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بثيء؛ ثم أعطها 
كيف شئت...4. والأمر ورد في محل نوم المنع حيث إِنْ الراوي كان يتصور انّه لا 
يجوز العزل. فإذا أمر به الإمام لا يفيد سوى الجواز. وقد مرّ خبر ابن أب حمزة 
فلاحظ. 


الثاني: جواز العزل من العين وغيرها 

أمَا جواز العزل من العين فهو القدر المتيقّن من الروايات. إِلَّما الكلام في 
جواز العزل عند الإخراج بالقيمة فهو بحاجة إلى دليل؛ وما دل على جواز الإخراج 
بالقيمة فان مورده ما إذا كان الإخراج مقدّمة للإعطاء لا للعزل. 

وبذلك يعلم أنْ الباب الذي عقده صاحب الوسائل تحت عنوان «جواز 
إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما واستحباب البخراج من العين» 
لا صلة له بالمقام لما عرفت من أنْ الروايات ناظرة إلى ما إذا كان الإخراج بالقيمة 
مقدّمة للإعطاء إلى الفقير لا العزل» مشلاً: روى محمد بن خخالد اليرقي» قال: 
كتبت إلى أبي جعفر الثاني هت هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو 
الشعين ومايجب على الذهبء دراهم قيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من 
كل شيء ما فيه؟ فأجاب: «أيّها تتتسر يخرج».) 

فالإمعان في هذا الحديث والأحاديث الواردة في ذلك الباب تعرب عن أنّ 
جواز الإخصراج بالقيمة ناظر إلى صورة يكون الأخراج فيها مقيدّمة للإعطاء لا 
للعزل. ولا أقل من أنّه ليس لها إطلاق من هذه الجهة وإِنْما الغاية » هي الوقوف 
على جواز الخارج من القيمة» أيضاً كالعين» وأمّا انه يجوز عزل القيمة فلم يكن 





.١ثيدحلا من أبواب زكاة الذهب والفضة؛‎ ١4 الوسائل:1» الباب‎ .١ 
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مطروحاً للسائل والمجيب. 

نعم ربم| يستدلٌ بها في مولّقة يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبي عبد الله يذ 
زكاتي تحل عن في شهر, أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجينني من 
يسألني يكون عندي عدّة؟ 

فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك» لا تخلطها بشىء» ثم أعطها 
كيف شئت7.6'' بتصوّر ان قوله: #فأخرجها من مالك؛ المطلق يعم القيمة ومورد 
الرواية العزل بخلاف الصحيحة. 

ولكسن الاستدلال غير تامء لأنْ المراد من قوله: «من مالك؟ هو العين 
الركوية بقريئة قوله: لا تخلطها بئيء؛ والضمير يرجع إلى الزكاة التني أريد منها 
العين الركويّة. 

وعلى ضوء ذلك لم نجد دليلاً على جواز الإخراج بالقيمة لغاية العزل. 

نعم يمكن الاستدلال لجواز العزل بالقيمة بأنْ الظاهر من بعض الروايات 
ان القيمة بنفسها زكاة لا بدل عنها. 

.١‏ صحيحة عبد السرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله هي فيمن باع 
العين من دون أن يخرج زكاته. فأجاب الإمام «تؤخحذ منه (المشتري) زكاتها ويتبع 
بها البائع أو يودي زكاعبا البائع».7") 

؟. صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله فت في رجل استفرض مال 
فحال عليه الحول و هو عنده. قال: «إن كان الذي أفرضه يؤْدّي زكاته فلا زكاة 


.١‏ الوسائل: 7» الباب 07 من أبواب المستدححقين للزكاة؛ الحديث7. 
3 الوسائل: الجزء" الباب امن أبواب زكاة الأنعام» الحديث١.‏ 





عليه" فإِنَ ما يؤدّيه المفرض إِنَّما هو من غير العين؛ لأنّه أقرضها فسمّى ما يؤديه 
من غير العين زكاة» فإذا كانت القيمة نفس الزكاة لا القائم مقامهاء جاز إخراج 
الزكاة لغاية العزل جاز بالعين والقيمة. 


الثالث: جواز العزل مع عدم المستحق ووجوده 
مورد غالب الروايات؛ إِنَّها الكلام فيها إذا كان المستحق موجوداًء فهل يجوز العزل 
لا بنية الدفع بل بنيّة الحفظ لمن يأتي إليه في المستقبل ويطلب منه الركاة؟ 

فيدلٌ عليه أولاً: إطلاق صحيح عبيد بن زرارة» عن أب عبد الله فيّة حيث 
قال: 9إذا أخرجها من ماله فذهبت ول يسمها لأحد فقد برئ منها».”» 

وثانياً:ظهور السؤال في وجود المستحق في مونّقة يونس بن يعقوب قال: 
قلت لأبي عبد الله قثي : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي ان أحبس منها شيئاً 
مخافة أن يجيئني من يسألني....270 

وأمّا تقييده بعدم المستحق في رواية علي بن أبي حمزة!؛» فهو وارد في كلام 
الراوي, لا الإمام فلا يدل على المدخليّة. 


الرابع: فائدة العزل 

لماكان المستحق شريك امالك . بنحو من الأنحاء فلو تلف يكون 
محسوباً عليهم| بالنسبة. وأمًا إذا عزل يترتّب خخروج المعزول عن ملك المالك 
.١‏ الوسائل: الجزء؛ الباب/ من أبواب من تجب عليه الزكاة. الحديث7. 


. الوسائل: الجزه5: الباب 4 من أبواب المستحقين للركاة» الحديث 4. 
لاوة. الوسائل: الجزءا. الباب؟ه من أبواب المستحقين للركاق» الحديث ؟و”. 


ودخوله في ملك المستحق قهرأء ويكون عندئذ ‏ في يد امالك أمانة يترتب عليه 
أحكامها من عدم الضمان إلآ في صورة التفريط؛ وقد مرّ في صحيح أبي بصير انّه 
لاشيء عليه" وفي صحيح عبيد بن زرارة قوله فت : #إذا أخرجها من ماله 
فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها*”"» إلى غير ذلك من الروايات. 

ثم إن مقتضى جواز العزل مع وجود المستحق» هو عدم الضمان عند 
التلف يغير تفريط» وهو أيضاً مقتضى إطلاق صحيحة عبيد بن زرارة و أبي 
بصير. لكن مقتضى بعض الروايات هو الضمان فيا إذا حر الزكاة مع وجود 
المستحق سواء عزل أم لم يعزل؛ ويدل عليه: 

.١‏ صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله فيلا رجل بعث بزكاة 
ماله لنُّقسَم فضاعت, هل عليه ضمانها حتى تقسّم فقال:«إذا وجد لها موضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو ها ضامن حتى يدفعهاء وإن لم يجد لما من يدفعها إليه فبعث 
بها إلى أهلها فليس عليه ضمان:.9) 

؟. صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله فيا عن رجل بعث إليه أخ له 
زكاته ليقسّمها فضاعت؟ فقال: اليس على الرسول ولا على المؤدذي ضيان؟ قلت: 
نه ل يجد لها أهلاً ففسدت وتَغّرت أيضمنها؟ قال:2 لا ولكن إن عرف ها أهلاٌ 
فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».9) 

ورما يقال ان التأخير لا يوجب الضيان كان هناك مستحق أو لاه وأما 
الصحيحتان (صحيحة زرارة وتحمد بن مسلم) فالحكم بالضمان فيهما مستند إلى 
النقل لا التأخير فلا ضهان مع عدم النقل مطلقاً وإن أخَس نعم لو نقلء فيلتزم 


١ل‏ ”و4. الوسائل: الجزء”, الاب 7*5 من أبواب المستحقين للركاة. الحديث37 034 ؟. 





.قي نماء المال المعزول للمستحق ... .. تيبب .. ل التداد عد ماد عد ع 


فيه بالتفصيل بين وجود المستحق وعدمه. 

وسيوافيك تفصيله في فصل «بقية أحكام الزكاة» المسألة ١‏ فانتظر. 

وعلى ذلك لا تظهر الثمرة للعزل إل مع عدم وجود المستحقٌ. فلو هلك في 
هذه الصورة بغير تفريط لا يضمن. 

فإنقلت: لا تظهر الثمرة في هذه الصورة أيضاًء لأنّه لا يضمن مطلقاً ولو 
لم يعزل. 

قلت: نعم لكن لو عزل وهلك المعزول فقط يحسب الضرر على الفقير فقطء 
وهذا بخلاف ما إذا لم يعزل وهلك بمقدار المعزول من الصبرة. فالضرر يحسب 
عليههاء لاعلى المستحقٌ فقط. 
الخامس: إبدال المعزول بغيره 

إذا صار المعزول ملكاً للمستحق» فجواز الإبدال يتوقف على الولاية على 
التبديل» والمفروض عدمها. 
السادس: الناء للمستحق 

إذا كان الأصل ملكاً للمستحق فالنماء أيضاً له» ويؤيده خبر علي بن أبي 
حمزة عن أبيه؛ عن أبي جعفر تيا قال: «فإن اترت بها فأنت ضامن ولا 
الربح».”"2 


.١‏ الوسائل: الجزء”. الباب 07. من أبواب المستحقين للزكاق الحديث”. 








الفصل الخامس 


فيها يستحب فيه الزكاة 
3 م 
وهو على ما اشير إليه سابقا امور: 


الأوّل: مال التجارة: وهو المال الذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة 
والاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة: أو بمثل الهبة أو 
الصلح المجّان أو الإرث على الأقوى. واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه 
بعنوان المعاوضة:» وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو 
بعده؛ وإن اعتبر بعضهم الأزّلء فالأقوى أنه مطلق المال الذي أعدّ 
للتجارة؛ فمسن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان» ولو كان قصده 
حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقئية؛ ولا فرق فيه بين أن 
يكون تنا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحبابأء وبين غيره كالتجارة 
بالخضروات مثلا؛ ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع» كا لو استأجر داراً 
بنية التجارة. 

ويشترط فيه أمور: 

الأول: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين فلا زكاة في لا يبلغه؛ والظاهر 
أنّه كالتقدين في النصاب الثاني أيضاً. 

الثاني: مضي الحول عليه من حين قصد التكشب. 


الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول» فلو عدل عنه ونوى به 
القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم: وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء 
الحول من حينه. 

الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول. 

الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الخول. فلو كان رأس 
ماله مائة دينار مثلء فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط 
يوماً منها سقطت الزكاة. 

والمراد برأس المال العمن المقابل للمتاع؛ وقدر الزكاة فيه ربع العشر 
كما في النقدين» والأقوى تعلّقها بالعين كا في الزكاة الواجبة» وإذا كان المتاع 
عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر. 

المسألة :١‏ إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل 
أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك؛ فإن اجتمعت 
شرائط كلتيههاء وجب إخراج السواجبة؛ وسقطت زكاة التجارة؛ وإن 
اجتمعت شرائط إحداهما فقط» ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى. 

المسألة؟: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء 
الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين: بمعنى أنه انقطع حول 
كلتيها لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول؛ فلابدٌ أن يبتدأ الحول من 
حين ملك الثانية. 

المسألة": إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع 
بلوغه النصاب على رب المال» ويضم إليه حصّته من الربح ويستحبٌ 
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زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتم حوله؛ بل لا يبعد كفاية مضي حول 
الأصل» وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلآ إذا بلغ النصاب مع 
اجتماع الشرائط لكن ليس له النأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد 
القسمة. 

المسألة 4 : الركاة الواجبة مقدّمة على الدين» سواء كان مطالباً به أو لاه 
ما دامت عينها موجودة. بل لا يصمح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب». تعم مع 
تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون؛ وأمّا زكاة التجارة فالدين 
المطالب به مقدّم عليهاء حيث إتَّها مستحبّة. سواء قلنا بتعلقها بالعين أو 
بالقيمة؛ وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقسديمها على القولين أيضاء بل مع 
المطالبة أيضاً إذا أدَاها صحّت وأجزأت؛ وإن كان آثماًمن حيث ترك 
الواجب. 

المسألة ©: إذا كان مال التجارة أحد النصب الاليّة واخختلف مبدأ 
حوماء فإن تقدّم حول الاليّة سقطت الزكاة للتجارة» وإن انعكس فإن 
أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطتء وإلآ كان كيا لو حال 
الحولان معاً في سقوط مال التجارة. 

المسألة5: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول 
استأنف ا حول عند بلوغه. 

المسألة: إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مالء فلكل منهما 
كرو وجكقه: فإثخمات فى إجداها درن الأشرى متحت فيها قله 
ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. 


الثاني ما يستحبّ فيه الركاة 

كلّ ما يكال أو يوزن ما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإئها واجبة 
فيهاء وعدا الخضى كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوهاء 
ففي صحيحة زرارة: عفا رسول الله يه عن الخضى قلت: وما الخضر؟ 
قالفتّة: كل شيء لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك, نما 
يكون سريع الفساد».”© 

وحكم ما بخرج من الأرض مما يستحت فيه الزكاة حكم الغلات الأربع 
في قدر النصاب وقدر ما يخرج منهاء وني السقي والزرع ونحو ذلك. 

الثالث: الخيل الإناث. بشرط أن تكون سائمة؛ ويحول عليها الحول. 
ولا بأس بكونها عوامل» ففي العتاق منها ‏ وهي التي تولّدت من عربتين- 
كل سنة ديناران »هما مثقال ونصف صيرقَ. وفي البراذين كل سنة دينان 
ثلاثة أرباع المثقال الصيرقَ. والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك» فلو ملك 
اثنان واكك الركاذ ينها : 

الرابع: حاصل العقار المتَخْذْ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن 
والحمّامات والخانات ونحوهاء والظاهر اشتراط النصاب والجول» والقدر 
المخرج ربع العشر مثل النقدين. 

الخامس: الحلّء وزكاته إعارته لمؤمن 

السادس: المال الغائب أو المدفون الْني لا يتمكن من التصرّف فيه 
إذا حال عابواسولاق أو أحوال» فيستحبَ زكاته لسنة واحدة بعد التمكن. 





٠ ١‏ الوسائل : الجزء الاب كن ابرزكانا فنن قا لكان اليش 


.فيما يستحب فيه الزكاة ا 


السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار 
من الزكاة فإِنّه يستحبٌ إخراج زكاته بعد الحول.* 


* إن المصتف ص الفصل الخامس با يستحب فيه الزكاة و ثبت عند 
المصنف أن الاستحباب في سبعة موارد والأقوى انّها تستحب في تسعة موارده كما 
تجب في تسعة» ولكن الأولى عطف عنان البحث إلى الأهم فالأهم. فلنترك هذا 
الفصل إلى الأفاضل من حضار بحوثنا الفقهية» ولنعرّج إلى الفصل السادس في 
بيان أصناف المستعحقين. 

تم تسويد هذا الجزء في شهر جمادى الثاني من شهور عام ١785‏ 
من الهجرة النبوية وأعيد فيه النظر في الدورة الثانية 
وتم تبييضها في شهر ربيع الأؤل من شهور 
عام ١577‏ بيد مؤلّفه جعفر السبحاني 
ابن الفقيه محمد حسين الخيابان 
التبريزي قدّس الله سرّه الشريف 
نحمده سبحانه ونشكره عل آلائه وسوابغ نعمائه, انه حميد يجيد 








مقدّمة المؤلف 





الزكاة من ضروريات الدين 
ماهو المراد من الضروري؟ 





في شروط وجوب الزكاة 
الشرط الأوّل: البلوغ 
دليل القول بتعلّق الزكاة بغلات اليتيم ومواشيه 










المناط: البلوغ قبل وقت التعلّق 
الشرط الثاني: العقل 

حكم الجنون الآني 

الشرط الثالث: الحرية 


الشرط الرابع: أن يكون مالك للنصاب 





.... الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١1‏ 


ل ييا 


الشرط المخامس: تمام التمكن من التصرّف في النصاب 
حكم العين المرهونة 

حكم العين الموقوفة 

حكم منذور التصدّق 

الشرط السادس: النتصاب 

استحباب اخراج الزكاة من غلات غير البالغ 
حكم اتجار الو بهال اليتيم 

حكم الحمل في استحباب أداء الزكاة 

المنول لإنحراج الزكاة 

حكم المغم عليه في أثناء الحول 

الشك في سبق البلوغ والتعلّق بصورهما المختلفة 
المال الزكوي وثبوت الخيار 

حكم الأعيان الزكوية المشتركة 

حكم المتمكن من تخليص المغصوب بسهولة 
حكم المتمكن من استيفاء الدين بسهولة 

في زكاة القرض 

تبرّع المفرض عن المقترض بأداء الركاة 

حكم تبرّع الأجنبي بأداء زكاة القرض 

اشتراط المقترض الزكاة على المقرض 


للم 
































عدم براءة ذمة المقترض بنفس الاشتراط 
التصدّق بالعين الركوية 

لو استطاع الحج بالنصاب 

حكم زكاة العين المدفونة أو الغائبة أو مجهولة المكان 

إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلّق الزكاة 

وجوب الزكاة على الكافر 

الكفار حكومون بالفروع حسب الكتاب والسئة 

أدلة القائلين باختصاص التكاليف بغير الكفار 

عدم صِحّة الزكاة عند أداء الكافر 

للإمام أخذ الزكاة قهراً | 
ضمان الكافر الركاة إذا أتلف 

لو أسلم الكافر بعد تعلّق الزكاة 

اشتراء المسلم من الكافر تمام النصاب 


الفصل الأوّل 
الأجناس التي تتعلّق بها الركاة 
وجوب الزكاة في تسعة أشياء 


الروايات الدالّة على الحصر في التسعة مع ذكر العفو عن غيرها 


الروايات الدالّة على الحصر في النسعة من دون تعض للعفو 
5 ل 








...0000 الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج١‏ 
_العوضهع سند 
ما يرد القول بتعآقها بغير التسعة 
الأخبار المعارضة للحصر في التسعة 


استحباب اخخراج الزكاة من الحبوب والثمار 
استحباب الزكاة في الخيل الإناث والأملاك والعقارات 


الفصل الثاني 
في زكاة الأنعام الثلاثة 


شروط تعلّق الركاة بالأنعام الثلاثة 
الشرط الأول : النصاب 

نصب الإبل المتعددة 

في نصابي البقر 

في تفسير التبيع والمسنة 

في كيفية عدّ فوق الأربعين 

في نصب الغنم 

البقر والجاموس من جنس واحد 
حكم المال المشترك 

إذا كان المالك واحداً والمال متفرّقاً 
ماهو المأخوذ من أسنان الشاة 





جواز إخراج الزكاة من خارج النصاب 











قهرس المحتويات ٠...‏ .. 


ا ساس د 


المدار هو الفرد الوسط من المسمّى 

الخيار للمالك في تعبين الزكاة لا لمساعي أو الفقير 
الإخراج بالقيمة السوقية 

الإخراج من غير النقدين 

ماهو المدار في القيمة 

جواز دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس 

حكم دفع المريض عن الصحيح والمعيب عن السليم 
الشرط الثاني في تعلق الزكاة بالأنعام؛ السوم 
اشتراط السوم في تعلق الوجوب 

حكم التعليف يوماً أو يومين أو أسبوعاً 

الاضطرار إلى التعليف لمانع 

التعليف من مال الغير بإذنه أو لا بإذنه 

الرأي في الزرع المملوك 

حكم السوم في المرعئ المستأجر أو المشتري 
الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم 

الشرط الثالث: اشتراط عدم كونها عوامل 

الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط 
حد الحول: الدخول في الشهر الثان عشر 

استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر 

























606 ... الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج١‏ 


2 اسفن 0 /الصفحة 














الشهر الثاني عشر محسوب من السنة الأولى 54١‏ 
حكم اخختلال بعض الشروط في أثناء الحول 51 
حكم المعاوضة بالجنس أو بغيره قبل الحول 5 
التصرّف في النصاب قبل الحول لأجل الفرار من الركاة 14 
لو تلف شىء من النصاب بعد حولان الحول 0 
إذا ارك بعد دخول الخحزل 516 
لو كان مالكاً للتصاب وحال عليه أحوال 56 
لو حصل مالك النصاب في الأنعام ملك جديد 1 
لو أصدق زوجته نصاباً يلف 
لو ادّعى صاحب المال عدم حلول الحول أو الإخراج أو التلف 00 
إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار لفق 

الفصل الثالث 

زكاة النقدين 
يشترط في تعلق الزكاة بالنقدين وراء الشرائط العامة أمور 7 
الشرط الأؤّل: التصاب 00 
في نصاب الذهب 1 
في نصاب الفضة وله أيضاً نصابان 1 
الشرط الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة 9 


ال 








كات 
لافرق في المسكوك بين سكّة الإسلام والكفر 
حكم السكة الممسوحة والمهجورة 
الشرط الثالث: مغبي الحول بالدخول في الشهر الثان عشر جامعاً 
للشرائط 
لازكاة في الحنَ ولا في أواني الذهب والفضة 
حكم إخراج الزكاة من الجيّد والرديء 
حكم الزكاة في النقدين المغشوشين 
في إخراج المغشوش عن اليد 
لو شك في الدراهم أو الدنائير في كونها خالصة أو مغشوشة 
لو كان أحد النقدين مغشوشاً بالآخر 
كيفيّة إخراج الزكاة عن الدراهم المغشوشة 
عدم جير النصاب الناقص بالجتس الآخر 


الفصل الرابع 
زكاة الغلآت الأربع 






وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزييب 
استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض منا يكال أو يوزن 
شروط تعلّق الركاة بالغلات الأربع 

الشرط الأوّل: النصاب 
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لاس الس كه 


ْ ما هو النصاب في الغلات الأربع 


الشرط الثاني: التملّك بالزارعة فيا يزرع 

وقت تعلّق الزكاة بالغلات عند المشهور 

المناط في النصاب هو اليايس من الغلات 

في التصرف في النصاب بما يزيد على المتعارف ضمان 
تعيين وقت الإإخراج الذي لا يجوز التأخير عنه 


يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي 

يجوز للمالك دفع الزكاقه والثمر على الشججر 

يجوز دفع القيمة من غير النقدين ْ 
آٌ 


لاتتكوّر زكاة الغلات بتكرّر السنين 

مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلآت هو العشر ونصف 
العشر 

حكم ما لو سقى الزرع بالأمرين 

ماهو المعيار في غلبة أحد الأمرين على الآخر 

لو شك في صدق الاشتراك أو الغلبة 

لو كان الزرع لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي مها 

لو أخرج شخص الماء بالدوالي فزرعه آخر 

حكم ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والخراج 

في استغثناء المؤن من الركاة 

اعتبار النصاب بعد نخروج المؤن 

















فهرض المجتو يأك مس سي مسي م سي سه مسي سدسم يي مس م سس و6 


ماهو اراد من المؤوئة؟ 
قيمة البذر من المؤن 


المؤونة قيمة البذر يوم التلف 

أجرة العامل من المؤن 

لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة 

لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما 
الخراج الذي يأخذه السلطان يوزع على الزكوي وغيره 
إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة 

إذا شك في كون شيء من المؤن 


حكم النخيل والزرع في البلاد المتباعدة 

دفع الرطب والعنب مكان التمر والزييب 

أداء القيمة من جنس ما عليه زيادة أو نقيصة 
لومات الزارع بعد تعلّق الوجوب وجبت عليه الزكاة 
لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين 
إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل تعلّق الركاة 

إذا اختلف أنواع التمر في الجودة والرداءة 

في كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين 

إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة 

في جواز الخرص للساعي من قبل الحاكم 

في فائدة الخرص 











الموضوع )[الصفحة 
| وقت الخرص وكيفيته 

جواز خرص المالك بنئفسه 

حكم الخرص بغير امالك من عدل أو عدلين 

لو تبين الخلاف يعد الخرص بالزيادة والتقيصة 

الاتجار بالمال الذي فيه الزكاة 

في جواز عزل الزكاة عند حلول وقتها 

جواز عزل الزكاة من العين وغيرها 

جواز العزل مع عدم المستحق ووججوده 

في إبدال المعزول بغيره ونهاء المعزول 





الفصل الخامس 
فيما يستتحبٌ فيه الزكاة 
0 
اشتراط امور في استحباب الركاة 
١.النصاب‏ 
3 مضي الول 
و بقاء قصد الاكتساب 
4 بقاء رأس المال 
مسائل مختلفة في الموارد التي يستحبٌ فيها ال ةّ 
فهرس المحتويات 











